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 مقدمة 
رية أو يحيل التحوّ  ل الديمقراطي إلى مجموعة من التغيرات السّياسية الجذ

تنعكس على  وعلى مستوى الأنساق والعلاقات والأهداف، التي تحدث الجزئية، 
 لة.طبيعة السلطة داخل الدو

فهو تعبير عن استجابة النظم السياسية القائمة أو تكيفّها مع التحولات  
إلى حيل ان الداخلي والدولي.. كما تطالاجتماعية والسياسية التي يفرضها المحي

مرحلة معقدّة من التغيير الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي يسبق  
الهيمنة والشمولية، باتجاه  وما يحيط به من تجاوز لمظاهر ،الانتقال الديمقراطي

وتعزيز المشاركة وبناء علاقات تواصلية جديدة بين  ،رسيخ دولة المؤسساتت
 المواطن والسلطة الحاكمة.

تحفل الممارسة الدولية بأشكال مختلفة من تجارب التحولّ الديمقراطي، 
كمة، تقوم به الطبقة السياسية الحاسواء تعلق الأمر منها بالتحولّ من أعلى الذي 

ل، وتقوده قوى المعارضة في أعقاب انهيار وسقوط أو ذلك الذي يأتي من أسف
ّ عبر تدخل خارجي، أو بعد تحررّ من  الأنظمة الحاكمة، أو التحولّ الذي يتم

، أو ذلك الذي يتأتىّ من خلال حدوث توافق بين مختلف  الأجنبي الاحتلال 
 القوى السياسية.. 

واليونان والبرتغال.. تحولّات  بانيا ا كإس بّ وردت ال كثير من دول أوشه
 ،ديمقراطية بعد فترة السبعينيات من القرن المنصرم، سمحت بتدبير الاختلاف

وتجاوز مظاهر الاستبداد، كما عرفت العديد من دول أمريكا اللاتينية 
كالأرجنتين والشيلي.. تحولّات مهمة في هذا الصدد منذ بداية الثمانينيات، فيما 

من دول أوربا الشرقية، كما هو الشأن بالنسبة لبولونيا ورومانيا..   راكمت ال كثير
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اية الحرب الباردة وتخلصّها من مكتسبات هامة في هذا الشأن، وبخاصة بعد نه
ريقية،  هيمنة الاتحاد السوفييتي المنهار.. وكذلك الأمر بالنسبة لبعض الدول الإف

ريقيا ورواندا..  كجنوب إف
علا مع المتغيرات ال كبرى ن بين الدول الأقلّ تفاظلتّ الأقطار العربية م

السوفييتي، بحيث لم الاتحاد  وانهيارالتي شهدها العالم بعد نهاية الحرب الباردة 
تكتف ال كثير منها بعدم بلورة إصلاحات سياسية بناّءة، بل عمدت إلى التراجع 

ظمة التي تحققّت، حيث سعت بعض الأن -على قلتّها و  -عن بعض المكتسبات 
رية  إلى تأبيد حكمها وتوريثه إلى الأبناء.. فيما دخلت ال كثير من هذه الجمهو

صراع، كما هو الأمر بالنسبة للصومال والجزائر  الدول في متاهات من العنف وال
تعرضّت بعضها لعدد من الضغوطات والعقوبات، كما هو الشأن بالنسبة  وواليمن، 

 للسودان والعراق وليبيا..  
ريقيا لتسعينيات، منذ بداية ا  وعلى عكس ال كثير من المناطق الملتهبة في إف

ة )هاييتي..( وآسيا )تيمور )ال كونغو ورواندا وسيراليون..( وأمريكا اللاتيني
 على مستوى الشرقية وباكستان..( والتي انخرطت فيها هذه الدول بشكل جدّي 

وبدعم   ،اخليفي إطار من التوافق الد ،طيّ الصراعات والمشاكل التي واجهتها
ال كثير من  وقعتعيش على وتثمين خارجي.. كانت معظم الدول العربية 

لم تستطع العديد منها تجاوزها، ما أدخلها في   الإشكالات والصراعات المتتالية،
 متاهات من العنف وعدم الاستقرار..

ت التوصيفات التي أطلقت على التحولات المتسارعة التي شهدتها دتعدّ 
بية منذ إسقاط نظام الرئيس السابق "زين العابدين بن علي" في تونس المنطقة العر

، بين من اعتبر الأمر مجرد انتفاضات واحتجاجات اجتماعية، ومن  2011عام 
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ساط  في الأوبثورات، فيما ظهرت تسميات أخرى  يتعلقّ هأكد على أن
ربيع العربي"، مثلما هو الإعلامية والسياسية، إلى  يحيل الذي  الشأن بالنسبة ل"ال

التفاؤل بانعكاسات هذه التحولات والأحداث على الأوضاع السياسية 
 والاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة.

ضمن هذه التوصيفات، وهو التعبير الذي ارتأينا   كما برز مصطلح الحراك،
في   كونه يحيل إلى الحركية ، أولها،عدّة اعتباراتل هذا الكتاب اعتماده في 

رية، جتماعية والاقتصأبعادها الا عي لتجاوز حالة  وإلى السّ ادية والسياسية والفك
لأنه تعبير أكاديمي لا يحمل في  المنطقة لسنوات عديدة.. وثانيها، الجمود التي عمتّ

أساسه في مرونته التي تتناسب  ثناياه أحكام قيمة، وأخيرا، يجد هذا التوصيف 
تفاعلاتها قائمة من دولة إلى  مع اختلاف وتباين هذه التحولات التي لا زالت

 أخرى.
خلفّ الحراك منذ انطلاقه، آمالا واسعة في أوساط الشعوب ومختلف 
الفعاليات والنخب في المنطقة، نحو بلورة مبادرات وتدابير تدعم تحقّق تحولّ 

قة من رتابتها وجمودها السياسيين، ل كن سرعان ما  ديمقراطي يخرج المنط
والي الإحباطات الاجتماعية  لطموحات، مع تتت حدّة هذه ا تراجعت وخفّ

والإشكالات الأمنية والسياسية والاقتصادية.. التي واجهتها العديد من دول  
 .المنطقة العربية

ريك الأوضاع السياسية    والاجتماعية شكلّ الحراك في بداياته فرصة لتح
ريق ا  ،الجامدة والاقتصادية دما  ، بعلحسم مع مظاهر الاستبداد والفسادعلى ط

للتعبير عن ال كثير من المطالب والانشغالات، في أبعادها   فرصافتح للشباب 
رية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.. عبر استثمار تطورّ  السياسية والدستو
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دد.. قبل وسائل الاتصال الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي في هذا الصّ 
ويا ومرعبا في عدد من  الأقطار.. أن يأخذ الأمر مسارا دم

التحولّات والثوّرات التي شهدتها بعض الدول في أمريكا على عكس 
ريقيا خلال العقود الأخيرة وأروبا الشرقية اللاتينية حيث كان الدعم   ،وإف

، سمح بتعزيز التحولّ في هذه الأقطار  وازناالاقتصادي والسياسي.. الدولي 
رية بعدا أعمق  ان  في أوساط المجتمع، كوإعطاء المبادرات السياسية والدستو

محتشما، بل اتخذ في بعض مظاهره   "الحراك العربي"التعاطي الغربي مع تحولات 
طابعا سلبيا، وساهم بشكل ملحوظ في تعقيد وإرباك الأوضاع في المنطقة، وهو 

ريا وليبيا واليمن.. مثلما ،ما تؤكده بعض التجارب الميدانية  هو الحال في كل سو
واستحضار  ،التحولّ الديمقراطي بالدراسة والبحث اتتدبير أزمإن تناول 

راتها في حالة الشدّ والجذب التي في هذا الصدد، تجد مبرّ  متميزّةتجارب دولية 
 تعرفها المنطقة في إطار التفاعلات والتطورات الميدانية.

الشرقية  في أمريكا اللاتينية وأروبا    ا التركيز على تجارب دولية حديثة، وقد ارتأين 
 لاعتبارات عدة يمكن تلخيصها فيما يلي:   ، ب شرق آسيا وإفريقيا نو وج 

التجارب   تركزّكثافة وهيمنة الأبحاث والدراسات المقارنة التي  -
ريطانيا،الديمقرا   والولايات المتحدة الأمريكية..(؛  طية التقليدية )فرنسا، وب
حداثة هذه التجارب )موضوع الكتاب( واستفادتها من مختلف   -

رية السابقة، وإمكانية الاستفادة منها واقعيالميدانية وا التراكمات ا مقارنة   ،لنظ
 بمثيلاتها التقليدية في هذا الشأن؛ 

ستوى طرح مداخل ناجعة اجتهاد روادها )التجارب المقارنة( على م -
  ، اعتماد التوافقاتوبخصة على مستوى ل الديمقراطي لدعم التحوّ  وأقلّ كلفة،
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وانخراط وسائل  ،واستحضار فعاليات المجتمع المدني ،العدالة الانتقاليةوآليات 
 ..؛في هذا الشأن الإعلام
 تحقيق هذه التجارب لمكتسبات سياسية واقتصادية واجتماعية هامة؛ -
إمكانية القبول باستحضار هذه التجارب داخل المجتمعات العربية بالنظر   -

ة )الأوربية  تها الغربية التقليديلحداثتها وإمكانية تحقّقها، مقارنة بنظير
ربط   ابلها شعوب المنطقة بالشك والحذر،ية( التي تقوالأمريك وعادة ما ت

ريعها في هذا الشأن بالهيمنة وتحقيق المصالح الضيقة..  مشا
استحضار مجمل المشاكل والصعوبات التي واجهت هذه التجارب،   -

ريق التحول الديمقراطيللتأكد من فرضية مفاده مفروشا  ليس سهلا و  ا أن ط
 بل غالبا ما تكتنفه العديد من التعقيدات والإكراهات.. ورود،لاب

غالبا ما ترتبط فترات التحولّ الديمقراطي بمجموعة من الأزمات 
والاضطرابات التي تمثل تحدّيا حقيقيا أمام صانعي القرار، وهو ما يتطلب  

رية اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات  السياسية والاقتصادية والدستو
 تكلفة. لداعمة لعبور المرحلة بأقلّ ا 

سنحاول في هذا الكتاب الإجابة عن إشكالية رئيسية، تتعلق بتحديد  
المداخل اللازمة لتحقّق التحولّ الديمقراطي في المنطقة العربية، انطلاقا من  

  المطروحة في هذا الشأن من ناحية،  والأزمات المختلفة استحضار الإشكالات
ريومن   ة أخرى. ية الحديثة من ناحية والتجارب الدولالتراكمات النظ

تحيل إلى أن  ،وننطلق في ذلك من ثلاثة فرضيات أساسية، أولها
السياسية والأمنية القائمة في عدد من دول المنطقة، تعكس حجم  الأزمات
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الإكراهات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتراكمة من جهة، ووجود 
التحول الديمقراطي المداخل اللازمة وال كفيلة بدعم ارتباك على مستوى اختيار 

تشير إلى أن استحضار التجارب الدولية الحديثة في هذا   ،من جهة أخرى، وثانيها
كما  ،ل في المنطقة ممكنا، وبأقل كلفة من ناحية أولىالصدد، سيجعل التحوّ 

لإرهاب سيسمح بانتشال الحراك من "القتامة" الحالية التي تحيط به عبر ربطه با
  جع الاجتماعي والاقتصادي.. من ناحية ثانية.. والاستلاب الأمني والترا 

ّ ي ،تقضي بأن اعتماد العدالة الانتقالية ،وثالثها ل مدخلا سلسا لتجاوز  مث
الارتباكات التي تطبع المشهد السياسي لعدد من دول الحراك، بما يدعم مشاركة  

ويقطع م ع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الجميع في بناء دولة تتسّع للجميع.. 
 الاستبداد.. الفساد ونسان ومظاهر الإ

سنعتمد مجموعة من مناهج العلوم الاجتماعية في التعاطي   وفي هذا الإطار،
ّ توظيف المنهج التاريخي لرصد تطور التحولّ   ،مع الموضوع حيث سيتم

ار المنهج الديمقراطي وإشكالاته في السياقين العربي والدولي، إضافة إلى استحض
المقارن الذي نسعى من خلاله إلى تسليط الضوء على مجموعة من التجارب الدولية  

ه إلى تجاوز  التحليلي الذي نسعى من خلالالحديثة في هذا الشأن، ثم المنهج 
ربة الوصفية إلى رصد الإشكالات والتقاطعات ال كفيلة ببلورة خلاصات   المقا

 طقة.طي في المنل الديمقرا تتعلق بمداخل داعمة للتحوّ 
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   : الفصل الأول 

 "الحراك العربي" ورهانات التحوّل الديمقراطي 

 
 ،التغيير ورغبتها نحوفي الوقت الذي ساد فيه الاعتقاد بأن إرادة الشعوب 

الإجراءات التدابير و أمام المنطقة،قد انهارت أمام تسلطّ عدد من الأنظمة في 
ريعية التحكمّية التي  ّ كالسياسية والتش الاستقلال، سنوات هذه النظم منذ  ستهار

يقطع   تحولّ إرساءباتجاه من جديد فتحت أجواء "الحراك العربي" باب الأمل 
لمنطقة على مختلف  ل بالنسبةمع المآسي والاختلالات التي كانت كلفتها خطيرة 

 الواجهات.
  



12 

 أزمة التحوّل الديمقراطي في المنطقة :  المبحث الأول 

كما  ،المفاهيم المشابهة الأخرى من مقراطي عن مجموعة يختلف التحول الدي
 وانتقال السلطة.. وبغضّ  لانتقال أو الإصلاح الديمقراطيين،هو الشأن بالنسبة ل

تشير  ،النظر عن التضارب الفقهي والإيديولوجي الذي يثار في هذا الشأن
رير الدولية والوطنية أن مجمل الدول العربيالدراسات والأبحاث، و ة لم التقا

فلا هي كسبت   ،التي شهدها العالم منذ بداية التسعينيات تستوعب التحولات
هي ولا  ،رهان التنمية الذي أطلقت الشعارات بشأنها منذ فجر الاستقلال

 الدول الديمقراطية. بقائمةولا هي التحقت  قت الوحدة الوطنية المنشودة،حقّ 
وفهم واستيعاب   ،ةل في المنطقالوقوف على تداعيات أزمة التحوّ  يعدّ 

أمرا أساسيا لبلورة خلاصات تدعم   هذا الجمود، لف العوامل المسؤولة عنمخت
 التحولّ الديمقراطي في هذه المنطقة.

 المفهوم والأنماط يمقراطي..  الأول: التحوّل الدّ   المطلب 

 ،سنسعى في هذا المطلب إلى تسليط الضوء على مفهوم الديمقراطية
قبل الانتقال إلى  ،من المفاهيم المشابهة الأخرى دد وع ،ل الديمقراطيوالتحوّ 

ربة أنماط التحوّ  ريا وميدانيا. مقا  ل المتداولة نظ

 مفهوم الديمقراطية   : الأول   الفرع 

ترتبط الديمقراطية بمجموعة من المعاني والدلالات في علاقة ذلك بتداول 
ية، والتعددية السياس السلطة بصورة سلمية ومشروعة، واعتماد الشفافية 

لسياسية التي تسمح للمواطنين نساء ورجالا بتدبير شؤونهم، وبالتأثير وبالمشاركة ا 
زيهة، في مختف القرارات والسياسات ذات الطابع العام عبر انتخابات حرّ  ة ون
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إضافة إلى احترام حقوق الإنسان في بعدها ال كوني، وتدبير الاختلاف والتنوع  
 ية.بناّءة وديمقراط داخل المجتمع بصورة

وهناك مجموعة من المؤشرات الأخرى التي تحيل إلى الممارسة الديمقراطية 
ريات، ويحدّ  ،فصل السّلط يدعموجود دستور من قبيل:  د حماية الحقوق والح

واحترام مبدأ السيادة الشعبية، والانضباط لقواعد اللعبة السياسية، واعتماد  
زبية، ون بناء  يعززّي في التدبير هج أسلوب لا مركزالتعددية السياسية والح

ربة التشاركية في صناعة القرارات، ووجود  الديمقراطية المحلية، واعتماد المقا
 إعلام حرّ ومجتمع مدني فاعل..

وتمكين  ،احترام القانون واعتماد الحكامة في التدبيركما ترتبط أيضا ب 
زيهة،  وبتداول السلطة بشكل مشروع وسلمي من خلال انتخابات حرةّ المرأة..  ون

 تبعا لقواعد لعبة متفّق عليها مسبقا..  قبول الأقلية باختيار الأغلبية،و
وترتبط   سواء،حدّ الحاكمين والمحكومين على  إنها عملية مجتمعية تخصّ 

 توري،مثل الإصلاح الدس  ،من المبادئ وتشمل العديد  بالقيم وبالمؤسسات،
احترام حقوق و ،سلطاتوفصل ال  ،ومبدأ الشفافية والاعتراف بسيادة القانون

والتداول  ،وتطوير المجتمع المدني ،د السياسي . والإقرار بنظام التعدّ الإنسان.
 .1السلمي على السلطة 

 ّ ّ ر المجتمعات وتعدّ تبعا لتطوّ  ر مفهوم الديمقراطية تاريخيا،تغي ؤى د الر
رية والفلسفية، فهناك الديمقراطية المباشرة، وهي صورة تكتنفها  والمدارس  الفك

وية والمثالية وما يتصل به من   ،ل كونها تقضي باضطلاع المواطن بالحكم ،الطوبا
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ريع وتنفيذ مباشرة ودون وسائط..، وهناك الديمقراطية التمثيلية المبنية على   ،تش
والمجالس المنتخبة، وهناك   مختلف المؤسسات داخلاختيار المواطنين لممثليهم 

رجعية الاشتراكية، ثم هناك الديمقراطية الديمقراطية الشعبية التي تنبني على الم
فتح المجال أمام مختلف الفاعلين على و ،مواطنة النشّطةالتشاركية التي تقوم على ال

كسبيل لتجاوز سلبيات  ر الشؤون العامة وصناعة القرارات،للمساهمة في تدبي
على الحكم التي تنبني  1الديمقراطية التمثيلية، ثم هناك أسلوب الديمقراطية التوافقية 

وهو أسلوب ينسجم مع   بشأن العديد من القضايا الخلافية، جماعي والتوافق ال
ويسمح بتذليل المشاكل التي يفرزها   ،المجتمعات التي تعرف تنوعّا مجتمعيا واضحا

 ما تطور هذا النظام.. كلّ  ،عهذا التنو
من   إن الديمقراطية في صورتها المعاصرة هي أسلوب "لاتخاذ القرارات العامة 

لمي بين أفراد المجتمع  قبل الملزمين بها. وهي منهج ضروري يقتضيه التعايش السّ 
وجماعاته، منهج يقوم على مبادئ ومؤسسات تمكّن الجماعة السياسية من إدارة أوجه  

ي الآراء وتباين المصالح بشكل سلمي، وتمكّن المجتمع بالتالي من  الاختلاف ف 
 . 2أسباب الفتن والحروب الأهلية" السيطرة على مصادر العنف ومواجهة  

ويعتبر مفهوم الديمقراطية من بين المفاهيم الجديدة في الخطاب العربي  
رية التي شهدتها برزت كنتاج للتحوّ  ،الحديث لات الاجتماعية والسياسية والفك

 



15 

من خلال وعي  ويشير أحد الباحثين إلى أن الديمقراطية الحديثة نشأت  المنطقة.
عبر حقوق المواطنين، في مقابل الصيغة السابقة التي لا  أمة،الأمة بسيادتها ك 

 ّ لدى ف فيها امتيازات الأرستقراطية/ الأقلية من جهة، وانعدام الحقوق تؤل
 ّ  . 1عية من جهة أخرى أمةّ بأي معنىالر

م في مسارها عوامل داخلية وهي مسيرة معقّدة ومركّبة ومتدرجّة تتحكّ 
ية إلى مجموعة من العوامل والشروط وأخرى خارجية، وتحتاج الديمقراط

وية والقانونية والمؤسساتية، كما تتطلب الاجتماعية والسياسية و رب الاقتصادية والت
 مختلف القوى داخل المجتمع.. قبل انخراطا من 

ص في قانون الأغلبية يمقراطية على مجموعة من المبادئ التي تتلخّ تقوم الدّ 
جموعة، ودولة  رارات باسم الجميع داخل المخذ بموجبه أغلبية عددية القالذي تتّ 

القانون التي تقوم على احترام التسلسل الهرمي للمعايير والفصل بين السلطات،  
باعتبارها إطارا للتفاعل الذي تبدي  حقوق الإنسان. وأخيرا، التعددية، واحترام

 ، فاعلفيه المجموعات المختلفة قدرا كافيا من الاحترام والتسامح في التعايش والت
 .2في أجواء من الانسجام ونبذ الصراعات 

  ، أولهما   ، وعادة ما تهدف الديمقراطية إلى تحقيق أمرين أساسيين داخل المجتمع 
من السلطة المطلقة   لحدّ ل  كسبيل  تداول السلطة بصورة شرعية وسلمية، يتعلق ب 

يمة  يرتبط بتدبير التنوع والاختلاف داخل المجتمع بصورة سل  ، للحاكمين، وثانيهما 
 إرساء دولة تتسّع الجميع. توفر المناخ اللازم ل في إطار ترسيخ مواطنة    ، وبناءة 
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لأخيرة التي أعقبت انهيار المعسكر الشرقي  بدأت الديمقراطية في العقود ا 
تأخذ بعدا عالميا، حيث تزايد الاهتمام بقضاياها داخل   ،ونهاية الحرب الباردة

بعدما ظلت حتى وقت قريب تعتبر  سمية،دولية الرسمية منها وغير الرالأوساط ال
 شأنا داخليا. 

أضحى توجيه   الممارسات الانفرادية لبعض الدول،فعلى مستوى 
المساعدات يخضع لمعايير احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، فيما تنال الدول  

عقوبات سياسية  يمقراطية ولا تحترم حقوق الإنسان،غير دبكونها التي تصنف 
رية ضدّ  واقتصادية،  .1ها أحيانا وقد تصل إلى حدّ ممارسة الضغوطات العسك

 ةلموضوع بصورة كبيرة في العقود الثلاثتزايد اهتمام الأمم المتحدة بهذا با
ديسمبر   8بتاريخ  43/157فالجمعية العامة أكدّت في قرارها رقم  الأخيرة،

ريا 1988 زيهة تجري دو ، هي  على أن إرادة الشعب التي تعكسها انتخابات ن
أساس لسلطة وحكم الشعب، كما تناول المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد 

 .2والديمقراطيةحقوق الإنسان  التكامل بين 1993في فيينا في شهر يونيو من عام 
وقام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإصدار مجموعة من القرارات بموجب  

كما هو الشأن   مقراطية، بتثبيت الدي  أغراض مرتبطة الفصل السابع من الميثاق ل 
والذي أجاز من خلاله التدخل   ، 1994الصادر سنة  940بالنسبة لقراره رقم 

ية"، بعدما سمح بموجب الفقرة الرابعة منه  العسكري في هاييتي لأغراض "ديمقراط 
رحيل النظام   )القرار( بإحداث قوات متعددة، واتخاذ ما يلزم لأجل تيسير 

 .3المنتخب والسلطات الحكومية الشرعية الرئيس وعودة  ،العسكري 
 

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1994.shtml
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 مفهوم التحوّل الديمقراطي   الثاني:   الفرع 

تباينت بصدده المواقف والآراء  ،التحّول الديّمقراطي هو مفهوم حديث
رية والسياسية يحيل عموما إلى المواطنة وحقوق الإنسان وتوسيع المشاركة   ،الفك

رية المسالتغييرات ا بأيضا  يرتبطكما السياسية،  تمرةّ التي تطال بنيات النظام  لجذ
 . السياسي 

ويعتبر "روستو" التحولّ الديمقراطي بأنه قرار تشترك في اتخاذه ثلاث 
والمحيط   ،وقوى المعارضة ،هي النظام الحاكم ة،راف بخلفيات وأهداف مختلفأط

تبر الخارجي، وتنتهي لصالح الطرف المتغير في الصراع تبعا لموازين القوة، كما يع
وية لتحقّق التحولّ  أيضا أن تحقق الوحدة الوطنية هو شرط حيوي وذي أول

 .1الاجتماعية مقارنة بعاملي التنمية الاقتصادية و ،الديمقراطي
ل الديمقراطي هو عملية تعني الحاكم والمحكوم من حيث بناء تعاقد  إن التحوّ 

وهو  لطة الحاكمة، وبناء علاقات تواصلية جديدة بين المواطن والس اجتماعي جديد، 
يحيل أيضا إلى التحولّ الذي يطال السلطة السياسية على مستوى تجاوز مظاهر  

ويضها، نحو وضع جديد، تترسّخ فيه دولة المؤسسات وتتعززّ  الشمولية  والاستبداد وتق
، والتي غالبا ما  المشاركة السياسية للمواطنين، بعيدا عن لغة الانقلابات والعنف 

 المستقبل.   ات خطيرة في إلى اختلال   تؤدّي 
  والفردكما يحيل أيضا إلى مختلف المداخل الرامية إلى دمقرطة الدولة 

بما يجعل من الديمقراطية سلوكا يوميا، وسبيلا للتداول على السلطة   والمجتمع،
وصناعة القرارات. إنه مسار متدرجّ يعتمد اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات 

ريق الانتقال من  إلى آخر منفتح يدعم مشاركة  ،نمط سياسي شمولي مغلقعلى ط
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ريعات وسياسات وعلاقات جديدة، تسمح   المواطن، من خلال مؤسسات وتش
بتداول السلطة بشكل سلمي وبترسيخ الديمقراطية وجعلها ممارسة مستمرة.  

ربطه البعض  وية إلى الليبرالية والديمقراطيةوي  . 1بالتحولّ من الشمولية والسلط
ّ فالتحوّ  وعموما، صل بتدابير قانونية ومؤسساتية ظرفية ل الديمقراطي لا يت

وع مجتمعي يحيل إلى التحولّ الاقتصادي  ، بل هو أيضا تراكم، مرتبط بمشرفقط
، بصورة تسهم في  أيضا والاجتماعي، وعلى مستوى الثقافة السياسية السائدة

 .. مستمر إرساء قيم المواطنة التي تتحولّ معها الديمقراطية إلى سلوك
وغالبا ما يرتبط بمرحلة مفصلية وحاسمة من تاريخ الدول، فهو يعكس  

دة ما تحيل إلى الهيمنة والاستبداد ومصادرة الحقوق السعي للعبور من مرحلة عا 
ريات، إلى مرحلة أخرى قوامها سيادة القانون وفصل السّلط واحترام  والح

 حقوق الإنسان. 
ّ  لا يوجد مدخل نموذجي فريد للتحولّ في مجملها  ر الديمقراطي، فالعملية تتأث

 بعوامل مختلفة في علاقتها ب:
 والاقتصادية والسياسية السائدة؛ الأوضاع الاجتماعية  
 وما إذا كان يتميزّ بتنوع إثني وعرقي وديني..؛  ،طبيعة المجتمع 
 وما إذا كانت مركبة )فيدرالية( أو موحدّة )بسيطة(؛ ،الدولة شكل 
 سي القائم؛طبيعة النظام السيا 
 الثقافة السياسية السائدة داخل المجتمع..؛  
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ويا أم شعبيا، توافقيا أو   طبيعة التحولّ وما إذا كان سلميا أو  عنيفا، نخب
ريا..  ثو

بالتنمية   ا المداخل النظرية المتصّلة بالتحول الديمقراطي، بين من يربطه  تختلف و 
 قافة ديمقراطية.. لمؤسسات وترسيخ ث وبين من يربطها بإرساء ا   الاقتصادية، 

رية والأكاديمية التي حاولت تفسير التحولّ  تعدّدت الإسهامات الفك
الديمقراطي والوقوف على خلفياته ومداخله والعوامل المؤثرة فيه، تبعا لاختلاف  

 المدارس الواردة في هذا الصدد. 
ونذكر في السياق؛ المدخل السوسيولوجي الذي يعتمد في تحليله لعملية 

لى دراسة البناء الطبقي الاجتماعي للمجتمعات، وهناك المدخل التحولّ ع
لى تفسير التحولّ انطلاقا من التركيز على جوانب يقوم عالسيكولوجي الذي 

نفسية، في ارتباطها بالإحباط الذي يدفع إلى الاحتجاج ونحو التحولّ والتغيير..  
ربط فيه رواد هذا الاتجا السلوكات  ،هوهناك أيضا المدخل الجغرافي الذي ي

 السياسية للأفراد بطبيعة المجال الإقليمي الذي يحتضنهم..
وتقوم عملية التحول الديمقراطي على مجموعة من الأسس والمرتكزات، 

هذا السياق سابقا، لا تخفى أيضا أهمية في وعلاوة على ما تمت الإشارة إليه 
 اعتماد إصلاحات تدعم انفتاح المجالين الاقتصادي والسياسي.. 

بترسيخ وعي  التحولّ عبر مداخل أفقية، في علاقة ذلك وعموما، يتحقق 
ترتبط بتعزيز  ،معي ديمقراطي وثقافة تدعم التحول والتغيير، وأخرى عموديةمجت

ريات ريعات تعززّ دولة القانون.. ،الحقوق والح  وبناء مؤسسات وتش
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ويل، تتحكم فيه عوامل ذاتية وموضوعية، ومؤثرات  إنه مسار شاق وط
عة من المحددات في علاقتها داخلية وأخرى خارجية، ويرتبط التحولّ بمجمو

ريات،  بتوسيع دائرة المشاركة السياسية، وتجدّد النخب، ودعم الحقوق والح
 وبناء المؤسسات..

شمولا من الانتقال الديمقراطي أو دقة وإن التحولّ الديمقراطي هو أكثر 
الديمقراطي..، ذلك أن الأول )التحولّ  الإصلاح أو انتقال السلطة أو الانفتاح 

رةّ ومتدرجّة نابعة من عمق المجتمع، تقوم على الديمقراطي( يحيل إلى عملية مستم
إدماج المشروع الديمقراطي في الحياة السياسية والاقتصادية الاجتماعية،  
وترسيخه في سلوك الجماعات والأفراد، كما يقوم أيضا على احترام الحقوق 

ريات و بلورة مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والح
لدولة المؤسسات، وترسيخ الممارسة الديمقراطية الرافضة للاستبداد   اعمةالدّ 

 . والخنوع.
إلى مرحلة فارقة بين وضعين،   ،فيما يحيل الثاني )الانتقال الديمقراطي( 

ات، وهي مرحلة أساسية من تقوم على آليات بعيدة عن الفجائية أو لغة الانقلاب
بيئة اجتماعية إلى  مراحل البناء الديمقراطي، تختلف في شروطها وآلياتها من

  بين  والتصادم الصراع نتيجة وارتباكات،أخرى، كما أنها لا تخلو من صعوبات 
يحيل إلى الهيمنة، وآخر جديد في طور  ،عادة ما يكون تقليديانظامين، أحدهما 

 يير بنيات النظام القائم. التشكلّ ينحو إلى تغ
ويقترن الانتقال الديمقراطي عند العديد من الباحثين بإحدى المراحل 

د للتحولّ الديمقراطي، وتحول دون حدوث  الحاسمة التي يفترض أن تمهّ 
رحلة تتسم بقدر من التشاركية في تدبير انتكاسات في هذا الصدد، وهي م
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نت أو موالية، بناء على اتفاقات مبرمة  المرحلة بين قوى سياسية مختلفة معارضة كا
 أو تبعا لمنطق توازن القوى. ،في هذا الشأن

إلى أن "النظّم التي تمرّ بمرحلة انتقال إلى الديمقراطية  1ويشير أحد الباحثين 
طرفه الأول النظام غير الديمقراطي في صورته  تنتشر على خط متصل، يقع على

ريا، حكم فرد أو النموذجية، سواء أكان شموليا أو سلط ويا مغلقا، مدنيا أو عسك
ويقع على طرفه الآخر النظام الديمقراطي في نمطه المثالي، والذي  حكم قلةّ..، 

 .ماذج إليه"تعُد النظم الديمقراطية الليبرالية الراسخة في الدول الغربية أقرب الن
فيحيل من الناحية الاصطلاحية إلى إزالة الفساد وتقويم   ،أما الإصلاح

إلى وضع   الانحرافات والاختلالات داخل المجتمع، والانتقال من وضع
أفضل، بما يسمح بتحقيق التنمية وتجاوز المعضلات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والثقافية.. وهو ينصب إجمالا على مجمل التدابير والإجراءات 

لموجودة داخل ادرات التي ترمي إلى إحداث تعديلات على مختلف البنيات ا والمب
ريا، بهدف جعلها مو اكبة للتحولات والتطورات  المجتمع دون تغييرها جذ

المجتمعية، وقادرة على الاستجابة للحاجات المطروحة داخل المجتمع وعلى تحقيق  
 التقدم. 

بسبل مختلفة تتراوح بين  أما انتقال السلطة، فهو مفهوم يحيل إلى تداولها
ناصر أو جوانب أساسية للمفهوم، الأول يعتبر السلمية والعنف، وهناك ثلاثة ع

والثاني يعتبره أزمة أو مشكلة، والثالث  ،Processطة بمثابة "عملية" انتقال السل 
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ريقة لحسم هذه الأزمة أو لمنع وقوعها من الأصل . وفيما يتعلق  1ينظر إليه كط
ريقة  ية انتقال السلطة فهناك مسلكان، الأول يرتبط بفحص القواعد القانونبط

يتعلق بتعقّب السوابق التاريخية التي جرى بها  ،التي تنظم هذه المسألة، والثاني
 .2العمل وتواترت عليها الممارسة الفعلية

فيما يتصّل الانفتاح السياسي بتلك التدابير السياسية والاقتصادية 
تقوم بها بعض الأنظمة السياسية الرافضة لإعمال إصلاحات أو طحية التي السّ 

رية، كسبيل لامتصاص الغضب الشعبي بصورة ات سياسية جدّ تغيير ية وجذ
وهو ما قد يجعل استباقية، أو علاجية في أعقاب احتجاجات ومظاهرات.. 

رية ولا ديمقراطية.  الوضع في منزلة الوسط، حيث لا ديكتاتو
ل  ية إلى وجود تباين واختلاف بين تجارب التحوّ تشير الممارسة الدول

ن العالم، وهذا أمر طبيعي إذا ما تداد مناطق مختلفة مالديمقراطي على ام
تتحكم فيه مجموعة من الاعتبارات والشروط   التحولاستحضرنا أن هذا 

والسياقات المرتبطة بكل  مجتمع على حدة، من حيث الثقافة السياسية السائدة 
ام السياسي القائم، والظروف التاريخية ومدى انخراط النخب وطبيعة النظ

كما لا تخلو   فة فيه، وما إذا كان سلميا أو تكتنفه مظاهر من العنف،المختل
حدّة حضور  تأثيرات انسجام المعارضة وقدرتها على تدبير خلافاتها واختلافاتها، و 

 . العوامل الخارجية وتأثيراتها في هذا الشأن. 
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نحو  التحولّتحفل الممارسات الدولية بأشكال مختلفة من تجارب 
من أعلى الذي تقوم به الطبقة السياسية   ء تعلق الأمر بالتحولّالديمقراطية، سوا 

الحاكمة، أو ذلك الذي يأتي من أسفل، وتقوده القوى المعارضة في أعقاب  
رجي، أو بعد  انهيار وسقوط الأنظمة الحاكمة، أو ذلك الذي يتم عبر تدخل خا

السياسية  تحررّ من الاحتلال، أو الذي يتأتىّ عبر توافقات بين مختلف القوى 
 داخل المجتمع. 

ل نحو ولا تقدم هذه التجارب الدولية نموذجا أو مدخلا وحيدا للتحوّ 
رية له، ل كن الأمر ينطوي على قدر   رية سح الديمقراطية، كما لا توجد وصفات نظ

ريق من الأهمية ل كونه يسمح باس  تجلاء العبر والدروس في دول المنطقة على ط
 كسب هذا الرهان..

لات تحوّ  ..إسبانيا واليونان والبرتغالن دول أوربا كشهدت ال كثير م
ديمقراطية بعد فترة السبعينيات من القرن المنصرم، كما عرفت العديد من دول  

الثمانينيات، فيما راكمت أمريكا اللاتينية تحولات مهمة في هذا الصدد منذ بداية 
د نهاية دول أوربا الشرقية مكتسبات لا تخلو من أهمية في هذا الشأن، بع

 الحرب الباردة والتخلص من هيمنة الاتحاد السوفييتي المنهار..
ّ  ،الدول الديمقراطية إلى دائرةن الولوج حقيقة أ ريق تلقائيا أو  لا يتم عبر ط

أن الغنى في التجارب، علاوة على الإسهامات والمقاربات  غيرسحري أو وحيد، 
رية التي    تراكم تجعلنا أمام  ،لخصوصالباحثون والمهتمون في هذا ا  طرحهاالنظ

ويا قابلا للاستئناس، يمكن أن يدعم  ميداني ونظري يشكلّ في مجمله رصيدا حي
 لتحولّ الديمقراطي.ويغني تجارب الدول الطامحة والساعية ل
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أخيرا، قد يتم هذا التحولّ بمبادرة من النظم السياسية الحاكمة نفسها، أو 
ت ومساومات بين الحكومة تحت الضغط والإكراه أو في إطار مفاوضا

ريقيا(،  ربة جنوب إف يحدث يمكن أن  كماوالمعارضة تحت ضغط الشارع )تج
وغرينادا في سنوات  مثلما حدث في بنما ،ذلك بفعل تدخل عسكري خارجي

 .1الثمانينيات من القرن الماضي

 ل الديمقراطي أنماط التحوّ  : الثالث   الفرع 

  إذا كانت منبثقة من ل، بحسب خلفياته وماتتعدد أشكال التحوّ 
رية، أو تعلق الأمر بتجارب ميدانية.   اجتهادات نظ

أهمية فعلى المستوى النظري، تشير ال كثير من الدراسات والأبحاث إلى 
 المداخل التالية: 

 المدخل المؤسساتي المرتبط بإقرار دستور ديمقراطي؛  
من   د في إجراء انتخابات حرةّ وعلى قدرالمدخل الانتخابي، الذي يتجسّ  

 لطة بشكل سلمي؛ب وتداول السّ الشفافية، بما يدعم تجدّد النخ
 المدخل التوافقي القائم بين الحكومة والمعارضة؛  
 العدالة الانتقالية عبر اعتماد آليات المصالحة. مدخل  

واستنادا إلى التجارب الدولية المتراكمة في هذا الشأن، هناك ثلاث  
اختيارها ال كثير من البلدان كسبيل  مداخل أساسية اختارتها أو اضطرت إلى
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ن إجمالها لتحقيق التحول الديمقراطي، على امتداد مناطق مختلفة من العالم، يمك
 :1يلي  فيما

مدخل التحولّ الديمقراطي بعد نيل الاستقلال: وتندرج تجربة الهند في   -أ 
هذا السياق، حيث تمكّنت من طيّ إكراهات الماضي وتجاوز مخلفّات الاحتلال  

وية وديمقراطية واعدة..  ربة تنم  والبدء في بناء دولة حديثة، وترسيخ تج
الديمقراطية: تتعدّد مظاهر هذا التحولّ  مدخل التحولّ المتدرج نحو  -ب 

اه النخب  وتتولّ )فوقي(   2بدوره، فهناك التحول أو الانتقال الذي يتم من أعلى 
ة سياسية حقيقية  إراد  وجود  الحاكمة في إطار استراتيجية إصلاحية متدرجّة تعكس 

أو تحت   لإعمال إصلاحات سياسية، وهو ما تجسّد في التجربة الإسبانية..، 
 . قد تحدث لأي انفلاتات واحتجاجات شعبية    تجنباّ ،  الضغط 

ّ من أسفل )قاعدي( ، بصورة توافقية وتفاوضية بين السلطة  3كما قد يتم
ربتي كل من   الحاكمة ومختلف القوى السياسية المعارضة، وهو ما تبلور في تج

ريقيا  كل من التحولّ أن يتأتىّ عقب ، كما يمكن لهذا الشّ 4بولونيا وجنوب إف
 ّ الشارع عبر   ظام بسبب عوامل داخلية أو خارجية، أو نتيجة لضغطانهيار الن
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احتجاجات واعتصامات وعصيان مدني.. أو بفعل وجود معارضة قويةّ، ونذكر في  
ّ هذا السياق تجربة الفلبين التي ت   .ض عنها سقوط نظام الرئيس "ماركوس". مخ

ّ  وإذا كان المظهر الأول  ب توافر مجموعة من من هذا الخيار، يتطل
، من قبيل في هذا الصددالمبادرات التي تجسد الثقة، بوجود إرادة حقيقية 

ريات  تجاوز أساليب القمع والاعتقالات والإقصاء، وتعزيز الحقوق والح
رية الصحافة، والدخ ول في نقاشات ومفاوضات بناّءة مع المعارضة، وإطلاق ح

ّ والسماح بعودة الم ين وإطلاق المعتقلين السياسيين، واعتماد أسلوب العدالة  نفي
الانتقالية لتجاوز مآسي الانتهاكات الجسيمة التي طالت حقوق الإنسان في  
 الماضي.. فإن المظهر الثاني لهذا الخيار، يفترض وجود قدر من التعبئة من قبل

ويع أساليب الضغط السّ  وطرح بدائل لمي، مختلف الفعاليات والنخب، وتن
ية والفعالية، علاوة على تجاوز  إصلاحية على قدر عال من الموضوعية والجدّ 
 أساليب الانتقام والإقصاء في مواجهة الخصوم.. 

في هذا التحولّ التحولّ في أعقاب انهيار نظم شمولية: يحدث مدخل  -ج
رية الإقليمية أو الدولية، ندلاع ا خلال ا  ،غالبال كما لحروب والنزاعات العسك

 لطة.يمكن أن يحدث بفعل صراع داخلي مسلحّ على السّ 
تدخلات خارجية، كما حدث في  لالأنظمة نتيجة  بعض فكثيرا ما انهارت

العراق بعد التدخل الأمريكي الذي أسقط نظام صدام حسين، أو نتيجة لعوامل  
رية، أو باندلاع أعمال عنف أو  وأسباب داخلية مرتبط ة بانقلابات عسك

بالصومال في أعقاب انهيار السلطة   وقعاحتجاجات وثورات شعبية، مثلما 
زية في بداية التسعينيات من ا  لقرن الماضي ودخول مختلف الفصائل في المرك

 صراع دام على السلطة.. 
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مة، يفرض وهذا النمط من التحولّ الذي يفرزه واقع رحيل الأنظمة القائ 
لحيطة، بهدف تجاوز حالة  اتخاذ تدابير بناءة وعلى قدر كبير من الاستعجال وا 

وية لمنع خروج الأمور عن نطاق التح  كم الفراغ السياسي وبناء مؤسسات ق
 والسيطرة. 

كما يمكن إضافة نمط التحولّ الذي يتم في إطار "الاضطرار" أو "العدوى" 
ديمقراطي"، ففي الحالة الأولى، قد يتحقّق اللذين يفرضهما المحيط الإقليمي "ال

مخافة ظهور احتجاجات وثورات، تعجل بسقوط الأنظمة  "على مضض"ل التحوّ 
 تحت ضغط الانبهار والتأثر بتحولّات المحيط وإنجازاته. 

أما في الحالة الثانية، فقد يتحقق ضمن موجة تصيب منطقة بعينها يقترن فيها 
مع  الإيجابي ة تدفع صانع القرار إلى التعاطي التحولّ بموجات احتجاجية عارم

مخافة تردّي  بشكل استباقي، عية الداعية إلى التغيير والإصلاح المطالب المجتم 
 الأوضاع وخروجها عن نطاق السيطرة..

إن توخّي السّلمية في التحول الديمقراطي هي إحدى مميزات النظم  
سلمي على  لتناوب والتداول ال الديمقراطية الحديثة، وتتلخص آلياتها في تحقيق ا 

ذه العملية بدورها بحاجة إلى مجموعة من  وتظل ه الحكم، عبر قواعد واضحة.
 ّ ر المناخ اللازم لسلامتها، في علاقة ذلك باعتماد تعددية حزبية، الشروط التي توف

رها القوانين المحددة لأدوار مختلف المؤسسات ووجود قواعد لعبة سياسية تؤطّ 
من  لاقاتهم، وضمان بطاقة العودة أي عدم استئثار أحد أو مجموعةوالفاعلين ولع 

، وولوج المعارضة إلى السلطة أمام الخصوم الفاعلين بالحكم بإغلاق باب المشاركة
عبر الوسائل القانونية المشروعة، إضافة إلى الانصياع لمنطق ونتائج الاقتراع  
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اء مجموعة من القضايا ، ووجود قدر من التوافق، إزالناخبين واحترام إرادة
و  والخارجية.. ية المتعلقة بالسياسات الداخلية الحي

شهدت ال كثير من الأقطار الأوربية إصلاحات ديمقراطية، مع سقوط 
زية والفاشية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث لعبت   الأنظمة النا

ن المنطقة في الديمقراطية دورا كبيرا في صدّ الاستبداد الذي زجّ بعدد من بلدا 
ت الإصلاحات المعتمدة في هذا السياق الدخول إلى حربين مدمرتين، وشكل

مدخلا لتجاوز الصراعات والحروب التي دعمّها الانفراد بالسلطة، ولتحقيق  
 لمي على السلطة. التنمية وتعزيز التداول السّ 

غير أن ظروف الحرب الباردة وما رافقتها من انشغالات واستقطابات 
رية، أرختوصراعا بظلالها القاتمة على   ت سياسية واقتصادية وإديولوجية وعسك

 مسار التحول الديمقراطي على امتداد مناطق مختلفة من العالم. 
ومع ظهور نوع من الانفراج في العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية 
 والاتحاد السوفييتي سابقا، في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، شهدت

الشأن بالنسبة لإسبانيا واليونان والبرتغال،  مجموعة من الدول الأوربية، كما هو 
 .هامة في هذا الصددلات تحوّ 

وبعد المتغيرات المتسارعة التي شهدها العالم في أعقاب نهاية الحرب 
الباردة وسقوط جدار برلين، سيشهد العالم موجة جديدة من الإصلاحات  

ريقيا وأمريكا ا الديمقراطية، عمتّ مجمل دو للاتينية، انخرطت ل أوربا الشرقية وإف
فيها النظم السياسية القائمة بشكل تلقائي واستباقي أو تحت ضغط الشارع، وهو ما  

ل، تراوحت بين السلمية، وانفجار  أفرز أشكالا مختلفة ومتباينة من التحوّ 
 واندلاع العنف والعنف المضاد.  ،الأوضاع
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ويل هانتنغون"  ل  التحوّ الموجة الثالثة.. كتابه الموسوم " يفيورد "صام
أن هناك موجات ديمقراطية شهدها  ، 1الديمقراطي في أواخر القرن العشرين" 

العالم، كما هو الشأن بالنسبة للتحول في الولايات المتحّدة الأمريكية وغيرها من 
 الدول الغربية، بدأت مع بداية القرن التاسع عشر لتستمر فترة ناهزت القرن،

التراجع مع وصول "موسوليني" للسلطة في الاتحاد  قبل أن يحدث هناك نوع من 
 السوفييتي السابق.

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأت الموجة الثاّنية من التحّول، مع  
 1963دخول عدد من البلدان إلى قائمة الدول الديمقراطية التي بلغت في سنة 

جع من بداية فقط، ثم حدث نوع من الترا  12دولة، بعدما كانت  16زهاء 
أما الموجة الثالثة فظهرت  الستينيات إلى منتصف السبعينيات من القرن الماضي. 

في أوائل السبعينيات، تزامنا مع التحولات التي شهدتها المنطقة الجنوبية من  
أن أوربا في كل من إسبانيا، والبرتغال، واليونان، وبأمريكا اللاتينية كما هو الش

زيل.. لتت  عززّ هذه المرحلة مع نهاية الحرب الباردة وانخراط عدد من  بالنسبة للبرا
البلدان في إعمال إصلاحات كبرى، ليصل عدد الدول الديمقراطية في هذه 

 دولة. 191من ضمن حوالي  117المرحلة إلى حوالي 
إذا كانت تجارب التحولّ الديمقراطي متباينة من حيث سياقاتها  

مآلاتها ونجاعتها، ذلك أن ال كثير من   ، فإنها تختلف أيضا من حيثوأشكالها
 التجارب لم تسر في نفس المنحى. 
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ففي الوقت الذي نجحت فيه بعض الدول في التأسيس لنظم سياسية 
ديمقراطية واعدة وأسهمت في بسط حالة من الاستقرار، لم تتمكن دول أخرى 

ج في  د من جديد، ولم تكن النتائمن تحقيق هذه الرهانات، بعدما عاد الاستبدا 
حجم التضحيات المبذولة والجهود المتخذة، بل إن الأمر اتخذ أحيانا طابعا من 

 الفوضى والعنف في بعض الدول. 
تتحكم في مسار التحولّ مجموعة من الشروط والعوامل التي توفرّ البيئة  

يين في هذا الحاضنة له، حيث لا تخفى تأثيرات النخب ومختلف الفاعلين السياس 
أو أحزاب  ،متماسكةكفؤة وإذا كان الأمر يتعلق بنخب الصدد، وبخاصة 

تعبئة وتأطير  ال كفاءة فيسياسية على قدر من القوة والامتداد الشعبي، و
 المواطنين. 

وتبرز ال كثير من التجارب الدولية أهمية المجتمع المدني وقدرته على المرافعة 
رية أن تلعن ليمككما  والاقتراح في هذا الشأن. ب دورا حاسما في  لمؤسسة العسك

أيضا، وبخاصة إذا ما اختارت الانضباط لإرادة الشعوب، وحماية  السياقهذا 
المؤسسات، وتوفير أجواء الاستقرار والأمن الداعمة لهذا التحولّ، بدل 

 إلى جانب النظم المستبدّة. الاصطفاف
أيضا إلى أهمية  دةرائال وعلى المستوى الخارجي، تشير التجارب الدولية

فالثورة التي شهدتها تركيا  المحيط الدولي أو الإقليمي الداعم للتحولّ الديمقراطي، 
بقيادة الزعيم "كمال أتاتورك" والتي شكلت  1923وسنة  1920ما بين سنة 

جاءت بالأساس كرد فعل على   ،1ل الديمقراطي في البلاد مدخلا لتعزيز التحوّ 
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لى إثر تراجع قوة الدولة العثمانية في أعقاب الحرب ية عتنامي التدخلات الخارج
 العالمية الأولى.

ولية التي أعقبت سقوط الاتحاد السوفييتي وأسهمت التحولات الدّ 
واختفاء جدار برلين، إضافة إلى انضمام الدول إلى تكتلات إقليمية..، دورا  

راطي في  ديمقل العلى مستوى دعم مسار التحوّ  -في كثير من الأحيان  -هاما 
إيجابية التي خلفّها انضمام  عدد من الدول، ونشير في هذا الشأن إلى الآثار ال

 هذين البلدين.  داخلمستوى هذا الإسبانيا والبرتغال إلى الاتحاد الأوربي على 
فيما يتعلق بمواكبة  ،أبان المجتمع المدني العالمي أيضا عن كفاءة عالية

قراطية وحقوق الإنسان والتنمية في أبعادها السياسات العمومية وقضايا الديم
وبروز مجموعة  ،الدولية، وبخاصة بعد تزايد الاعتماد المتبادل بين الدولالمحلية و

ويات والمخاطر العابرة للحدود. حيث ساهمت ال كثير من   من القضايا والأول
عم ومواكبة التحولّ الديمقراطي عالميا، من خلال فضح  المنظمات الدولية في د

مع الدعوة إلى تجاوزها، الخروقات والانتهاكات التي تتورط فيها بعض الأنظمة، 
وكذلك عبر نشر الوعي بالقيم والمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، من خلال  

ريرها الصادرة في هذا الخصوص. المختلفة، مبادراتها  وتقا
اسية  همية المساعدات الدولية المشروطة باعتماد إصلاحات سيلا تخفى أ

والتي تفرضها بعض الدول كالولايات المتحدة   ،ل نحو الديمقراطيةتدعم التحوّ 
الأمريكية، أو بعض المؤسسات الدولية، كما هو الشأن بالنسبة للبنك وصندوق  

دورا كبيرا  يةالدول  حيث تلعب المؤسسات المالية والاقتصاديةالنقد الدوليين.. 
المساعدات والقروض بشروط تصب في هذا الشأن، وغالبا ما يتم ربط منح 

 سياسية واقتصادية تدعم هذا التحولّ.  باتجاه إعمال إصلاحات
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إن اكتمال حلقة التحولّ نحو الديمقراطية، لا تتأتىّ بالصدفة أو بشكل  
بين   والثقة ولشرطي التوافق عشوائي، بقدر ما تظل بحاجة إلى بيئة حاضنة،

والتي  ،عوامل الداعمةفر مجموعة من ال، علاوة على توا مختلف الفرقاء السياسيين
 ما يلي:  يمكن إجمالها في

حدوث قدر من التناسق والتوافق في مواقف مختلف التيارات السياسية  -
ريق إحداث انتقال مرن   عددداخل المجتمع بصدد  من القضايا ال كبرى، على ط
 ومتدرجّ بأقلّ كلفة؛

 ؛ المجتمع صية خصو من منبثقة ل،للتحوّ  جةمتدرّ  استراتيجية بلورة -
وتجاوز منطق تجاوز أساليب الانتقام والإقصاء في مواجهة الخصوم،  -

في   الانتقاليةواعتماد آليات العدالة ، الأطراف السياسيةالحبل بين مختلف  شدّ 
 ؛ هذا الصدد
  ّ  د والحذر للمراحل الأولى من التحول؛ التدبير الجي
 شعبيته؛ إعمال إصلاحات اقتصادية تدعم سلاسة التحولّ وتقويّ  

القدرة على بلورة مجموعة من الخيارات والرؤى الإصلاحية البديلة،   -
 وعدم الوقوف على الشعارات والنقد فقط؛ 

وية، وجود حكومة انتقالية - ؤية وخطّة بصدد عدد من   وطنية ق تملك ر
 ،سنّ دستور جديدتوفير المناخ اللازم ل القضايا التي تقتضيها المرحلة من قبيل 

زيهة تضمن وتنظيم انتخابات  تجدّد النخب وتجاوز مظاهر الاحتقان..  ن
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عبر نهج الحياد  سواء وجود محيط إقليمي ودولي داعم لهذا التحولّ،  
 ؛ 1الدعم  تقديممن خلال أو 

 ؛2اعتماد الحكامة الأمنية  
ها لحوتلتفّ  والمقبولية، ال كفاءة من قدر على سياسية قيادات وجود -
 ؛ 3الجماهير

تدعم التغيير ورفض  ،لمجتمعقافية داخل ا لات قيمية وثحدوث تحوّ  -
 الاستبداد؛

ويات،  - القدرة  ووجود مؤشرات واضحة لفشل النظام القائم على عدة مست
 ؛للكلفة السيئة لبقائهعلى الترويج 

 دية والاجتماعية؛توالي الأزمات الاقتصا -
وجود تجارب ديمقراطية ضاغطة في الجوار ومحفزة باتجاه التحول  -

 ؛4الديمقراطي
رية عن المجال السياسي؛  دييتح -  المؤسسة العسك
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ة وحضور فعاليات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المواطنة وحقوق قوّ  -
 الإنسان.. 

، وقوة الطبقة ولا تخفى أيضا تأثيرات مستوى الرفاه الاجتماعي
ارتفاع معدّل التعلم داخل المجتمع، ومستوى تمكين المرأة إضافة إلى  المتوسطة،

 . صوصالخفي هذا 
ريق التحولّ الديمقراطي لا تخلو من تحديات وهو ما  وصعوبات،  إن ط

 ّ الأمر الذي يفرض اعتماد ، 1رقية تؤكدّه تجارب دول أمريكا اللاتينية وأوربا الش
قدر كبير من الحيطة والحذر وعدم التسرعّ، كما تطرح في هذا الصدد مخاطر 

 التدبير في الموازنةيضا إشكالية مقاومة التحولّ والتغيير داخليا وخارجيا، وتطرح أ
 فيها تتوافر قد جديدة ونخب ال كفاءة، من قدر وعلى متمكّنة قديمة نخب بين

 أو الفاسدة النخب بعض وصول إمكانية مع الخبرة، تنقصها فيما ،النية حسن
 لطة..السّ  إلى الماضي  انتهاكات عن المسؤولة

اطية من أعلى أو أسفل  وفي كلّ الحالات، تظلّ فرص التحولّ نحو الديمقر 
ية وفاعلة في  رهينة بمدى اتخاذ إجراءات وتدابير جدّ  أو من خلال توافق بينهما، 

في علاقة ذلك   ، اعمة لهذا التحولّ ضافة إلى نضج العوامل الدّ الوقت المناسب، إ 
 .. بقدر من الجدّية والمسؤولية   بالثقافة السياسية السائدة وانخراط النخب 

كل تأخر حاصل في مكن القول إن الأزمات، ي ومن منطلق علم إدارة
مكلفا، ذلك أن استحضار عامل الوقت أمر مهم، وكلما كان سيكون هذا الشأن 
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وأضحت أكثر خطورة  ،هناك ارتباك أو تماطل، كلما تعقدّت إمكانية التحولّ
 وتكلفة.

د التجارب الدولية في هذا السياق، أن التوافق القائم بين مختلف  تؤكّ 
نتقال  والتيارات في مثل هذه المراحل الحاسمة، غالبا ما يدعم الا الفرقاء
في رسم   السياسيةل السلس بأقل كلفة، بصورة تدعم مشاركة كل القوى والتحوّ 

 معالم المستقبل، وتضمن انخراط الجميع في تجاوز الإكراهات والمشاكل القائمة..
قراطية مشرعّة أمام كل  تظلّ المرحلة الانتقالية في الدول السّاعية إلى الديم

صة إذا لم يتم استحضار العوامل والأسس ، وبخاالسيئّةالاحتمالات، بما فيها 
 ل.الداعمة للتحوّ 

يمكن لعملية التحولّ الديمقراطي أن تطول، ففي المكسيك التي شهدت  
تلتها فترة عدم استقرار سياسي، ثم   1917و 1910 يالثورة الأولى ما بين عام

بالحكم على امتداد سبعة   1929الوطني، الذي تشكلّ عام ثوري تشبثّ الحزب ال
وية في السبعينيات   عقود.. قبل أن يبدأ التحولّ من دولة ما بعد السلط

ريعية، وانتهى بتداول الأحزاب على الرئاسة، مما أ  نهىبإصلاحات انتخابية وتش
 . 1سبعة عقود من حكم الحزب الواحد

  ّ رادتها أو  ى بسقوط الأنظمة الاستبدادية بإإن التحولّ الديمقراطي لا يتأت
ذلك أن هناك تجارب دولية أسفرت عن مظاهر من الفوضى  ،تحت الضغط

ر إلى حد نشوب بل وصل الأم د رحيل النظم السياسية المستهدفة،والعنف بع
  السابق  كما هو الشأن بالنسبة لحالة الاتحاد اليوغوسلافي حروب أهلية مدمرّة،

 التسعينيات من القرن المنصرم.  اتوالصومال في بداي
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إلى أن التجارب المقارنة للتحولّ الديمقراطي على  1ويشير أحد الباحثين 
الصعيد العالمي لا تسير في اتجاه واحد. ففي بعض الحالات أفضى التحولّ إلى 

"عملية ترسيخ   تأسيس نظم ديمقراطية مستقرة جسدت ما يعُرف ب 
حدثت ردّة أو انتكاسة قادت إلى ظهور نظم الديمقراطية"، وفى حالات أخرى 

 ّ يدة، وفي حالات ثالثة تمخضّ عن عملية التحولّ ظهور نظم سياسية  طية جدتسل
هجينة تجمع بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة بين بعض سمات النظم الديمقراطية 

 .وبعض سمات النظم غير الديمقراطية
أدى في  مة سياسية،ورة في أعقاب إسقاط أنظكما أن رفع شعارات الث

استبدادا وقسوة، وفي هذا الإطار تندرج حالات أخرى إلى ظهور أنظمة أكثر 
ربة "القذافي" الذي ظلّ  إلى أن قتل في  1969يعتبر نفسه "قائد ثورة "  تج
 ..2011أعقاب "الثورة" الليبية لعام  

 ل الديمقراطي في المنطقة العربية أزمة التحوّ  المطلب الثاني: 

  تراجع ية التي أعقبت نهاية الحرب الباردة وما تلاها من  ضاع الدول سمحت الأو 
بالضغط على مجمل   ، .. للأنظمة الشمولية في أوربا الشرقية وأمريكا اللاتينية وإفريقيا 

 تباينت أهميتها من دولة إلى أخرى.   ، الأنظمة باتجاه إعمال إصلاحات سياسية 
في العقود التي أخذت قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان  وهكذا،

دة بعدا عالميا، حيث تزايد الاهتمام بهذه القضايا أعقبت نهاية الحرب البار 
بعدما ظلتّ حتى وقت قريب  ير الرسمية،داخل الأوساط الدولية الرسمية منها وغ

 تعدّ شأنا سياديا داخليا.  

 

http://democracy.ahram.org.eg/News/426/التحول-الديمقراطي-من-منظور-عربي.aspx
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أضحى توجيه   ،عض الدولفعلى مستوى الممارسات الانفرادية لب
ق الإنسان، فيما أصبحت  عايير احترام الديمقراطية وحقوالمساعدات يخضع لم

 ّ ّ الدول التي تصن ض لعقوبات  ف غير ديمقراطية ولا تحترم حقوق الإنسان تتعر
رية  ية واقتصادية،سياس  قبل  من قد تصل إلى حدّ ممارسة الضغوطات العسك

 أحيانا.مجلس الأمن 
واعتبارا  وليين،لم والأمن الدطة بتحقيق السّ امها المرتبوانسجاما مع مه

 ّ فها الصراع  للنزاعات والصراعات والأزمات المحلية والإقليمية والدولية التي يخل
على السلطة داخل عدد من البلدان، تزايد اهتمام الأمم المتحدة بهذا الموضوع 

اللقاءات التي أشرفت عليها بصورة كبيرة في العقود الثلاث الأخيرة، فعلاوة على 
والاتفاقات الدولية   ،1لة بالديمقراطية وحقوق الإنسان الصّ  الأمم المتحدة ذات

قام مجلس الأمن بإصدار مجموعة من القرارات التي أصدرتها في هذا الصدد، 
كما هو الشأن   أغراض مرتبطة بتثبيت الديمقراطية،ل ،بموجب الفصل السابع

  والذي أجاز من خلاله التدخل  1994الصادر سنة  940بالنسبة لقراره رقم 
قرة  العسكري في "هاييتي" لأغراض "ديمقراطية"، حيث سمح المجلس بموجب الف 

واتخاذ ما يلزم لأجل تيسير رحيل    ، دة بإحداث قوات متعدّ   ، القرار هذا الرابعة من  
 . 2حكومية الشرعية النظام العسكري وعودة الرئيس المنتخب والسلطات ال 

 أحداث اجتماعية  من  ه تلا  وما  السوفييتي )السابق(،  الاتحاد  وأسهم انهيار 
ريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، و  الشرقية  أوربا  دول  من  عددا  طالت  وسياسية  في   إف

 

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1994.shtml
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تنامي الإصلاحات السياسية وتحولّ عدد من الأنظمة الشمولية إلى ديمقراطيات  
أخرى.. وقد   ا والعنف أحيان  ، عت بين السلمية أحيانا تنوّ  ، مختلفة واعدة بأشكال 

 هامة..   إسهامات فكرية وأكاديمية   ل واكب هذا التحوّ 
وتيرة تنظيم المؤتمرات واللقاءات الدولية المرتبطة   تزايدت في هذه المرحلة، 

وتنامت الدعوات الدولية إلى اعتماد إصلاحات ديمقراطية كسبيل   ، بهذا الشأن 
لتجاوز ال كثير من المعضلات المحلية التي لا تخلو من مخاطر وتداعيات دولية  

ّ   ، ولجوء وهجرة غير شرعية، يمية )نزاعات إقل   ف و"إرهاب"..(. وتطر
ال مجموعة ول تلقائيا إعماختارت ال كثير من الدّ  وفي ظل هذه الأجواء،

إلا  ،فيما لم يكن هناك من خيار أمام دول أخرى  ن الإصلاحات السياسية،م
 ّ  عبية المتزايدة في هذا الصدد.جاوب مع الضغوطات الشّ الت

إلى أن عدد الدول   1992لسنة  لأمم المتحدة الإنمائيويشير تقرير برنامج ا  
دولة خلال هذه   104التي أصبح لها شكل من أشكال الحكم الديمقراطي بلغ 

زيد عن  ،الفترة  .1990دولة سنة   60بعد أن كان عددها لا ي
المنطقة  شهدتهعة وعلى قدر من التعميم إزاء ما إن إصدار أحكام متسرّ 

ينطوي على   ،2011الحراك الذي انطلق عام عقاب في أ لعربية من تحولاتا 
والإصلاحات   ،قدر من المبالغة، إذ أن هناك تباينا واختلافا في التجارب

لأقطار إصلاحات لا تخلو من  والمبادرات المتخذة، حيث شهدت بعض هذه ا 
لجمود  فيما اعترى ا  ،أسهمت في خلق دينامية داخل المشهد السياسي  أهمية،

 أخرى. مناطقوالارتباك 
مة  لا ينفي وجود مجموعة من القواسم المشتركة التي تعكس واقع أز   ل كن ذلك، 

 وفي هذا السياق سنركز على بعض هذه المؤشرات.   ل الديمقراطي في المنطقة، التحوّ 
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 هشاشة وسطحية الإصلاحات   الفرع الأول: 

  ، ساد نوع من الجمود في المشهد السياسي  ،على امتداد المنطقة العربية
الأمر الذي  ،تارة والجزر تارة أخرى  صلاحات على قلتّها بين المدّ حت الإوتراو

عرّض ال كثير من هذه البلدان إلى هزاّت وأزمات اجتماعية وسياسية  
 واقتصادية مختلفة.

رية الهائلة والعنيفة في كثير من الأحيان،   وية الثو وبالرغم من كل الحي
نيات حتى الثمانينيات، إلا أن التي ميزت الحقبة العربية الممتدة من الخمسي

ّ قة في مجملهاالحصيلة المتحقّ   .1بة للآمال ، كانت ضئيلة، إن لم تكن محبطة ومخي
لتي لات الدولية ال كبرى ا منذ بداية التسعينيات وبالموازاة مع التحوّ 

تباينت   ،شهدت دول المنطقة مبادرات إصلاحية أفرزتها نهاية الحرب الباردة،
ولم تخل هذه المرحلة من صعوبات عرف فيها التحول قدرا  ،تهاأهميتها وحدّ  في

كما هو الشأن بالنسبة للجزائر والسودان  ،كبيرا من العنف في بعض الأقطار
 واليمن والصومال.. 

بقدر كبير  ةالديمقراطيوالإصلاح  مطالبالدول العربية مع مجمل تعاطت 
صوصية واقع الدول  خمع تنامي الخطابات التي تؤكد على  ،من البطء والتباين
ريع الإصلاحية الخارجية الداعية  ،العربية والإسلامية في مواجهة ورفض المشا

 للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. 
ريقيا  في الوقت الذي استوعبت فيه العديد من الأنظمة في كل من إف

  جي، التي أفرزها اختفاء الصراع الإيديولو المرحلةوأمريكا اللاتينية وآسيا دروس 
انخرطت بحزم وإرادة قويتّين في اتخاذ  بعدما  واستجابت لتطلعات شعوبها،
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ريق التنمية الشاملة كسب رهانات  و  ،خطوات وإجراءات بناّءة وشجاعة على ط
لات مع مظاهر الانقلابات الصّ  كلّ  ،قاطعة بذلك ،التحولّ نحو الديمقراطية

على ما كانت  العربية، السياسية في مجمل الدول ظلتّ الأوضاع ،وتوريث الحكم
 بحكم الطوق المفروض على أي إصلاح أو تغيير. ،عليه في السابق

بطيئة  ت" التي باشرتها بعض هذه الأنظمة،فيما بدت مختلف "الإصلاحا
ويق الخارجي والتعتيم الداخلي، بل وكأنها إجراءات شكلية معدّة ل ،ومحدودة  لتس

 ّ عبر الحفاظ على   كمة بالأساس،دمة مصالح النخب الحان أنها تتوخّى خوتبي
وتعزيز  ،السياسي بأساليب وآليات مختلفة المشهدوالتحكم في  ،الأوضاع القائمة

من عمق   ينوكبح أي تغيير أو إصلاح حقيقيين منبثق  ،مكانة النخب التقليدية
 المجتمع. 

بصرامة مع   ، لفة من العالم حسمت ال كثير من الدول على امتداد مناطق مخت 
بعدما أكدّت في دساتيرها على عدم جواز ترشح الرؤساء لأكثر  ،بداد مظاهر الاست 

وقدّم ال كثير من الزعماء على امتداد مناطق مختلفة من العالم  ،من مرتين للحكم 
ف"تشرشل"  ، ل الديمقراطي ببلدانهم نموذجا راقيا في صدّ الاستبداد ودعم التحوّ 

زية و"دوغول" الذين لعبا أدوارا وازنة وحاسمة في مواج  وفي التاريخ   ، هة النا
كما أن الزعيم التاريخي   ، لم يتشبثّا بالسلطة لآخر نفس  ،بشكل عام  حديث لبلديهما ال 

ا" الذي غادر زنزانته نحو السلطة بعد أكثر من ربع قرن من  "نيلسون مانديل 
فضّل الرحيل عن السلطة في عزّ عطائه وشعبيته بعد انتهاء ولايته  الاعتقال، 

 م بذلك درسا بليغا في هذا الصدد. ليقدّ   ، الرئاسية
ية إلى تحقيق التحولّ  وإذا كان بعض الباحثين يعتقدون أن الدول الساع 

رية وطنية مرحلية تعمل ع ،أو الانتقال الديمقراطي لى  تظل بحاجة إلى دكتاتو
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مثلما حدث مع الجنرال "فرانكو" في فترات  مواجهة الفساد وأعداء الإصلاح،
سياسي الإسباني.. فإن تلاحق الأحداث أبرز أن مجمل حاسمة من التاريخ ال 

ريا بعدما تمكنت في   ،ي شرعية أو روح وطنيةت العربية تفتقد لأالدكتاتو
ظلّ همهّا  بعدماوتكريس الفساد والاستبداد..  أسس الدولة،معظمها من تدمير 

ضمن خطوات مستفزة ومعاكسة   ..الوحيد هو تأبيد زعامتها بذرائع مختلفة
 الشّعوب.  لإرادة

  ّ ت الإصلاحات التي بادرت إليها مختلف الدول العربية دون  وهكذا ظل
المبادرات ودون مستوى  ، ودون حجم التحديات المطروحة،المستوى المطلوب

رقية وأمريكا اللاتينية التي راكمتها دول أخرى في أوربا الش والمكتسبات
ريقيا،  ت الشعوب. ات وانتظارا لوبها لتطلعلم تستجب في عمقها وأس  ل كونها وإف

جع عن  سعت بعض الأنظمة في المنطقة إلى الترا  بل أكثر من ذلك،
من خلال تأبيد نظام الحكم وبسط   المكتسبات التي تحققت على قلتّها،بعض 

وسدّ كل أبواب المشاركة في السلطة أمام القوى  ،الهيمنة على المشهد السياسي 
من قبيل تزوير الانتخابات   ،قيودمختلف الضغوطات والإعمال عبر  ،المعارضة

 والتضييق على الأصوات المعارضة.. 
لم تكن تأثيرات رحيل الاتحاد السوفييتي على المنطقة العربية بنفس الحدّة التي  

ذلك أن ال كثير من الدول العربية ذات النظم   ، أروبا الشرقية  أوربا دول عاشتها 
 وة مع نظام "موسكو" المنهار. لم تكن على علاقة مباشرة وبنفس الق   ، الاشتراكية 
 الاجتماعية والاقتصادية، لإكراهاتمجموعة من ا هذا الجمود السياسي ولدّ 

 ّ ّ حوأسهم في تنامي نشاط الجماعات المسل وأمام  فة في المنطقة،ة والتيارات المتطر
استحالة إعمال إصلاحات حقيقية بمبادرات داخلية، قامت بعض القوى 
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ال كثير من الضغوطات لدفع الأنظمة السياسية في الغربية ال كبرى بممارسة 
ريع المنطقة إلى  اعتماد إصلاحات "ديمقراطية"، حيث ظهرت مجموعة من المشا

كونها ، متذرعّة في ذلك ببالرفضمعظم الأنظمة العربية قابلتها  الشأن، في هذا 
مصالح الغرب تارة، أو بكونها تتعارض مع خصوصيات  لا تخدم سوى 

 تارة أخرى.ية ربية والإسلام المجتمعات الع
احثين أن ال كثير من الأوربيين ينظرون  يعتقد أحد الب وفي هذا السياق،

 ،على أنه بئر نفط وسوق ضخمة. ويرونه ،في أحسن الأحوال ،إلى العالم العربي
فإن الوصول إلى  -يضيف  –الأحوال، بيئة مضطربة وخطرة، لذلك  في أسوأ

هما العاملان اللذان أثرا إلى حد بعيد  ،لح الأمنيةالنفط واختراق الأسواق والمصا
 . 1د السياسات الأوربية تجاه هذه المنطقةفي تحدي

لات الديمقراطية التي طالت عددا  ظلتّ المنطقة العربية في منأى من التحوّ 
ى  نتيجة الارتباك الذي اعتر  ، من الأقطار منذ مطلع التسعينيات من القرن المنصرم 

رغم وجود   ، وتهميش خيار العدالة الانتقالية  هذه الدول،  المشهد السياسي في 
  ها القاتمة على الحاضر والمستقبل،ترخي بظلال ما زالت تراكمات تاريخية خطيرة 

 صعبا بل مستحيلا.   ا ل نحو الديمقراطية أمر وتجعل من أي تحوّ 
ع العديد من الأنظمة بالخصوصية الثقافية والاجتماعية في تعاملها  وتتذرّ 

واعتبرت أخرى أن الدعوات  قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان،" مع "الحذر
هي بمثابة مؤامرات تستهدف  والخارجية لإعمال إصلاحات سياسية،الداخلية 

على أن كدّت أنظمة أخرى استقرار ووحدة المجتمع وسيادة الدولة، فيما أ
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وية، أوضاع  على إعمال إصلاحات اقتصادية وتحسين ال ينبغي أن تنصبّ  الأول
 . 1الاجتماعية 

الضغوطات الخارجية لإعمال إصلاحات سياسية في المنطقة منذ   تلشكّ
الاستياء الشعبي  حدّة  إضافة إلى تزايد واخر التسعينيات من القرن الماضي،أ

ل  دليلا على أزمة التحوّ  ع السياسية، كود الذي تعرفه الأوضاالعربي جراء الر 
 الديمقراطي في الأقطار العربية.

،  المنطقة في بناء دول مدنية حديثةالسياسية ب الأنظمةفشلت مجمل  فقد
كما لم تنجح في تحقيق تنمية حقيقية تستحضر الإنسان   قوامها القانون والمؤسسات،

  ، تفشي حالة من اليأس داخل المجتمعكوسيلة وهدف، وهو ما أسهم في 
 وفقدان الثقة في المؤسسات.

كثير من الأحيان إلى أحداث  إن أسباب هذا الجمود الذي أدّى في
ة واجتماعية خطيرة ارتكبت فيها مآس وخروقات طالت حقوق سياسي

على   رض اتخاذ تدابير وإصلاحات مختلفة،وتف ،دة ومتباينةتبدو متعدّ  ،2نسان الإ
ن عددا من المراحل المتميزة، تبدأ عملية التحول نحو الديمقراطية تتضمّ اعتبار أن 

 .3ثم ترسيخ الديمقراطية ،ل نحو الديمقراطيةوالتحوّ يبرالية، ل إلى اللبمرحلة التحوّ 
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ويل هانتنغتون" العوامل المسؤولة عن الارتدادات الحاصلة  يلخّص "صام
ة القانون واختلال  في تراجع قوّ  ل الديمقراطي، بشكل عام،على مستوى التحوّ 

أو التعرض   ،اروانهيار نظم ديمقراطية في الجو نظام نتيجة لتزايد العنف والتمرد،ال
إضافة إلى تدني الثقافة السياسية السائدة  ،لعدوان أو غزو من بلد غير ديمقراطي
ووجود حالة من الاستقطاب السياسي  ،داخل المجتمعات وفي أوساط النخب

 .. 1ووجود اختلالات اقتصادية ومعضلات اجتماعية خطيرة ،والإقصاء
العوامل التي تقف  ،حثينالباعربية، يجمل أحد لمنطقة الوبالعودة إلى ا 

خلف فشل المبادرات الإصلاحية التي طرحتها فعاليات المجتمع والمؤسسات 
ويل  هات مختلفة من اليمين إلى اليسار،ة واتجاالرسمية ومنابر حرّ  في غياب التم

العربي لدعم مسار الإصلاح الذي تقوده مؤسسات المجتمع المدني.. وغياب 
وغياب الإصلاح   ،لممارسة الإصلاحية..ر وا الفكالتخطيط الاستراتيجي في 

ريك  ،الحقيقي في البنى الفوقية ريعات وقوانين ومنظومة قيم تساهم في تح من تش
ويضيف بأن هناك ال كثير من الحديث  ،عمليات الإصلاح في المنطقة العربية..

رية وقليل من التأسيس للديمقراطية كبناء مؤسسي.. كما يشير أيضا إلى  ،عن الح
ساهمت في عزوف  ،القمع السياسي خلال العقود الثلاثة الماضية قافةأن ث

زبي   .2الغالبية العظمى عن العمل الح
 ّ ّ ولخصّ البعض أسباب تعث في الثقافة السائدة التي  حول بدول المنطقة،ر الت

 تكرسّ التسّلط والإذعان داخل المجتمعات، فيما يركز البعض الآخر على العامل
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ء إلى أن "العالم العربي" يفتقر إلى الشروط  بعض الآرا كما تشير ، الخارجي
الأساسية للديمقراطية، مثل التناغم بين الحكومة المشتركة والحقوق الفردية، فيما 
ترى فئة أخرى أن الأصول القبلية للمجتمع العربي عزّزت من ثقافة الإذعان 

إيرادات النفط التي تؤول إلوللسلطة،   ،ةفي المنطقى الدولة اعتبر آخرون أن 
ّ مكّ  زيع المساعدات، ورشوة المعارضين  نها من تعزيز الت سلطية من خلال تو

قف أخرى على جهود القوى زت موا المحتملين، وبناء جهاز أمني قمعي، وركّ 
وخاصة الولايات المتحدة، للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وحماية   الأجنبية،

ريق غوط التي ي درء الض إسرائيل، وأخيرا براعة الأنظمة ف تدعو للتغيير، عن ط
ريض بعضهم على بعض واستخدام  ،التلاعب بالعلمانيين والإسلاميين وتح

 .1ةلصرف النظر عن شرعيتها الهشّ   –الحقيقيين أو المتصورين  -الأعداء الأجانب
ّ ك عوامل متعدّ لويبدو أن هنا فعلاوة على   د في المنطقة،ست الجمودة كر

وية داخل الدولة،قطاعات ؤسسات وبسط الهيمنة على م واعتماد إصلاحات   حي
ويق الخارجيين ،شكلية محدودة   ، لا تعدو أن تكون سوى آلية للتجميل والتس

ويل من وصول الإسلاميين تار ة أو العلمانيين للحكم  ونجاحها إلى حدّ كبير في الته
أشكال الضغط   ارست هذه الأنظمة كلّ وإثارة الصراع بينهما.. م تارة أخرى،

ّ  ،ي مواجهة النخب والأحزاب المعارضةترهيب والترغيب فوال قت كما ضي
 الهامش السياسي والقانوني لتحركّها. 

  ، عاشت المنطقة العربية على وقع الهيمنة السياسية والإقصاء ،وهكذا 
يمكن إجمال أهم ، عموماوتهميش مختلف النخب والقوى الحية داخل المجتمع. و

 

http://www.rand.org/pubs/monographs/MG1192.html
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 ما يلي:   في جمود السياسي في المنطقة،ة الوضعيالعوامل المسؤولة عن تفشي 
 اعتماد دساتير تكرسّ الهيمنة واحتكار السّلط المطلقة؛ -
 إصلاحات شكلية ومحدودة الفاعلية؛  إحداث -
 والإقصاء في مواجهة القوى والنخب المعارضة؛ ممارسة الضغط  -
 تضييق هامش المشاركة السياسية؛ -
 ؛يريعتكريس اقتصاد  -
ريات -  ؛مصادرة الحقوق والح
تقزيم أدوار مختلف الفاعلين داخل المجتمع من أحزاب ونخب سياسية  -

 ومثقفة ونقابات ومجتمع مدني وإعلام؛ 
رية الرأي والاختلاف -  ؛ تزوير الانتخابات ومصادرة ح
 وتدبيره بصورة منحرفة لتأبيد الاستبداد؛  ،استغلال التنوع المجتمعي -
 يمنة داخل المجتمع؛ المؤامرات الداخلية والخارجية لفرض الهب التذرعّ -
-  ّ حكم والتأثير من أمن وجيش وأحزاب السيطرة على وسائل الت

 ومؤسسات تعليمية وإعلام ومؤسسات دينية ومجتمع مدني؛
 بالدول ال كبرى في مواجهة الداخل؛الاستقواء  -
تهميش البحث العلمي وعدم استحضار مخرجاته في السياسات العمومية   -

 داخليا وخارجيا؛ 
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رغم وجود   لية كآلية لتجاوز إكراهات الماضي،الانتقاالعدالة تجاهل  -
وتجعل من   ،تراكمات تاريخية خطيرة ترخي بظلالها القاتمة على الحاضر والمستقبل

 صعبا بل مستحيلا.  ا و الديمقراطية أمرأي تحول نح
بالمنطقة إلى مجموعة من التداعيات الخطيرة في   1أدت مظاهر الاستبداد 

ومصادرة مهام   والأمية والفقر داخل المجتمع،ة ال علاقة ذلك بتفشي البط
وإفراغها من مدلولها   ابات والمجتمع المدني والإعلام..،الأحزاب السياسية والنق

مصالح يوازن بين مصالح الدولة و "صمام أمان"كآليات يفترض أن تلعب دور 
ّ  المجتمع..  تهميش الطبقة الوسطى وزاد تضييق الخناق الاجتماعي كما تم

ريات وأصبح المشهد السياسي منغلقاقتصادي عليها، فيما ضاق هامش والا   ، الح
 ّ  ،الأفق السياسي في أوساط المجتمع ف حالة من اليأس وانسدادوهو ما خل

ّرية كسبيل  ودفع بال كثير من القوى داخل المجتمع إلى اعتماد العنف والس
 للضغط والتأثير.. 

 ولها تفريغ الحياة الحزبية من مدل   الفرع الثاني: 

 ت ومرتكزات الممارسة الديمقراطية،تعتبر الأحزاب السياسية إحدى تجليا
وهي تستأثر في النظم الديمقراطية بمجموعة من المهام التي يمكن إجمالها في تجميع  

واستقطاب وانتداب الفاعلين في مجال  مصالح اجتماعية والتعبير عنها،وتكتيل 
ودعم الإدماج   ج سياسية،ة براموصياغ تأهيله فيه،السياسة ودعم النشء و
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والمساهمة  ،وتشكيل الحكومة واطنين،المشاركة السياسية للم السياسي في المجتمع و
 .1في إضفاء الشرعية على النظام السياسي 

ريع الاجتماعية   كما تسهم الأحزاب السياسية في تطوير وتنمية المشا
 لمجتمع. بما ينعكس بالإيجاب على تطور ا  ،والسياسية والاقتصادية

الممارسة يفترض في الأحزاب السياسية أن تكون بمثابة مدارس لترسيخ 
وّ  قادرة على إعطاء   ،يةالديمقراطية، ولا تستقيم الديمقراطية إلا بوجود أحزاب ق

تنافس  حقيقية مبنية على  دينامية حقيقية للمشهد السياسي وترسيخ تعددية
وعلى إعداد   ه، ومواكبة تحولات  في عمق المجتمع  الحضور المستمر على و  البرامج، 

وتكوين النخب التي ستتحمل المسؤولية في مختلف المؤسسات التمثيلية محليا ووطنيا،  
 كما لا تخفى أهمية الأحزاب السياسية في تنشئة وتأطير المواطنين. 

يها الحياة  بين دول تمنع ف ، تتباين تجارب دول المنطقة في هذا الخصوص  
زبية بشكل عام، كما   على لعدد من دول الخليج العربي وليبيا  هو الشأن بالنسبة الح

كما هو الشأن بالدول   ،، ودول تعتمد الحزب الواحد"معمر القدافي"عهد 
ريا والجزائر ثم هناك  ،..الاشتراكية التي منعت التعددية لعقود مثل العراق وسو

ربة إلى أخرى،ا  سمحت بتعددية حزبية، دول ن ينت موتبا ختلفت أهميتها من تج
ربة شكلي السلطة والمشهد  أخرى هشّة ترتكز إلى حزب قوي يتحكم في إلى ة تج

ربة تعددية   الأمر بالنسبة لتجربتي تونس ومصر، كما هو  ، السياسي بشكل عام  أو تج
ّ  تعكس    ، كما هو الشأن بالنسبة للتجربة اللبنانية  س الطائفية، فسيفساء المجتمع وتكر

أو تجارب لا تخلو من أهمية كما   ، ام صدام حسين والتجربة العراقية بعد سقوط نظ 
زبية في المغرب..   هو الشأن بالنسبة للتعددية الح
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رير  ريات  ،الواردة في هذا السياق 1ويشير أحد التقا إلى أنه بالرغم من الح
زبي في عدة دول عربية مثل الأردن واليمن والمغرب وا  لجزائر المتاحة للعمل الح

فإن هذه الأحزاب لا تملك فرصة حقيقية  ،ان ومصروالسودان وموريتانيا ولبن 
لأن مداخل  س التنافس والتداول السلمي بينها،لمشاركة في السلطة على أسال

ول كنها قائمة على حكم الفرد  ،الحكم ابتداء غير قائمة على التنافس الانتخابي
 والجيش وأجهزة الأمن والسيطرة على الموارد والإعلام.

  ضة السياسية في المنطقة هو الضعف،م الذي يميز المعاركما أن الطابع العا
ومن أكبر مشكلات هذه المعارضة أنها تعمل في مجال سياسي نابذ أو 

يقية للاشتغال الطبيعي،.. .. في مجال سياسي لا يقدم لها إمكانية حق،انتباذي 
لمجتمع  ياسية العربية غياب هذا المجال الوسيط بين الدولة وا فالغالب على البنى السّ 

 . 2اسي بالمعنى الحقيقي لمفهوم المجال أو الحقل السي
 المشهدوعموما ظلتّ الأنظمة السياسية القائمة هي الفاعل الرئيسي داخل 

ّ  ،السياسي  الفاعلين هامشية ولا ترقى إلى التحديات ت أدوار باقي فيما ظل
لة وهو ما عكسته حا  وحة في مختلف المجالات والميادين،والإشكالات المطر

ّ الفراغ السياس الذي شهدته   الحراك خضمّ فها رحيل بعض الأنظمة في ي التي خل
 . .لحالة الليبيةالنسبة لمثلما هو الشأن ب المنطقة،

ياب قنوات وسيطة بين الدولة " خطورة ضعف أو غالحراك"وقد أثبت 
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خرجت الجماهير محتجة بعيدا عن أي تأطير حزبي أو نقابي.. بعدما والمجتمع، 
، بعدما فقدت كل أمل في التغيير أو إلى أقصى حدّ  سقف المطالب رفعتو

 هذه القنوات.. من خلالالإصلاح 

 ر المجتمع المدني ادو أ تقزيم    الفرع الثالث: 

المدني أحد تجليات الممارسة الديمقراطية التي يفرزها مناخ يعتبر المجتمع 
رية داخل المجتمع بية الرائدة في هذا وهو ما تؤكده التجارب الغر ،التعددية والح

 الصدد. 
وإذا كان المجتمع المدني بكل مكوناته قد ولد ولادة طبيعية في خضم  

فإن الأمر يختلف عنه في المنطقة العربية  حولات التي شهدتها الدول الغربية،الت
رية"التي ولد في بعض دولها ولادة   . "قيص

 ّ ولم تتح  ،نطقةت فعاليات المجتمع المدني مهمشة في العديد من دول المظل
 العمومية والنقاشات المرتبطة بها،لها إمكانية المساهمة في مواكبة السياسات 

ريات الهشّ اللذين بسطا بظلالهما  ومناخ  ،نتيجة للظروف السياسية الضاغطة الح
ما كان له الأثر ال كبير في  ه الفعاليات على امتداد عدة عقود، على واقع هذ
المفترضة لقيام بمهامه وأدواره غير قادر على ا وجعله شكليا و ،تقزيم أدواره

بالترافع والتأطير والتنشئة الاجتماعية والمساهمة  ة ذلك في علاق ،داخل المجتمع
 . قيق التنمية.في تح

 ،ويواجه العمل النقابي في عدد من دول المنطقة مجموعة من الإكراهات
رير معايير الشغل على  وخصوصا رية ا المتعلقة مستوى تم حق  لنقابية وبالح
  بقوانين وأنظمة تقليدية ومتجاوزة في هذا الشأن. وتكريس العمل  ،الإضراب
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بدا المشهد  ،في عدد من الدول العربية فرغم بروز محطات اجتماعية صعبة
 ّ وكثيرا ما تحكمت في مساره الاعتبارات السياسية أكثر منها  ،تاالنقابي مشت

 المصالح الاجتماعية للعماّل. 
أرخت أجواء الاستبداد في المنطقة العربية بظلالها  ى،ومن جهة أخر

زية المفرطة في  ء منظومتي التعليم والبحث العلمي،القاتمة على أدا  ذلك أن المرك
ت  وهمشّ  ،تدبير الشؤون العامة انعكست بشكل كبير على أدائهما داخل المجتمع

وير المجتمع وتحقيق التنمية،إسهاماتهما المفترضة  رعبر سيا في تن يعات سات وتش
تهمشّ منظومة التعليم بشكل عام وتكرسّ علاقة الشكّ والحذر بين صانع القرار 

ّ وت ،من ناحية أخرى  باحث وال من ناحية،  ة التفاعل بين الجامعات ل من حدّ قل
 من جهة أخرى.  الاجتماعيا مومراكز البحث العلمي من جهة ومحيطه

اق إلا في مناخ تطبعه  لا ينتعش البحث العلمي البناّء والإبداع الخل
رية والديمقراطية، و تعتبر الدول العربية من بين أكثر الأقطار حاجة إلى تطوير  الح

وذلك بالنظر إلى مجموعة من الاختلالات  لعلمي والمراهنة عليه في تنميتها،البحث ا 
التي تعتور هذا القطاع الحيوي، فالاعتمادات المالية المرصودة له داخل هذه 

وهي نسبة ضعيفة  بالمائة من الناتج الداخلي الخام، 1صل بعد إلى الدول لم ت
ّ  2.3وتبتعد كثيرا عن المعدل العالمي المحددة في  ر بشكل سلبي على بالمائة، وتؤث

 ّ  حيث تظل في مجملها تقليدية وغير كافية. ،حية المرتبطة بهذا الشأنالبنيات الت
دول المنطقة، في عدد من الانتعاش  لم تشهد فعاليات المجتمع المدني بعض

لات بعدما شهدت المنطقة وتحت وطأة التحوّ  رة،إلا خلال السنوات الأخي
الدولية ال كبرى في علاقتها بانعكاسات العولمة وتنامي الاهتمام بقضايا 

وظهور ال كثير من النقابات وعدد من الجمعيات   ،الديمقراطية وحقوق الإنسان
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ري ات والحقوق وتمكين المرأة والبيئة والثقافة  والمنظمات التي تعنى بقضايا الح
إضافة إلى التطور الحاصل في المشهد  ،مواطنة وغيرها من الاهتماماتوال

 الإعلامي.. 
سواء تعلق  ،غير أن ظروف وشروط عمل هذه الهيئات لم تنضج بعد

 ،منتظمتخصصي عمل احترافي وإرساء بمتصلة الأمر بشروط ومقومات ذاتية 
ريات متعلقّةعوامل موضوعية ك بذل ارتباطأو في  وغياب   ،بضعف هامش الح

والبنيات الأساسية اللازمة للعمل. إضافة إلى طبيعة  المالية الإمكانيات
في   ،مع هذه الفعاليات التفاعل الإيجابيالمجتمعات العربية التي لم تعتد بعد على 

وية..  مقابل التمسك بقنوات تقليدية أخرى كالقبيلة والزا
في  القنوات الوسيطةعض هذه الأنظمة بتوظيف بمح لبعض وهو ما س
أو خلق مجتمع مدني موازي يروج للأجندات الرسمية بصورة   ،ترسيخ الاستبداد

بعيدة كل البعد عن المهام والأدوار الطبيعية التي يحظى بها المجتمع المدني في 
 ،نطقةالأنظمة الديمقراطية. أما فيما يتعلق بواقع المشهد الإعلامي بالم

 موالي. فسنخصص له الفرع ال

 م في المشهد الإعلامي التحكّ   : الفرع الرابع 

 ّ ا على ظر إلى المهام التي يستأثر بهيعتبر الإعلام بمثابة سلطة رابعة بالن
ريات، ّ  مستوى دعم الحقوق والح وير الر فهو  بالمعلومات والأخبار،أي العام وتن

  .رسالة أكثر منه وظيفةينطوي على 
رية في تعزيز الحكم الديمقراطي، إعلام ثلاثة سائل الوتلعب و أدوار جوه

باعتبارها محفلا وطنيا يمنح صوتا لقطاعات المجتمع المختلفة، ويتيح النقاش من  
 ّ وية جميع وجهات النظر، وكعنصر تعبئة ييس ر المشاركة المدنية بين جميع  زا
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وي ب يكبح  كرقيعمل عزز قنوات المشاركة العامة، كما يقطاعات المجتمع، 
زيد من الشفافية الحكومية ويخضع المسؤولين العامين   ،السلطةتجاوزات  وي

 .1للمساءلة عن أفعالهم أمام محكمة الرأي العام 

وفي مقابل ذلك تشير ال كثير من الدراسات إلى الدور السلبي الذي يمكن 
اذيب  عبر نشر الأك وافتعال الأزمات الوهمية، التحول للإعلام أن يلعبه في صدّ 

ويه ويل من التحوّ  ،على الحقائق والتم ويف والته أو الترويج   ،والتجديد لوالتخ
زية  للأنظمة الشمولية و"لإنجازاتها"، فقد لعب الإعلام دورا مهما في الترويج للنا

 فترة ما قبل نهاية الحرب العالمية الثانية. خلالتعزيز حضورهما في و ،والفاشية
رير   المنطقة العربيةول من دعدد عمومي في علام الالإ ظلّ  بوقا لتب

 ومنبرا للترويج للسلطة الحاكمة، فيما ظلّ  ات،ياسات الرسمية في مختلف المجالالسّ 
حضوره في عمق المجتمع ضعيفا. وهو ما جعله آلية من الآليات التي استندت  

 لبسط هيمنتها ولتكريس الاستبداد.  ،إليها الأنظمة في المنطقة
عربية لسنوات عديدة في تدجين  نظمة في المنطقة النجحت ال كثير من الأ

ه في  وتجميل صورته وسياسات للحاكمالقنوات الإعلامية وجعلها آلية للترويج 
 . .وتكريس تنشئة اجتماعية مبنية على الخداع والخنوع ،الداخل والخارج

وظّفت وسائل الإعلام العمومية في   على مدى أكثر من خمسين سنة،
ي. كم في الفضاء العمومي وبصورة خاصة في الفضاء السياستونس كأدوات للتح 

كما تم إحداث أجهزة حكومية مثل "الوكالة التونسية للاتصال الخارجي"  
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و"مكاتب الاتصال والإعلام" و"مكاتب العلاقات مع المواطن".. لممارسة 
 .1لدعاية اتصال حكومي هو أقرب إلى ا 

، وما تلاها من  ة التسعينياتونظرا للتحولات الدولية التي حدثت في بداي
من الانفتاح والتواصل بين  وبروز قدر كبير ،لمفاهيم التقليدية للسيادةتراجع ل
رير   لوجية المذهلة في مجال الاتصالات،إضافة إلى الثورة التكنو الدول، وتح

ج إلى القنوات الإعلامية  وسهولة الولو  ، م القطاع الإعلامي في عدد من دول العال 
ر والانفتاح في دول المنطقة وإن بدرجات  لإعلام قدرا من التطوّ د ا شه  الدولية، 

متفاوتة.. وأسهم تطور النشر الإل كتروني وشبكات الاتصال الاجتماعي في تجاوز  
 الخطابية.. احتكار دول المنطقة لهذا القطاع الحيوي من حيث آلياته ومضامينه  

ّ  ،قة ضخمةكلفة الاستبداد والشمولية في المنطإن  ،وخلاصة القول رت أث
فعلاوة على رتابة وجمود المشهد  ،لب على كل مناحي الحياة داخل المجتمعبالسّ 

ريع ،التنموي المسار السياسي و ئية  وانحراف المؤسسات القضا ،وانتشار الفساد وال
رّ  وتدهور الأوضاع الاجتماعية، أصاب  يات،ومصادرة الحقوق وكبت الح

ّ الجمود النظام الإقليم ّ به صل ي وما يت على سلبا ما انعكس  لات إقليمية،من تكت
 المكانة الدولية للمنطقة.

في   والأمنية السائدة السياسية والاقتصاديةالاجتماعية والأوضاع إن 
اندلاع  كثير من الأحيان إلىفي  أدّت ،المنطقة تنطوي على تعقيدات كبيرة

ك الحقوق التي خلفّت مظاهر من العنف وانتها ،من الصراعات والأزمات عدد
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ريات يجعل البحث عن مخرج لتجاوز حالة الجمود   وهي عامل أساسي  ،والح
 .والمخاطر ل كثير من الصعوباتمحفوفا باالحالية 

الحراك "العربي" ورهانات التحوّل    : الثان   المبحث 

 الديمقراطي 

تباينت المواقف والتوصيفات السياسية والأكاديمية بشأن ما شهدته 
يتعلق لأمر وما إذا كان  ت في تونس،ة الاحتجاجانذ بدء شرارالمنطقة م

كما   –ارتأينا  وتجاوزا لأي التباس في هذا الصدد،بثورات أو انتفاضات.. 
الذي يحيل إلى الحركة  ،وصف ما يجري بالحراك  -لك سبقت الإشارة إلى ذ

 ّ  كود القائمة في المنطقة منذ عقود..والرغبة في تجاوز حالة الر
غابت فيها الشعارات الدينية بشكل  و ،بطابعها المدني تميزت أجواء الحراك

 ، الفسادمظاهر في مقابل التركيز على إسقاط الاستبداد والقطع مع  ،كبير
ريات.. كما لقي  الحراك اهتماما دوليا كبيرا، بالنظر إلى ودعم الحقوق والح

 ه وانعكاساته المختلفة. فجائيته وتسارع
جةّ  أثر كبير في إحداث ر ،نس شرارة الحراك" في تو"كان لانطلاق 

ك طابعا من  في الوقت الذي اتخذ فيه الحرا و المنطقة،سياسية واجتماعية في 
تميز في أقطار  ،كما هو الشأن بالنسبة للمغرب والأردن.. السلمية في بعض الدول،

ريا أخرى،   .. بطابع العنف.  واليمنكما هو الشأن بالنسبة لليبيا وسو
ربيع العربي" أثبتت  1البعض لاحظ  ،وفي هذا السياق أن "انتفاضات ال

أنظمة الاستبداد والفساد رغم سطوتها الظاهرة. فكان ذلك تأكيدا   هشاشة
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تها على  للأطروحة السوسيولوجية المتداولة، والتي مفادها أن الدولة التي تبني قوّ 
 حساب مجتمع ضعيف منهلك متفكك لا يمكن لقوتها أن تستمر. 

 ،بالمنطقةاليات المجتمع قادته ال كثير من فع إن ما حدث من تحولات
 ما يؤكد ،يعكس حجم المعضلات والمشاكل التي تراكمت على امتداد عدة عقود

لم  ل الأقطار العربية على استقلالها،أن الأنظمة السياسية التي ظهرت بعد حصو
ات على الرغم من الشعار في تحقيق التنمية،أو  ،تنجح في بناء دولة مدنية وحديثة

 ها في هذا الشأن. ال كبرى التي أطلقت

 زات الحراك  المطلب الأول: مميّ 

إذا كانت أجواء الحراك قد أعادت الأمل إلى شعوب المنطقة نحو 
ريات ،تجاوز الإكراهات القائمةمستقبل أفضل يقوم على   ،وتعزيز الحقوق والح

مختلف تجلياتها، بوتحقيق التنمية  المجتمع، مكوناتوبناء دولة مدنية حاضنة لجميع 
من ارتباكات واضطرابات على مستوى  المنطقة فإن تواتر الأحداث وما شهدته

أجواء من الحذر  أفرزستفادة من حجم التضحيات المبذولة، الاأو  ،تدبير الحراك
ّ  اعتبر الأمر ، بين من ةوأتاح طرح آراء ومواقف متباين والترقب، د مؤامرة مجر

تنفيذ استراتيجيات سياسية  في أفق  استقرار والفرقة،البلبلة وعدم ال خارجية لزرع
الطبيعية  بإمكانياتهانية واقتصادية دولية لبسط الهيمنة على منطقة استراتيجية وغ

رية، لشعوب يعكس رغبة ا  ،تحولّا طبيعيا وتلقائيا في الأمر وبين من اعتبر والبش
 .كل المطروحةوتجاوز الإكراهات والمشا في تغيير أوضاعها وتحقيق كرامتها،

ريات المؤامرة التي برزت في أعقاب   ،هذا الحراكاندلاع وبعيدا عن نظ
داخلية دفعت التي تؤكد أن ثمةّ عوامل رات الموضوعية توجد ال كثير من المبرّ 

 ومطالبة بالتغيير وبرحيل الأنظمة.بالجماهير إلى الخروج للشوارع محتجة 
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ريا على مستوى فهم أو تشير ال كثير من الدراسات إلى أن هناك قصور ا نظ
وما إذا كان الأمر يتعلق بثورات أم احتجاجات أو  1حداثالتنبؤ بمآل الأ

وية إلى اندفاع الجماهير الذي أو حراك انتفاضات .. فالثورة تحيل من الناحية اللغ
ريع والجذري السياسي والاجتماعي داخل  ،لا يخلو من عنف باتجاه التغيير الس

ريات.. وعلى عكس  ظلم والاستتجاوزا لل  ،المجتمع بداد والفساد وكبت الح
ريين عل ى السلطة بدوافع المصلحة الانقلاب الذي يقوم على سيطرة العسك

يشير مصطلح الثورة من الناحية السياسية إلى الخروج عن الأوضاع   الشخصية،
لسائدة نحو أوضاع قد تكون أفضل أو أسوأ. كما قد تحيل الثورة إلى التقدم  ا 

 . ور العلمي في مختلف المجالات )الصناعة والتكنولوجيا والطب..(والتط
وإذا كان الأصل في الاستبداد هو استعباد العقول والسيطرة على 

وير هو خروج المرء من قصوره العقلي، فإن  ّ الأفكار. وكما أن التن ّ الث ره ورة هي تحر
 ..2من سجنه الفكري 

لخروج عن الوضع الراهن سواء لد يالثورة بأنها تجس 3ويعتبر أحد الباحثين 
ري ويضيف بأن للثورة تع ف تقليدي  إلى وضع أفضل أو أسوأ من الوضع القائم. 

وهو يحيل إلى قيام الشعب بقيادة نخب وطلائع من   برز مع الثورة الفرنسية،
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ويضهم  لتغيير نظام الحكم بالقوة. وقد طوّ فيه مثقّ  ر الماركسيون هذا المفهوم بتع
رياللنخب والطلائع ال ". ثم  مثقفة بطبقة قيادات العمال التي أسموها "البروليتا

ويعتبرها ذلك التغيير الذي يحدثه  ريف آخر معاصر وأكثر حداثة  هناك تع
 ّ ل شخصيات تاريخية حة"، أو من خلاالشعب من خلال أدواته "كالقوات المسل

فيذ  ولتن ،لتحقيق طموحاته لتغيير نظام الحكم العاجز عن تلبية هذه الطموحات
رية غير الاعتيادية. ب  رنامج من المنجزات الثو

رية بالمنطقة هو شكل  ربيع العربي" على التحولات الجا ولماّ كان إطلاق "ال
ربيع الذي  من أشكال التيّمنّ ّ بال اك التي  فإن حالة الارتب والعطاء،مار يحيل إلى الث

ربطه بالتطرف والاستلاب  طالت عددا من دول الحراك، جعلت البعض ي
 الأمني والإقصاء..

 بالحراك ارتأينا وصف ما يجري  ،وتجاوزا لأي التباس في هذا الصدد
يمكن طرح  ،بل الخوض في هذا الموضوعلاعتبارات سبق الإشارة لها، وق

من حيث سياقاته  ،فهم الحراكلمجموعة من الملاحظات التي نعتبرها أساسية 
 ه؛ كما يلي:تعترا وأبعاده والصعوبات التي 

 تفاعلالتي ما زالت حكام تعميمية إزاء الأحداث طلاق أيصعب إ  -
  ،ر في المستقبللتطوّ لمرشحة المنطقة، ويبدو أنها عدد من دول بشكل متسارع في 

تتباين وتختلف من حيث سياقاتها وأسبابها وأشكالها ومراميها من بلد  كما أنها
 لآخر؛

ربط شباب سمح الحراك بتجاوز  - المنطقة الصورة النمطية التي ظلتّ ت
 الاهتمام بالشأن السياسي؛بالعزوف عن الشأن العام وعم 
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في علاقتها بقضايا الدستور   ،أتاح الحراك طرح العديد من الأسئلة المؤرقة -
وية  ترسيخ قيم المواطنة،و ،ومكافحة الفساد ،وفصل السلط  ،الديمقراطي واله

ريات.. ،وعلاقة الدين بالسياسة  ؛والح
لمستبدة أو برحيلها ة ا راطي بمجرد إسقاط الأنظملا يتحقق التحولّ الديمق -

 كبيرة، إلى تراجعات المقارنة التجاربفقد أدى الأمر في بعض  أو بمحاكمتها،
ريات أكثر اندلاع دت في تجسّ  فسادا حروب أهلية أو صعود ديكتاتو

 استبدادا..و
اتسعت دائرة النقاشات السياسية والأكاديمية بصدد  اندلاع الحراك،مع 

، كما انتعشت آمال  بكسب رهاناتهوالسبل ال كفيلة  ه ومآلاته،وتداعياته اتسياق
إرساء واقع جديد قوامه و ،الحسم مع مظاهر الاستبداد شعوب المنطقة باتجاه

 الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. 
 جدّيةوقد كان من مميزات الحراك أنه سمح ببلورة نقاشات عمومية أكثر 

شة أو ظلت مهمّ  ،للشباب ول كثير من النخب التي توارتأتاح  ، كما أنهوجرأة
 . الهامةّ في هذه النقاشات تدلي بدلوهالسنوات وعقود من أن  ومقصية

 لاكتشاف عدد من سانحة فرصة  شكّلنه أ ومن حسنات الحراك أيضا،
ظلت  ،المفشّية داخل المجتمعات العربية والإسلاميةتناقضات الالإشكالات و

لتسلط والاستبداد، حيث أسهم سقوط بعض الأنظمة في ل جةنتي ،لعقود تفيةمخ
ومطالب ثقافية وإقصاء  ور مختلف المواقف والسلوكات )عنف، وتكفير،ظه

ّ  هي المطالبوحقوقية ودينية..( و ّ ت تدظل أو توظّف  ،ر بقبضة من حديدب
 نفسها..بشكل منحرف خدمة للنظم الاستبدادية 
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 ّ والتحول من نظم الهيمنة   ،طيةومن منطلق أن عملية التخلص من التسل
، فقد سمحت 1إلى صيغ أكثر ديمقراطية في الحكم هي بطبيعتها كفاحية وممتدة

 ّ وي قائم في المشهد ة كشفت عن مظاهر الخلل الأجواء الحراك بإحداث رجةّ ق
يهدف  وهو ما دفع ال كثير من الباحثين والمراقبين إلى اعتباره  السياسي بالمنطقة،
من أي بإرادة شعبية نحو الديمقراطية،  ،ل من أسفلالتحوّ في مضمونه إلى 

ّ المظاهرات والاحتجاجات التي  خلال  الأقطار. من  عددا  تعم
رية التي وكان للحراك أيضا أثر كبير في تزايد النقاشات السّ  ياسية والفك

وفي هذا السياق طفا على سطح  تحليل العلاقة بين الدين والدولة، انصبت على
ودورها في صد مظاهر الفساد   2ت موضوع الدولة المدنيةهذه النقاشا

 والاستبداد بالمنطقة.
رية و    السياسية التي طرحت في هذا الصدد،غير أن مجمل النقاشات الفك

ث فيه بعض  الوقت الذي تتحدّ ففي جاءت متباينة ومتناقضة في بعض الأحيان. 
فيما تعتبر بعض   ة،وم، فهي لا تخفي رفضها للعلمانيالقوى المحافظة عن المفه

ريعة الإسلامية لا يتناقض مع هذه الدولة.   القوى الإسلامية أن تطبيق الش
عاد موضوع الإصلاح وبناء دولة مدنية حاضنة لمختلف المكونات داخل 

النقاشات العمومية.. وتحيل الدولة المدنية إلى المجتمعات العربية، إلى واجهة 
دبير التنوع المجتمعي بأبعاده الثقافية  مجموعة من المؤشرات في ارتبط ذلك بت

امها الديمقراطية واحترام حقوق والدينية والسياسية بصورة بناءة وسليمة، قو
وية، وقضاء مستقل.  .الإنسان.. ووجود مؤسسات مسؤولة وق
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إغفال الدولة البوليسية أو وبغض النظر عن النقاشات التي تشير إلى 
رية من النقاش الخاص بالدولة  المدنية على حساب التركيز على الدولة  العسك

أيضا إلى عدم الخلط بين فإن المفهوم يحيل في شموليته  الدينية أو التيوقراطية،
عصب الديمقراطية التي  السياسة والدين، وإلى ترسيخ قيم المواطنة باعتبارها 

رية والثقافية.. وما يتصل بها من مبادئ في  تتعايش عبرها الخصوصيات الحضا
رية في مختلف تجلياتها علاقت ها بالمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، والح

 . .لمسؤولية الاجتماعيةوالمشاركة السياسية، وا 
جاوز عقدة الخوف وسمح بت ،ةكسرّ الحراك رتابة المشهد السياسي في المنطق

وتميز بانخراط عدد كبير من الشباب رجالا ونساء في   في أوساط الشعوب،
 فيما يلي:  ويمكن إجمال المميزات التي طبعته، اته..فعالي

 نوع لقائية والتّ التّ  الفرع الأول: 

فهذا  ،تميزّ الحراك بتلقائيته وانخراط الشباب فيه بشكل قوي ومكثف
ل كنه  لعمومية والشأن السياسي بشكل خاص،طالما اتّهم بإهمال القضايا ا الأخير 

 ّ في و يم والاحتجاج والترافع،التنظ ة في ر عن كفاءات وقدرات كبيرة ومذهلعب
 التواصل والضغط.  على مستوى ابتداع سبل جديدة 

لذلك قوبل   ،المرأة ا يابالنسبة لقض ف الاستبداد تداعيات سلبية عديدةخلّ
الحراك بتجاوب كبير في الأوساط النسائية التي وجدت فيه فرصة كبيرة للتعبير  

لبارز و ما عكسه حضورها ا تحسين أحوالها.. وهل و ،عن آرائها ومطالبها
 والمكثف ضمن فعالياته في مختلف المناطق.

وعلى امتداد دول   ، فقد كان حضورها في ميدان التحرير بمصر مكثفا
كما ساهمت في تقديم   ت الشعارات،في المظاهرات وردّد المرأة شاركت الحراك
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زيع الأغذية على المتظاهر علاوة  ين.. المساعدات الطبية للجرحى والمصابين وفي تو
على الناشطات في المجتمع المدني والأحزاب السياسية والبحث العلمي وشبكات  

 التواصل الاجتماعي.. 
كأولى المناضلات   ،1ية والإعلامية "توكلّ كرمان" وفي اليمن برزت الحقوق

 الداعيات إلى التظاهر بعد سقوط نظام بن علي بتونس. 
ّ وعلاوة عن مطالبها المرتبطة بدعم خيار ا  مييز لمساواة وتجاوز مظاهر الت

لم تأل المرأة جهدا في رفع مطالب مرتبطة   ها وتمكينها من حقوقها المختلفة،ضدّ 
بتجاوز الفساد والاستبداد وترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس وليبيا  

 وغيرها من الأقطار العربية.  ..والمغرب
غرب بنفسها على أنها حركة فبراير بالم 20عرّفت حركة  في بداية ظهورها،

نية والنقابية في الداخل لمية مستقلة عن الأحزاب والتنظيمات السياسية والديس 
واعتبرت نفسها معبرّا تلقائيا عن تطلعات فئات واسعة من المجتمع   والخارج،

 المغربي.
 تماءات حزبية،ة ومطالبها عن أي انويبدو أن الحرص على استقلالية الحرك

تتخبط فيها غالبية الأحزاب السياسية من  أصبحت تي عي بالأزمة اليحيل إلى الو
بما قد ينعكس   عبية وتزايد اختلالاتها الداخلية،حيث ضعف امتداداتها الش

ريد إ  على   شعبيالطابع ضفاء البالسلب على حشد التأييد لمطالب الحركة التي ت
لهيئات السياسية  على مختلف أطياف المجتمع وا الرغبة في الانفتاح مع  ،مطالبها

بعيدا عن الانخراط في الدفاع عن أجندة حزبية أو  ،النخبوالمدنية و
 دة.إيديولوجية محدّ 
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أيضا إلى توخّي الحذر من مغبة ركوب بعض الأحزاب ذلك كما يحيل 
ويق صورتها التي تآكلت في   ،السياسية على مطالب الجماهير ونضالاتها لتس

 ذاتية وأخرى موضوعية.السنوات الأخيرة تحت تأثير عوامل 
ظلّ الحراك بعيدا عن تحكمّ القنوات الوسيطة التقليدية من   وهكذا،

  السياسية التقليدية  النخبفيما غابت عنه  ،أحزاب ونقابات وإعلام رسمي
رية ما لم يسمح ببلورة تصورات فوهو  ،والنخب المثقفة عكس واضحة تناضجة وك

"الشاذّة" الاحتجاجات  ظهور بعضأسهم في و مستقبله وآفاقه الاستراتيجية،
أحزاب سياسية  ضعف الوسائط من  التي تعكس من جهة أولى، 1غير المسبوقةو

وإعلام ونقابات.. عن معانقة آلام وآمال المواطنين والتعبير عنها وحملها لصانعي  
معاناة اجتماعية وفساد  من  ، المتراكمة عن حجم المآسي  ، جهة ثانية القرار، وتعبرّ من 

 لعقود من الزمن.    المواطن يقاسي منها   ظلّ واستبداد..  وظلم  
كرا على فئة أو جهة حفي مجمله لم يكن في المنطقة فالحراك  ،وعموما

انخرطت فيه مختلف القوى  سياسية معينة، بل كان حراكا مجتمعيا متنوعا،
كما أنه  ،بغض النظر عن إديولوجيتها أو انتماءاتها الدينية والعرقية والمذهبية

ف الفئات المجتمعية مثقفين وسياسيين وفنانين ومقاولين ونقابيين  ستوعب مختلا 
 وإعلاميين.. من الشباب والنساء وال كهول.. 

 لمي للحراك ابع السّالطّ   : الفرع الثاني 

  ّ   ، لميالحراك في مجملها بالطابع السّ أشكال الاحتجاج التي واكبت  زتتمي
في مقابل   الشعارات الدينية، عنهاكما اتسمت أيضا بطابعها المدني، حيث غابت 
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وإصدار  ،بإسقاط الاستبدادذلك  ارتباطفي  ،التركيز على عدد من المطالب
ريات، والقطع ،دساتير ديمقراطية وتجاوز  مع الفساد ودعم الحقوق والح

 المعضلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية القائمة..
في التغيير بالنظر إلى مشروعية   يةلم أكدّ الحراك نجاعة وفعالية الخيارات السّ 

 فندّ كلّ وإلى قدرته على كسب تعاطف الرأي العام محليا ودوليا، كما  ،المطالب
ّ الادعاءات التي كانت تروّ  حة  جها بعض التيارات التي ترى في العمليات المسل

ويع والعنف  أسلوبا وحيدا في تغيير الأوضاع.   ،والتر
عليه من ردود فعل عنيفة من قبل  غير أن مسار الأحداث وما انطوت 

ريا..، أنظمةبعض ال عددا  خلفّ أربك هذا الطابع السلمي و مثلما وقع بليبيا وسو
للتغيير داخليا  ل كثير من القوى المناهضة والمقاومة أتاح و ،كبيرا من الضحايا

 ربط الحراك بالعنف.. وإقليميا ودوليا  
ارتباك السياسي الو ،وهكذا ظهرت حالات عديدة من الانفلات الأمني

ّ ، ريا وليبيا ومصر واليمنفي عدد من دول الحراك كسو ر ظروفا ساهمت في  ما وف
 ّ  . فة.تصاعد مدّ الجماعات الجهادية المسلحة والمتطر

الاجتماعي  ظاهرة "البلطجة" وغيرها من صور الاستبعاد كما برزت 
ما يعرف في  التي يعتبرها أحد الباحثين نتيجة حتمية ل والخروج على القانون،

"الدولة الرخوة"، والتي تعني الدولة التي تصدر  أدبيات التنمية الدولية ب
القوانين ولا تطبقها، ليس فقط لما فيها من ثغرات، ول كن لأنه لا أحد يحترم 

هم منه، الكبار لا يبالون به لأن لديهم من المال والسلطة ما يحميفالقانون، 
عنه.. وفي ظل هذا النظام السياسي  والصغار يتلقون الرشاوي لغض البصر
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والخروج على   ،اعي لهذا النوع من الدول يصبح الفساد والرشوةوالاجتم
 .. 1هو "نمط الحياة" السائد فيها، وعدم احترامه ،القانون

الأنظمة لمية كثيرا أمام قوة بطش بعض لم تصمد الاحتجاجات السّ 
  ، ه الاحتجاجات أيضاالعوامل التي أدت إلى تراجع هذ ضمن ومن ،العربية

 ّ وعدم القدرة على تدبير الاختلاف بين مكونات  ،ت الحركة الطلابيةهناك تشت
ريا وثقافيا..الحراك المتبا واستغلال الاضطرابات الحاصلة  ،ينة إيديولوجيا وفك

ويل من مخاطر الاحتجاجات ثم القيام ببعض المبادرات   ،بدول المحيط في الته
التي سعت من خلالها الأنظمة إلى تلميع  ،حدودةالاجتماعية والسياسية الم

 . .صورتها وامتصاص غضب الشارع
 ة والمشروعي   ة رعي تضارب الشّ  الفرع الثالث: 

  ، النظم السياسية في المنطقة آليات الحكم المطلق اعتمدت ال كثير من 
تجاوزت مبدأ الفصل  كما  ال كبرى،  واحتكرت السلطة وانفردت بتدبير القرارات 

ّ  ، بين السلطات  ولذلك لم تخل الشعارات والمطالب المرفوعة   ت مبدأ المحاسبة، ب وغي
 ة. في أجواء الحراك من دعوات لإسقاط الأنظمة التي وصفت بافتقارها للشرعي 

ا ينطوي عليه من قيم إلى المجال الرمزي وم Légitimitéالشرعية  تحيل
السائدة والتطابق   تستند إليها السلطة انطلاقا من الثقافة السياسية ورموز روحية،

 .2منتشرة في بيئة اجتماعية محدّدةمع العواطف والأفكار العامة ال
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رية والرمزية التي يستند إليها الحكّ ام في ترسيخ  إنها مجموعة من العناصر الفك
إلى دفع المجتمع إلى   ى في تدرجّهاتتوخّ  ،سلطتهم وإقناع المجتمع بأحقيتهم فيها

ها ضرورة اجتماعية ملحةّ. كما تحيل أيضا إلى  الإقرار بهذه السلطة باعتبار
ريقة التي يفكّ انسجا  ر بها أفراد مجتمع  م السّلطة أو النظام السياسي الحاكم مع الط
 معين. 

فهي تفرض وجود   ة على مجموعة من الأسس والمقومات،وتقوم الشرعي
ريعات وقوانين  ومنسجمة مع خصوصياته وطبيعة   ،رادة الشعبإ  تعكس تش

حتى وإن  ،وث العكس يجعل السلطة القائمة فاقدة لشرعيتهاحدو ،تفكيره
 . 1كانت تستند في وجودها إلى المشروعية على مستوى انتقال الحكم

به من  وما يرتبط  ، إلى المجال الدستوري  Légalitéوتحيل المشروعية 
رية سلوكات الدولة مع المقتض انسجام  مختلف القوانين   ومعيات الدستو

ريعات أو من هيئة  ،خلال انتقال الحكم من شخص إلى آخر ى،الأخر والتش
 سياسية إلى جهة إلى أخرى.

فمشروعية الحكم يقصد بها انسجام   ،وهي تتصل بسيادة حكم القانون
وهو مبدأ يعني الدول  ،وتطابق سلوك السلطة مع القوانين الجاري بها العمل

 لها.  القوانين وتخضعمادامت تحترم  ديمقراطية على السواء،قراطية وغير الالديم
ّ  لمشروعية توافر مجموعة من الشروط،وتفرض ا  صل ها الإقرار بفأهم

وتحديد اختصاصات كل سلطة بصورة  وخضوع الدولة للقانون، ،السلطات
 واضحة..
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 وهناك نوعان من الرقابة التي تضمن تطبيق هذا المبدأ:

ّ ت سياسية، أولها  ويل جهة أو هيئة سياسية  تم البحث نية إمكاما، عبر تخ
ريعية مع مقتضيات الدستور وهي   ،في مدى مطابقة وانسجام النصوص التش

ريعية أو/رقابة قبلية غالبا ما تمارسها السلطة   والرأي العام؛ التنفيذية، والسلطة التش

ويل الأمر لهيئة قضا ،وثانيها قضائية  سواء تعلق الأمر  ،ئيةحيث يتم تخ
رية للمجلس  بق بالنسبة للغرفة الدس كما كان الشأن في السا ،بمحكمة معينة تو

رية بموجب الدستور  ،والمجلس الدستوري فيما بعد ،الأعلى ثم المحكمة الدستو
 (.2011المغربي الحالي )دستور 

القائم  صراع الكان أهمها ذلك  ،خلفّت تحولات الحراك إشكالات كبرى 
رية تجسدها الدساتير القائمةوشرمبين  ي أفرزت النظم والانتخابات الت ،عية دستو

 ،لحكومات السابقة في ظروف اجتماعية وسياسية مختلفة من جهة أولىوا 
رية تجسّدها إرادة المواطن ورغبته في تغيير الأوضاع من   1وشرعية شعبية وثو

 جهة ثانية.
تجاوز هذا الصراع عبر التوجه إلى  وإذا كانت بعض الدول قد سعت إلى

  ، ت بتجاوز حالة الاحتقان السياسي محس سج توافقات بناّءة وحوارات وطنية،ن
فإن دولا  ،حالة التونسيةال  وهو ما تجسدهوإعداد دستور يدعم بناء المرحلة 

ّ  ، أخرى تفاقم فيها الصراع بين الفرقاء إلى حدّ خطير ا ولد حالة صعبة من  مم
كما هو الشأن  ، وأتاح لأطراف إقليمية ودولية،الاستقطاب داخل المجتمع 

ريا وليبيا..  في اليمن وس  نسبة للأوضاعبال  و
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 توظيف شبكات التواصل الاجتماعي   بع: الفرع الرا 

ويا للنقاش الاجتماعي فضاءوفرّ الإعلام    بجرأة المواضيع اولوتد حي
وزادت بذلك الرغبة نحو توظيف التكونولوجيا الحديثة في كثير من  ،كبيرة

 تمثلّتماعي شبكات التواصل الاج وأضحت ،والسياسية القضايا الاجتماعية
رّ سا لتجاوز الإكراهات والقيود السياسية والقامتنفّ  ية نونية التي تحدّ من ح

ويتر" و"اليوتوب" حيث  لصحافة،ا   أضحت المنتديات ومواقع "الفيس بوك" و"الت
دد من  اول عنافتراضيا لمناقشة وت ا توفرّ إطار والمواقع والمدونات الإل كترونية..،

وية، وسعى ال كثير من الأشخاص إلى استثمار هامش  القضايا المجتمعية الحي
رية الذي تتيحه شبكة "الأنترنت" في هذا الصدد..   الح

ّ  ،التواصل بسهولة ،أصبح بإمكان الأشخاص عبير بتلقائية عن الآراء والت
ة عن  وأمام عجز ال كثير من وسائل الإعلام التقليدي والمواقف إزاء قضايا مختلفة..
ت تعجّ بالمواقف والآراء أضحت هذه الشبكا  ية،مواكبة التحولات الاجتماع

ريئة، ريات الج ريف بمختلف   ،بصورة جعلتها منبرا للدفاع عن الحقوق والح والتع
 المشاكل الاجتماعية، وتحولّت معها من تقنيات للتواصل إلى قنوات مؤثرّة.

وية على مستوى التعبئة وحشد الرأي  را ذه المنابر أدووهكذا لعبت ه حي
رباته لمختلف  جيهه.. بصورة تجاوزت وظائف الإعلام الالعام وتو تقليدي ومقا
يعززّ أخباره وبرامجه بمعطيات وأخبار  نفسه، بعدما أصبح هذا الأخير  القضايا،

 ومقاطع فيديو وصور تعرضها هذه الشبكات..
يسمحان   ع ربط بالأنترنت،ل أو آلة تصوير م فامتلاك الشخص لهاتف نقا

وتجاوز احتكار القنوات أو  ر إلى الرأي العام،قل الخبصحفي ونله بتحقيق سبق 
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 ّ ما  الناس في مناطق مختلفة من العالم،ليطلع عليه الملايين من  ،سميتينالرقابة الر
 من القضايا.  عددإزاء  واسع رأي عام بلورةيسهم في 

التقنيات الحديثة مع حقّ الفرد في الاتصال  وينسجم استثمار هذه 
من حيث   دة من تكنولوجيا الاتصال الحديثة،مات والاستفاوالولوج إلى المعلو 

 ّ رية والثقافية والعلمية والفنية.. الت عبير عن حاجياته وآرائه وإمكانياته الفك
ريف بقضاياه ومشاكله ،والتحّسيس  وتطوير كفاءاته.. ،والتع

ريةفقد استثمرته الن رية "أسماء محفوظ" في تعبئة الجماهير المص في  اشطة المص
وذلك بوضع تسجيل لمقطع فيديو دعت فيه  اك الذي شهدته مصر،اب الحرأعق

التواصل . وأمام الدينامية التي أفرزتها شبكات 2011يناير  25إلى التظاهر يوم 
رية يوم  الاجتماعي في هذا الإطار، بقطع   2011يناير  27قامت الحكومة المص

ربط بالأنترنت على المواطنين لمدة أسبوع.  ال
من حيث   ،التي أصبحت تستأثر بها هذه الشبكاتالأدوار  وفي مقابل

وفضح ال كثير من   ،مساهمتها في بناء الرأي العام وتعزيز الضغط على صناع القرار
برزت ال كثير من   اخل المجتمع في أبعادها المختلفة،الاختلالات القائمة د

ريةالان  حرافات في استعمال هذه الشبكات بما يتناقض وقداسة وشرعية ح
رير والدراسات  رة من  المحذّ التعبير. حيث تزايدت في السنوات الأخيرة التقا

في علاقة ذلك بالتأثير السلبي على   ، مغبةّ حدوث نوع من الفوضى في هذا المجال 
 . ، ونشر الإشاعات والتحريض على العنف. 1الأمن القومي وعلى قيم المجتمع 
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ريا..، يإن الأحداث التي وقعت في تونس أو في ليبيا أو ف  ليست   سو
في العقود  جرت بل كانت هناك احتجاجات وأحداث خطيرة  ،جديدة

الهيمنة التي التعتيم، وبفعل  العام، يكتب لها أن تصل إلى الرأي لم  الماضية،
 كانت تبسطها النظم الحاكمة بهذه الدول على وسائل الإعلام المختلفة. 

على مستوى تقنيات  حاصلة  ل ا غير أنه في الوقت الراهن ومع التطورات المذهلة 
بإمكان أي شخص أن يكسرّ هيمنة الدولة واحتكارها   أصبح  ، الحديثة  الاتصال 

  المنطقة،الذي شهدته بير خلال الحراك للمشهد الإعلامي، وهو ما برز بشكل ك 
وتبادل   ، حيث نجح الشباب في توظيف هذه التكنولوجيا على مستوى التواصل 

  ونشر  ، جتمعي وفي التواصل مع المحيط الم  من جهة،  كار والمعطيات والمعلومات الأف 
وإبلاغ صوت المحتجين إلى الرأي العام الداخلي والدولي من    الصور ومقاطع الفيديو، 

 . الأنظمة الحاكمة جهة أخرى، وهو ما شكلّ وسيلة ضغط وازنة في مواجهة  
 ل" في دول الحراك"التحوّ   ات المطلب الثاني: مسار

 الحراك،اعدة في دول الحكومات الصّ  واجهتهالا تخفى الصعوبات التي 
ّ سواء تعلق الأمر بتلك التي شهدت تحوّ  رية تمخ ض عنها إسقاط لات جذ

.. حيث برزت هذه  أو اليمن هو الشأن بالنسبة لمصر وليبيامثلما  ،الأنظمة
انطوت على   ،الصعوبات في شكل صراعات واستقطابات خطيرة ومواجهات

ادات اقتصادية وإكراهات اجتماعية، رتدأو في شكل ا  ،قدر من العنف
ة، أو كما الشأن بالنسبة للحالة التونسي ،وصراعات سياسية حادة داخل المجتمع

رية ومبادرات  تلك التي شهدت حراكا سلميا، سمح بإعمال تعديلات دستو
كما هو الشأن بالنسبة للمغرب والأردن، حيث وجدت حكومات  ،سياسية

 اسية واقتصادية واجتماعية صعبة.. سي  البلدين نفسها أمام أوضاع
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 الحالة التونسية   الفرع الأول: 
المأزق الحقيقي الذي  ،أبرزت الاحتجاجات العارمة التي عرفتها تونس 

بعدما تنامى الوعي الشعبي بضرورة  وقّ الأنظمة المستبدة في المنطقة،أصبح يط
عقدة الخوف التي وتخلصّ المواطن من لم والاستبداد والفساد، مظاهر الظّ تجاوز 

ويلة.  كرسّتها هذه الأنظمة على امتداد عقود ط
فهو يجد أساسه في مجموعة من الإكراهات   لم يكن الحراك التونسي فجائيا،

الشباب   ذلك أن "ثورة بإمكان النظام السابق إخفاءها،  كنالمختلفة التي لم ي
الاجتماعي  ومن أعماق الواقع  بتونس لم تنشأ من لا شيء، بل من التراكمات،

 .1والسياسي والاقتصادي والثقافي في البلاد" 
 ّ وعدم انخراط النخب  ي،تونسالز الحراك ورغم الطابع التلقائي الذي مي

النجاح في تحقيق  فإن سرّ  ،الجماهير أو مواكبة الحراك في بداياته تعبئةالمختلفة في 
يكمن في  الرئيس "زين العابدين بن علي"،الهدف الأول المتمثل في إسقاط 

 انخراط مختلف المكونات الاجتماعية والمهنية في دعم هذا الحراك.
ة عقود من الزمن الذي حكم على امتداد عدّ  -إن خروج الشعب التونسي 

يعكس   ،لطةيا شطط السّ محتجاّ بوسائل سلمية مختلفة متحدّ  - بقبضة من حديد
أن إرادة الشعوب  د الرغبة في الانعتاق من الظّلم والهيمنة والخوف، كما يؤكّ 

 قادرة على مواجهة وتجاوز الاستبداد مهما بلغت قوتّه وإمكانياته. 
ريةّ الصحافة،وق الذي فرضه النظام ا في ظلّ الطّ   لتونسي السابق على ح

وشبكات التواصل  ،أبرزت الأحداث أهمية الإعلام الإل كتروني عموما
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نقل  سمح ب دمابع ،والتعّبئةعلى مستوى التواصل  بشكل خاص 1الاجتماعي 
وسمح بالتواصل  "الفيديو" لحظة بلحظة إلى العالم،الأحداث بالصّوت والصّورة و

 وأحرج النظام داخليا وخارجيا.  ،التفاعلي بين الجماهير
يات المتحدة فرض الشعب التونسي احترام الدول الغربية ال كبرى كالولا

ريطانيا.. ب ظلتّ اجية التي في فضح الازدوبعدما نجح  ،اختياراتهوفرنسا وب
في   يةأنظمة الاستبدادالتسل كها معظم الأنظمة السياسية لهذه الدول مع 

فاتها عندما تكون  والسكوت عن انحرا  ،دعم سلطاتهاببالتعامل معها و ،المنطقة
ّ في موقع السلطة تحت ضغط والهوان نكر لها في لحظات الضعف ، والت

سي السابق في أوج قوته التون ففرنسا التي دعمت النظام .. احتجاجات الجماهير
 إرادة الشعب التونسي..على مضض هي نفسها التي ثمنّت  واستبداده،

لم يكن  ،إن سقوط الرئيس السابق "بن علي" وتسارع الأحداث في تونس 
 ّ وانخراط  ،لولا يقظة الشعب التونسي بمختلف مكوناته ،ى بنفس الصورةليتأت

 ظام.. الن وحفظة المؤسسات العمومية الجيش في حماي
 ،صعوبات وتعقيدات هذا البلد المغاربي منلم تخل تحولات الحراك في 

والتي راح ضحيتها بعض القادة  ،الانفلاتات الأمنية التي شهدتها البلاد اعكسته
ّ  ،2السياسيين   والاقتصادية،المعضلات الاجتماعية ى الأمر أيضا في تنامي كما تجل
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أعمال إرهابية أربكت الأوضاع  وبروز بعض الخطابات المتطرفة، وحدوث
ة بين قوى ظهور صراعات سياسية حادّادية والأمنية..، إضافة إلى الاقتص 

وعدد من القضايا   بصدد مستقبل تونس  ،تقليدية محافظة وأخرى حداثية
 . وعلاقة الدولة بالدين.  ،وتحييد المساجد تمكين المرأة،ك

ة الصراع بين  راجع حدّ ل في تونس بدأت تنجلي مع ت غير أن ملامح التحوّ 
 ّ   ،وانتخاب المجلس التأسيسي وإحداث حكومة ائتلاف وطني ،ابقينيارين السّ الت

ن الاتحاد العام  ونتيجة للحوار الوطني الذي انطلق بمبادرة من تحالف تضمّ 
والرابطة التونسية   ، ونقابة المحامين،واتحاد أرباب الأعمال ،التونسي للشغل

 ّ التي أفرزها  ثير من العقبات وتجاوز الخلافاتل ال كتذلي لحقوق الإنسان، تم
 ، بصورة توافقية،حيث تم اعتماد دستور ديمقراطي رحيل النظام السابق،

 تها مختلف القوى وال كفاءات بالبلاد على اختلاف توجها  ساهمت في بلورته
 وإسلامية..(.  )علمانية،

  ،مسار الحراكسواء في إنجاح  ،لا يخفى الدور الإيجابي الذي لعبه الجيش
بقدر حيث دبرّ المرحلة  ،بلورة التوافق المفضي إلى المصادقة على الدستور وأ

الدفاع عن أجندة سياسية   دون السقوط في ،وبحياد تامّ كبير من المسؤولية 
 دة..محدّ 

زبية في بلورة التوافق  وفي نفس الإطار، انخرطت ال كثير من النخب الح
"راشد لكما هو الشأن بالنسبة  لتيار الإسلامي،لتيار العلماني وا المرغوب بين ا 

 ّ لذان كان لهما الأثر ال كبير في امتصاص حالة  الغنوشي" و"قائد السّبسي" ال
 المجتمع. الاستقطاب داخل 
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هضة ذات  أن حركة النّ  من عوامل حدوث هذا التوافق أيضا، وقد كان
مع تطور المشهد  بواقعية وبراغماتيةخلال هذه الفترة تعاملت  ،التوجه الإسلامي

في علاقة ذلك بعدم  ،حيث قدمت مجموعة من التنازلات البلاد،سياسي في ال
ريم التكفير، والقبول بالمكتسبات التي تحققت للمرأة في  الاعتراض على تج

ض التيارات د استفادتها من تجارب وأخطاء بعالدستور الجديد.. وهو ما يؤكّ 
 بالنسبة لجماعة الإخوان في مصر..  الأمرما هو مثل الإسلامية في المنطقة،

ين مختلف الأطراف التونسية، ولإسهامها  وتقديرا لجهودها في دعم الحوار ب
عن فوز اللجنة  2015أعلن في النرويج عام  ،دعم التحول الديمقراطي بالبلاد

رباعية التي أشرفت على الحوار ال ، ويبدون وطني في تونس بجائزة نوبل للسلامال
لت من الاتحاد العام التونسي للشغل، شكّزة لهذه الهيئة التي تأن منح الجائ

حاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، ونقابة المحامين، والرابطة والات
التونسية لحقوق الإنسان، هو إقرار عالمي بدور مختلف الفاعلين التونسيين في دعم  

ربة ديم قراطية واعدة تتسّع للجميع، وتستحق  التحول السلمي بالبلاد، واعتراف بتج
 الدعم رغم كل الإكراهات..

عت تونس أن تقطع أشواطا هامة في مسارها السياسي في أعقاب استطا
مع تنظيم انتخابات رئاسية   ،يس السابق "زين العابدين بن علي"رحيل نظام الرئ

 ،كبرى ، غير أن المرحلة ما زالت تطرح إشكالات 1مختلفة ومتميزة عن سابقاتها 
 ّ ي  وبخاصة على مستوى الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها البلاد نتيجة تدن
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وتراجع الاستثمارات الخارجية بصورة ملحوظة، علاوة  ،مداخيل السياحة
 .1على محيط ملتهب من جهة ليبيا وجود 

ويلخص أحد الباحثين هذه التحديات في تردّي الوضع الاقتصادي 
وعن الحكومات الانتقاليةّ   ،"بن علي"ن نظام ثة عوصعوبة إدارة مشاكله المورو

التي تلت سقوطه، وهشاشة التوافقات السياسيةّ التيّ أفرزها الحوار الوطني 
وكرسّتها صناديق الانتخابات، إضافة إلى التحدياّت الأمنية التي يفرضها وضع 
إقليمي متفجّر يخشى ال كثيرون أن تمتدّ نيرانه إلى تونس، خصوصا مع تأزم  

 .2الأوضاع في ليبيا 
يوم العاصمة وجاءت العملية الإرهابية التي طالت متحف "باردو" بتونس 

ّ  ،2015مارس من عام  18 ضحية غالبيتهم من  فت أكثر من عشرين وخل
مشهد السياسي ال مستقبلعلى بظلالها القاتمة لتخيمّ  السياح الأجانب،

ّ ت ا ماعاالج تمثلّهلخطر الذي نبهّ لوت والاقتصادي بالبلاد، على مسار التحول  فة لمتطر
 .. بالبلاد

إن تراكم المكتسبات السياسية والقانونية في تونس يجعل من عودة الاستبداد  
يات  هو القدرة على مواجهة تحدّ  ، هذه المرحلة ويظل الرهان في  أمرا مستبعدا. 

  علاوة على مواجهة "الجماعات المسلحة"..  عضلة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد، الم 
يمكن أن تسمح بتجاوز   مراكمة تجربة عربية واعدة ومحفّزة، ب وهو ما سيسمح 

الذي شهدته العديد من دول  التصورات التشاؤمية التي حاولت ربط الحراك 
 .. الحادّ   بالاستلاب الأمني والتطرف والعنف والاستقطاب المجتمعي   المنطقة 
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  عامفي ، فوتحديات ل في تونس من إشكالاتلم يخل مسار التحوّ 
نت عدة أحزاب سياسية تونسية من  مفاوضات مكثفّة، تمكّ ، وبعد 2016

الائتلاف الحكومي السابق ومن خارجه ومن منظمات اجتماعية، من التوقيع  
ويات التي يفترض أن تؤطّ  ر على "اتفاق قرطاج" الذي تضمنّ مجموعة من الأول

كمحاولة منه سي عمل الحكومة الوطنية التي اقترحها الرئيس الباجي قائد السب
غير أن ذلك لم يمنع   لتجاوز حالة الانتظار التي طبعت المشهد السياسي التونسي..

ات صعبة في المشهد السياسي التونسي، والتي كان أحد أهمها ذلك من بروز محطّ 
رية ورئيس الحكومة،  وجدير الصراع الذي طفا على السطح بين رئيس الجمهو

، أفرزت وضعا متميزا 2014ي الصادر عام ونسبالذكر أن مقتضيات الدستور الت
بالنسبة لرئيس الحكومة من حيث الصلاحيات الوازنة التي يحظى بها بموجب 

من الدستور على مستوى ضبط السياسات العامة للدولة،  92و 91الفصلين 
رية الذي ينتخب بشكل مباشر   ورئاسة مجلس الوزراء.. في مقابل رئيس الجمهو

من  75لأغلبية المطلقة لمدة خمسة أعوام تبعا للفصل وبامن قبل المواطنين 
الدستور، والذي تظل صلاحياته محدودة، مقارنة بما هو معمول به في النظم 

 السياسية البرلمانية.

خلفّ هذا الوضع نقاشات سياسية وأكاديمية متباينة، بين من اعتبر الأمر 
ّ ومؤشرّا على هشاشة ال عاملا مربكا للأداء الحكومي، الف المشكلّ له في  حت

محطّة طبيعية فرضها محكّ  ذلكمرحلة تقتضي النجاعة واليقظة، ومن رأى في 
رية، من شأنها تطوير المشهد السياسي   التدبير على ضوء المستجدات الدستو

، هذا الصراعرغم الارتباكات السياسية التي أحدثها و التونسي نحو الأفضل..
، أكثر نضجا وحصانة ضد أيةّ تراجعات ليومو ا فإن المشهد السياسي التونسي يبد

 .2011ات الصعبة منذ عام بعد اجتياز ال كثير من المحطّ 
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 ،الأولى ،وتونس تعيش على إيقاع مفارقتين "،ي بن عل"منذ رحيل نظام 
  بالنظر  وبات التي تعتريها،ع رغم الصتحيل إلى دينامية سياسية لا تخلو من أهمية 

خاصة في دول الحراك التي اتخذ فيها مسار  بو هب،إلى المحيط الإقليمي الملت
كما هو الأمر بالنسبة لليبيا واليمن  ،الأحداث طابعا من الصراع والعنف

ريا.. مع تنامي   ،د الأوضاع الاقتصادية والأمنيةإلى تعقّ  تشير ،ةوالثاني ،وسو
ذي لسلبية على قطاع السياحة الخطر الجماعات الإرهابية في البلاد وانعكاساته ا 

رير  حيث  سية المغذّية للاقتصاد التونسي..يشكل أحد المداخيل الأسا تشير التقا
 ،إلى وجود حالة من الركود الاقتصادي منذ سنوات ،الرسمية في هذا الصدد

 وإلى ارتفاع ملحوظ في نسبتي البطالة والفقر..
تفرض تجاوز ، من تاريخها السياسي  تعيش تونس مرحلة مفصلية

ويات التي لا يختلف  ،وهدر الوقتة يقالخلافات الضّ  والانهماك على الأول
ويعززّ ثقة المواطن  بشأنها اثنان، بما يسمح بتجاوز الإشكالات المطروحة حاليا، 
ويعززّ مصالحته من جديد مع  رية والنخب السياسية،  في المؤسسات الدستو

 ..وجه الخصوصالشأن السياسي بشكل عام والانتخابي على 
 ليبية الحالة الّ   الفرع الثاني: 

التي كانت كلفتها  ،حكم نظام القذافي منبعد مرور أكثر من أربعة عقود 
لم يكن من السهل إعمال إصلاحات   ،1بالنسبة لليبيا باهظة داخليا وخارجيا 
ّ  هعكسوهو ما  ،حقيقية أو إسقاط النظام بشكل عام ز العنف الخطير الذي مي
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بفعل إصرار  ا،كبير من الضحاي لذي سقط فيه عددا  ،أجواء الحراك الليبي
 ّ  ين وصدّ مطالبهم بالعنف. ظام على مواجهة المحتجّ الن

وإن كان ينطوي على أسباب وشروط  ،إن الحراك الذي شهدته ليبيا
ّ  بعدما ،موضوعية داخلية تدعمه ، ةقذافي بكل قوّ ون مواجهة نظام الر المحتجّ قر

الة مجلس الأمن التابع للأمم  د الدولي على خطّ تطوراته بعد إحفإن دخول المحدّ 
من النظام   13تحدة الوضع على المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة الم

بالإضافة إلى  ل حلف شمال الأطلسي،، وتدخّ 1لمحكمة الجنائية الدولية الأساسي ل
 ّ ك بعد تغير نت الحرا تزايد المواقف والسلوكات الدول الغربية ال كبرى التي ثم

وإصدار عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة   يدانيا،موازين القوة م 
مواقف الدول في  وتصاعد  ، تهم الوضع في البلاد  في مجال حقوق الإنسان لتقارير 

  ت أسهم كلها عوامل  لامية الدولية الواسعة لما جرى..، والمواكبة الإع  ، هذا الشأن 
 المعركة على الأرض. م  حس في  و   ، ر الأحداث في التأثير بشكل أو بآخر على تطوّ 

ربيع العربي في ليبيا لم تكن بادرة   2اعتبر البعض  ومع ذلك، أن عسكرة ال
ريا واليمن، حيث شوّ  ه استغلال الغرب  خير لها أو لدول عربية أخرى كسو

 الثورة العربية أيضا.  ،التصعيد في ليبيا
 



79 

  والإخفاق في إيجاد مؤسسات سياسية  إن التأخر في ملأ الفراغ السياسي، 
وية  والتوسع في إنشاء الكتائب العسكرية   في مقابل الانتشار ال كبير للسلاح، وأمنية ق

 . 1والأمنية، ساهم في بروز الخلافات أو ضاعف من خطرها 
ساهم الإرهاب بشكل كبير في إرباك الأوضاع السياسية والأمنية في  

من العراق ت "تنظيم الدولة الإسلامية" في كل ليبيا، فأمام التضييقات التي طال
ريا منذ عام  ّ ، وج2013وسو ت د هذا التنظيم الإرهابي ضالته في ليبيا، التي ظل

تعيش تحت وقع الانقسام وهشاشة المؤسسات، ليتمركز في عدد من المناطق 
 بالبلاد، كما هو الشأن بالنسبة ل"درنة" و"سيرت".. 

على  عددا كبيرا من العمليات الإرهابية ونفّذت هذه التنظيمات مجتمعة 
ب الليبي، مستهدفة في ذلك منشآت مدنية امتداد مناطق مختلفة من الترّا 

رية، أسهمت بشكل كبير في تعقيد الأوضاع الأمنية وإحداث حالة من  وعسك
، كما قامت بتفجير عدد من البنايات التابعة  بالبلاد الاضطراب والارتباك

 ّ د، وأفرز شعورا داخليا ا عجل برحيل هذه الأخيرة عن البلاللبعثات الأجنبية، مم
ل دولي  م الثقة في مستقبل ليبيا.. بل وعزّز من فرضية القيام بتدخّ ودوليا بعد

ريعة مكافحة الإرهاب، وبخاصة بعد تزايد المخاوف الإقليمية والدولية بشكل  بذ
 جدّي من خطورة هذه التنظيمات على السلم والأمن الدوليين.. 

 لليبية وبدول المنطقة من مغبةّرت ال كثير من القوى السياسية ا حذّ و
ث عن مشروع خارجي،  تهديد السيادة والوحدة الليبية، بعد بروز تقارير تتحدّ 

يسعى إلى تقسيم البلد إلى ثلاثة أقاليم إحداها في الغرب )طرابلس( والثانية في 
 الجنوب)فزان(. الشرق )برقة( والثالثة في 
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تلف  ( بين مخ2015م انطلاق المفاوضات بالمغرب والجزائر )عا شكلّ
وبالرغم من الارتباكات التي  ،تحت إشراف أممي الفرقاء الليبيين المتصارعين،

والتفاوض عبر الوساطة الأممية  ،رافقتها من حيث تباين وجهات النظر
ويات.. اف المتصارعة بضرورة عكس اقتناع الأطر، أمرا مهما واختلاف الأول

فرصة  له كل مقومات الإقلاع، ى بلدت علتجاوز المشكلات القائمة التي تفوّ 
 التطور وترسيخ الاستقرار. 

عمتّ حالة من الأمل في الأوساط الليبية والدولية عقب مصادقة الفرقاء  
ويلة وشاقة، المتصارعين على اتفاق "الصخيرات" وقد  بالمغرب، بعد مفاوضات ط

 ، ترّمن التو لا يطاق جاء الاتفاق في مرحلة وصلت فيها الأوضاع الليبية إلى حدّ 
 على المستوى الأمني والاجتماعي والسياسي.. 

بالنظر   ،الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة على أهمية كبرى هذا  ينطوي 
إلى مضمونه الذي يحرص على وحدة الصفّ الليبي وبناء المؤسسات بشكل  

 مستدام للأزمة.  د أرضية متينة وبداية توافقية لحلّ ول كونه يجسّ  ،تدريجي
ّ ومع تو في   ،ي حكومة الوفاق الوطني زمام تدبير الشأن العام في ليبيال

ظل الهاجس  صادقت عليه مختلف القوى الليبية، الذي هذا الاتفاق  أعقاب
للتنمية أو حيث لا يمكن  ،الأساسي هو مكافحة الإرهاب وإقرار الأمن بالبلاد

والقضاء   ، دون كسب رهان الاستقرار،بالبلاد اتحققيأن التحول الديمقراطي 
 على كل مظاهر الإرهاب الذي يسعى إلى فرض منطق "الدولة" داخل الدولة.. 

غير أن هذه الآمال سرعان ما تبخرّت من جديد، بفعل التضارب ال كبير  
الحاصل بين الفرقاء، بصدد تطبيق وأجرأة مقتضيات الاتفاق على أرض الواقع  

 من جهة، وإصرار البعض على رفضها تماما.. 
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باعتراف ودعم   "فايز السراج"  قادهاالوطني التي ة الوفاق حظيت حكوم
عددا من البلديات والمؤسسات التي ظلت تخضع كما أن  ،دوليين واسعين

أعلنت تأييدها لهذه الحكومة  ،لسيطرة السلطة المستقلة المعلنة في طرابلس
 فيما توجه الاتحاد الأوربي إلى فرض عقوبات اقتصادية على ئاسي،وللمجلس الر

 الفعاليات والنخب السياسية الرافضة لهذه الحكومة.
تحدة بالبلاد إلى احترام سلطة حكومة وقد دعا رئيس بعثة الأمم الم

وبخاصة بعد تهافت ال كثير من  ية،فيما يتعلق بتدبير موارد ليبيا الطبيع ،الوفاق
  أو قيام بعض  ،القوى الداخلية على استغلال الموارد النفطية بصور غير مقننة

بما يمثلّ تدميرا وهدرا لأحد  سلحة باستهدافها بعمليات إرهابية،لمالتنظيمات ا 
 لموارد الأساسية بالبلاد.. ا 

 ّ قها ال كثير من الليبيين على هذه الحكومة  رغم الآمال ال كبرى التي يعل
ريق  ،المدعومة من قبل الأمم المتحدة والمعترف بها دوليا فإن جهودها على ط

رية   لا تخلو من تحديات،قرار بالبلاد.. إقرار الأمن والاست تعكسها الخسائر البش
اها القوات النظامية من حين لآخر إثر انفجار الألغام تارة أو هجوم التي تتلقّ 

الجماعات الإرهابية تارة أخرى.. بالإضافة إلى العراقيل التي تطرحها بعض  
ات أمام أي القوى التي استفادت من حالة التسيب والفوضى التي سادت لسنو

كما لا تخفى تداعيات حالة الانقسام الذي ما زال يطبع   تحول بناّء في البلاد..
زيع السلطة بين شرق لت ليبيا  .. فيما شك2014ّمنذ سنة  هاوغرب البلاد تو

خلال السنوات الأخيرة ملاذا ومستقراّ لعدد من الجماعات الإرهابية التي  
د في اد للتمركز والتمدّ شساعة البلب السلاح واستثمرت حالات الفوضى وتسرّ 

 مختلف المناطق من البلاد.. وما يطرحه ذلك من إشكالات داخلية وإقليمية.. 
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ويلا أمام حكومة الوفاق في التعاطي مع   ريق ما زال ط يبدو أن الط
ويات الليبية ال كبرى  وتجميع   ذلك بالقضاء النهائي على الإرهاب،في علاقة  ،الأول

وفرض سيادة  ،انوناء المؤسسات وإعادة الثقة في القبنو بة،الأسلحة المسرّ 
يوفر  ودعما خارجيا ،الأمر الذي يستدعى تعاونا داخليا ،الدولة وتوحيد البلاد

 شروط الوحدة والاستقرار..
فبراير انطلقت من أسفل وقادتها فئات مختلفة من   17حقيقة أن ثورة 

قصاء.. غير أن غياب توافق الشعب الليبي الذي عانى لعدة عقود من الظلم والإ
وتغليب المصالح الضيقة على   بصدد مختلف القضايا ال كبرى، الأطرافبين 

ؤية استراتيجية تدعم الاستفادة من حجم  ،مصالح الوطن علاوة على عدم بلورة ر
ريف   "الثورة"التضحيات ومن اختلالات الماضي.. كلهّا عوامل أسهمت في تح

اردا ما لم يتم  انية شخصنتها وارتدادها أمرا وعن أهدافها.. بما يجعل من إمك
مسؤولية تاريخية جسيمة تقتضي مجتمعة، تدارك الأمر.. وتتحمل القوى الليبية 

خدمة للأجيال القادمة   الح العليا لليبيا موحدة ومستقرة،اليقظة واستحضار المص
 ولأمن المنطقة بعيدا عن الاعتبارات الضيقة الآنية.

أصبح مطلبا   ، البلد المغاربي هذا قرار في دعم الاست إلى حل ي  إن التوصل 
سياسية  تمليه عوامل مرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وال  ، ملحا 

 وتنامي مطالب الليبيين بتجاوز حالة عدم الاستقرار القائمة.  والأمنية، 
  ا داخلي  ا رهان  ل الديمقراطي في ليبيا، ودعم التحوّ  تعزيز الاستقرار ويظلّ 

بالاستفادة من حجم التضحيات التي كابدها  حتما يسمح س  ، بالدرجة الأولى 
الانكباب على بناء المؤسسات السياسية  ب و ، نظام القذافي منذ سقوط الليبيون 

 تحقيق التنمية. في  واستثمار الإمكانيات المختلفة التي تزخر بها البلاد    ، والدستورية 
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ّ أن أيضا، ذلك  إقليميوهو رهان  در على  قا ،مغاربي متكامل لبناء تكت
ا مالإقليمي والدولي في أبعاده انمواجهة التحديات التي يفرضها المحيط

ما ينبغي أن  تأتى إلا باستقرار ليبيا. وهو ي لن  ،الاقتصادية والاستراتيجية
في جميع مبادراتها ومساعيها الرامية لنزع فتيل الصراع   تستحضره دول المنطقة،

البناءة الداعمة لنجاح الحوار الليبي بعيدا عن أي خلفيات  القائم، وتوفير الشروط
ّ  أو اعتبارات مصلحية  قة.ضي

سيوفر محيطا   هذه الأخيرة، فإن استقرار  ستراتيجي لليبيا، وبالنظر إلى الموقع الا 
ة الهجرة  ة من المتوسط التي أصبحت تعاني من تزايد حدّ مالي آمنا لدول الضفة الشّ 

ريقية ودول  تدهور الأو تحت وطأة  ، نحوها السرية  ضاع في عدد من البلدان الإف
 وهشاشة الحماية الأمنية للحدود الليبية برا وبحرا.   ، الحراك العربي 
حدّة الأجندات الدولية  من  سيقللّ  ة حوار ليبي بناّء مدعوم إقليميا، إن بلور 

رية الخارجية، ل تدخّ مزيد من ال دون المتهافتة على البلاد، كما سيحول  التي   ات العسك
 بالمنطقة برمتها في متاهات جديدة من الصراع والعنف.   زجّ قد ت 

رية، على بناء مؤسّ يظلّ الرهان في هذه المرحلة كبيرا   سات سياسية ودستو
 ودعم سلطة القضاء، كما تظلّ  ة القانون،القائمة، وتعزيز قوّ وتجاوز حالة الشرخ 

خ ثقافة سياسية ث ترسي من حي ،مسؤولية المجتمع المدني كبيرة في هذه المرحلة
 ونبذ العنف والتطرف.  ،تتركز حول المواطنة

والواقع أن التأخر في بلورة حل داخلي قوامه التوافق والتركيز على 
ّ  ير الديمقراطي والبناء للخلافات،بفي إطار من التد ،المشترك ر حتما الأجواء سيوف

زيد من التمركز للقوى المتطرف ويدعم إعمال   البلاد،ة والجماعات المسلحة داخل لم
 تدخلات أجنبية في البلاد ستكون كلفتها خطيرة بالنسبة لليبيا والمنطقة برمتها.
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 ورية الحالة السّ  الفرع الثالث: 

ويا،سار الحراك في اتّخذ م ريا طابعا دم نتيجة العنف المبالغ فيه الذي  سو
 لاد. ين والمتظاهرين في مختلف مناطق الب قابل به النظام السوري المحتجّ 

لا يخلو من  لتغيير الذي يرافقه العمل المسلح،وتؤكد هذه التجربة أن ا 
وبخاصة إذا كان الأمر يتعلق بمواجهة نظم يصعب التمييز بين  ،صعوبات ومخاطر

ريالو ةسياسيال  امؤسساته أو عندما يصبح العسكري في خدمة السياسي  ة،عسك
 والعكس أيضا. 

ريينالمدنيين السّ  ة ضدّ تصاعدت الانتهاكات والمجازر المرتكب ، ووصل  و
في   استخدام أسلحة كيميائيةالحديث عن و ،لطائراتالقصف با إلى حدّ الأمر 

ّ ، مواجهة مدنيين عزّل وبخاصة في صفوف   ،ف عددا كبيرا من الضحاياما خل
 الأطفال والنساء. 

هذا موي في ارث الإنسانية التي خلفها الصراع الدّ وال كتحت ضغط و
من قصف وتدمير، أرغم ال كثير من الساكنة إلى مغادرة   عنه البلد، وما نتج

رياالبلاد في اتجاهات مختلفة داخل  وخارجها طلبا للأمن، وقد سعى ال كثير   سو
منهم للوصول إلى الأراضي الأوربية كاليونان وإيطاليا وإسبانيا، عبر المغرب 

ريين إلى و فيما وتونس وليبيا والجزائر..  ملايين  5ي حوالصل عدد النازحين السو
ألفاً، ينتشر معظمهم في عدد من دول الجوار، كالأردن وتركيا، ولبنان،   684و

 ومصر، والعراق..
وتعتبر فئتا النساء والأطفال هي الأكثر تضررّا ومعاناة في مثل هذه 

غالبا ما تكون مستهدفة من قبل العصابات الإجرامية المتاجرة الظروف الصعبة، ف
ريب و رية في غالب  بالبشر والته الاستغلال الجنسي.. ولا تخلو رحلة الهجرة القس
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دفعت إلى  ا تختلف في قساوتها ومعاناتها عن تلك التي الأحيان من أخطار ل
عاناة مع البرد  ركوب غمار الظاهرة، بسبب ابتزاز الوسطاء ووعورة الطريق، والم 

  والأمراض والخوف والعطش والجوع والغرق والاعتداءات المختلفة.. 
 ّ الأكاديمية والمقاربات   المقارباتد الأوضاع، كون ال كثير من ا يعقّ ومم

الأوضاع في هذا البلد، ركزّت في مجملها على  انصبت على تطورالإعلامية التي 
رية ومواقف القوى ا  لدولية والإقليمية حول الوضع،  الجوانب السياسية والعسك

بالصعوبات والمعاناة   المرتبطةما كان له الأثر ال كبير في تهميش النقاشات وهو 
ريون داخل البلادالإنسانية التي يكابدها السّ  أو بمخيمات اللاجئين في دول   ،و

 . 1المنطقة وغيرها
ودخول قوى إقليمية  ،مع تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية

ريةيتأكّ  ،ودولية على الخط... بيد  لم تعد  ،د يوما بعد يوم أن إدارة الأزمة السو
لم تستطع بلورة تصورات منسجمة  مشتتّةراف الداخلية. فبين معارضة الأط

ونظام سياسي عسكري يمارس القتل والترحيل في  ،أولى وموحدة.. من جهة
ومحيط إقليمي وآخر دولي متهافتين على   ،ثانيةسبيل البقاء في السلطة من جهة 

بذلها الشعب السوري البلاد من جهة ثالثة.. لم تفض التضحيات الجسام التي 
ما  لة ديمقراطية حديثة حاضنة للجميع، إلى تحقيق مكتسبات تدعم بناء دو

لساكنة لمعاناة إنسانية خطيرة يجسدها التقتيل المستمر والترحيل  عرّض ا 
 المرتكب من جهة النظام ومن جهة الجماعات المتطرفّة المسلحة.. 

ريا  رة معارك إقليمية لتضارب المصالح الدولية ولإدا  فضاءأضحت سو
لا تمتّ بصلة إلى الأهداف التي ناضل من أجلها الشعب السوري، وهو   ،مختلفة
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طالما لم تتحقق  الأزمة القائمة أمرا بعيد المنال، ما يجعل من مطلب التوصّل لحلّ 
 رغبة أو توافق الإرادات الدولية والإقليمية. 

ظام يجرّ خلفه ن ن بي الأزمة من تعقيدات وإشكالات، لا يخلو مسار تدبير
 رغم المكتسبات الميدانية الأخيرة،جرائم قتل جماعي تفقده المشروعية 

معارضة متشظّية يحظى أحد أطرافها بحضور ميداني وزان و"توجهات  و
 ّ وأخرى تحمل مشروعا سياسيا واعدا لا تجد لها  ،ف..إسلامية" لا تخلو من تطر

ّ ولذلك تخشى بعض ا .. ا على الأرضيامتدادا واقع  فرض لأوساط من أن يتم
 على الأطراف المتصارعة دون إرادتها.. خارجي حلّ 

المنقسمة أصلا  -احتدم الخلاف بين النظام السوري وأطراف المعارضة 
ّ  -في مواقفها  رية، وهو ما عم د ق المشكل وعقّ حول مجموعة من القضايا الجوه

جزءا من  على رفض أي خطة يمكن أن تجعل الأسد فالمعارضة تصرّ الوضع. 
لوقف الصراع، فيما استثمرت العديد من القوى المتطرفة حالة الانفلات  الحلّ 

رية لتنتشر وتهدد المنطقة برمتها، وبخاصة مع   الأمني في عدد من المناطق السو
ّ "دولة الخلافة الإسلامية" وتحالفه مع بعض ا  ظهور ما يسمى ب  ، يةلقبائل المحل

 معها بقوة.  وتساهل النظام السوري في التعاطي
ريا ودخول أطراف إقليمية   إن العنف الذي رافق أجواء الحراك في سو

وهو ما يترجمه  ، سيجعل من تحقق أي تغيير أمرا صعبا،1ودولية على الخط 
 ّ استعمال القوة ته سواء على مستوى المبالغة في تمادي النظام القائم في تعن

رية أو ربط المعارضين بالإرهاب شح لمنصب  سد على التر وإصرار الأ ،العسك
 الرئاسة مرة أخرى.
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 ّ سواء تعلق منها  زيف،لم تنجح مختلف المبادرات الدولية في إيقاف الن
ببعض الوساطات والمساعي الحميدة المطروحة لتذليل العقبات بين الأطراف 

ض الهدنة التي غالبا ما كانت تتعرضّ للخرق بسبب  أو على مستوى فر ،المتصارعة
 تابعة.. غياب آليات للم 

ريةوعموما تظهر الحالة السّ    ( الدولي والإقليميالخارجي ) أن العامل  إلى و
 ّ ريا إلى ساحة لتصفية  حول، بعدما تحوّ أساسي في دعم أو كبح الت لت سو

الحسابات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وهو ما أظهره تباين المواقف 
لايات المتحدة الأمريكية، بصدد  بين السعودية وإيران، وكذلك بين روسيا والو

ومجلس الأمن على الخصوص   ، ما أربك دور الأمم المتحدة ، 1التعاطي مع المشكل 
ال تدابير الفصل السابع من الميثاق، لإرغام النظام السوري على  وشلّ حركته لإعم 

وقف القتال، ووقف زحف التدخلات الإقليمية وامتداد الجماعات والتنظيمات  
 ّ السوري، الأمر الذي عقّد رهان التحولّ في سوريا، وحولّ   التراب  حة داخل المسل

 . " "داعش المعركة الدولية من مواجهة النظام السوري إلى صدّ تنظيم  
رية في بلورة توافقات تركزّ على المشترك وتسمح  كان لفشل الأطراف السّ  و

ية بحقن الدماء ودعم الاستقرار، أثر كبير في إتاحة الفرصة أمام قوى أجنب 
لتتدّخل في الأزمة وتجعل منها فضاء لتصفية الحسابات وربح أوراق استراتيجية.. 

 الصراع الدامي..مما أدخل البلاد في متاهات خطرة من 
موقعه داخل مجلس الأمن ليمنع صدور أي  فالطرف الروسي الذي استغلّ 

رية   يوقف هذه المأساة،قرار حاسم  وقدّم كل المساعدات السياسية والعسك
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  ،وجد في الأزمة مدخلا للعودة إلى الواجهة الدولية من جديد ،لنظام السوري ل
 بعد سنوات من الغياب.. 

لى الطرف الإيراني الذي استثمرها )الأزمة( في  ونفس الأمر ينطبق ع 
تعزيز تمدّده داخل المنطقة التي تعيش أصلا على  تدبير ملفه النووي، وفي 

سها تردّي النظام الإقليمي العربي وتراجع  إيقاعات الصراع والمشاكل والتي يعك 
 أداء جامعة الدول العربية.

ريينتشير ال كثير من القرائن إلى أن حلّ    ، الأزمة تجاوز كل الفاعلين السو
غير أن استيعاب حجم  ،وأضحى بحاجة إلى حدوث توافقات إقليمية ودولية

من   ،الدوليينالإشكالات والمعضلات ال كبرى التي تخلفها على السّلم والأمن 
وهو ما يسائل مختلف القوى الدولية  ،شأنه أن يدفع نحو البحث عن حل جدّي 

 ودوليا.. داخليا الحيةّ 

 الحالة المصرية   الفرع الرابع: 

بأن   ،"حسني مبارك"الرئيس المصري السابق عشيةّ إسقاط ساد انطباع 
 ّ نظر لعدة  اء وسلسا نحو الديمقراطية بالهذا البلد العربي سيشهد تحولّا بن

والمثقفة  بطبيعة بالنقاشات التي قادتها النخب السياسية ارتباطهافي  ،اعتبارات
 على قدر من الدينامية، عريق  مجتمع مدنيووجود  خلال العقدين الأخيرين،

ّ إضافة إلى الاستقلالية التي ع ر عنها القضاء المصري في عدد من المحطات  ب
أفرز   ،هار الأحداث وتطورّ مسا  ل كن ،.."مبارك "الحاسمة خلال فترة حكم 

تجسّدت في عدم القدرة على تدبير  ات من الارتباك في المشهد السياسي،الح
 المرحلة بسلاسة.
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محاولات لإذكاء و ،الأمني الاضطرابفقد شهدت البلاد حالة من 
ّ بعدما  ،الصراع الطائفي في بدايات الثورة   ، الاعتداء على عدد من الكنائس  تم

 ايا.عدد من الضح سقط على إثرها 
من صنع  يكن يناير(، لم  25على الرغم من أن الحراك المصري )ثورة 

الإخوان، إلا أنهم كانوا الأكثر استفادة منه، حيث استثمروا التعاطف الذي 
كانت تحظى به الجماعة داخل المجتمع المصري والفراغ الذي أحدثه تراجع  

رية ومختلف القوى والأحزاب الليبرالية  ، وهو ما سمح .. الأخرى القوميةواليسا
برئاسة الدولة في الجولة الثانية من انتخابات يونيو لعام   "محمد مرسي "بفوز مرشحها 

بالمائة، كانت من بينها ال كثير من   51،73، بنسبة ضئيلة وصلت 2012
للرئاسة  "أحمد شفيق"الأصوات العقابية التي حرصت على الحيلولة دون وصول 

أن يكتسح الإخوان ثلثا مقاعد مجلس قبل النظام السابق،  باعتباره أحد رموز
ريعية بتاريخ  من خلال حزب  2013يناير  20الشعب خلال الانتخابات التش

رية والعدالة الذي أسسه أقطاب الجماعة  .. الح
شكّكت ال كثير من النخب السياسية والأكاديمية في قدرة الإخوان على  

وعدم  ،حداثة ولوجها إلى السلطةنظر إلى تدبير المرحلة بقدر من ال كفاءة بال
 ّ ل مسؤوليات حكومية في مثل  مراكمات مراجعات كافية تجعلها قادرة على تحم

أن عدم تغيير "حينها  1، وقد اعتبر البعضوالمفصلية ات الحاسمةهذه المحطّ 
السلوك السياسي للإخوان المسلمين في هذه المرحلة الحسّاسة سوف يتيح لقوى 
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يفهم بهدف تعطيل عجلة التقدم نحو الديمقراطية الحقّة، ادة توظالثورة المض
رية   "..والمساهمة في إضعاف القوى الثو

 21بتاريخ  "محمد مرسي "أثار الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس  
شكلّ  و ،أوساط السياسية بين مؤيدّ ومعارضفي ال واسعاجدلا  2012نونبر 

من قبل  ه )محمد مرسي(إلى إسقاطبعد  فيما أدّى  ،قوي  بداية صراع سياسي 
ريةو بعض القوى السياسية،  عنيفة حملةتلته  ،بدعم واضح من المؤسسة العسك

ؤيدين لجماعة الإخوان ،ضد الخصوم من  وهو ما عمقّ ،وبخاصة المنتمين منهم والم
ة الجماهير في  بين من رأى في الأمر تعبيرا عن إراد   حالة الاستقطاب داخل المجتمع، 

 . الدستورية   عية و شر م وبين من اعتبره انقلابا على ال   يح مسار الثورة، تصح 
 ّ بل  ،عند هذا الحدّ  "مرسي "اء حكم الرئيس ف تداعيات إنهلم تتوق

أزمات دبلوماسية  وأفرز ، شرخا كبيرا في مواقف الدول الخليجيةذلك  أحدث
من   وقطر والإمارات من جهة كما هو الشأن بالنسبة للسعودية ،بين بعض دوله

.. وهو ما أسهم من جانبه في تعميق شرخ النظام الإقليمي العربي  جهة أخرى 
 ده جامعة الدول العربية. الذي تجسّ 

إرادة إلى ل انحيازا رت الأمر بكونه يشكّ وفي مواجهة المواقف التي برّ 
ّ  القوات أن اعتبر البعض ،الشعب  جزء ضد الشعب، من انحازت لجزء حةالمسل

 ضد فصيل بجانب المسلحة القوات تكون أن أخطر من يوجد . ولا.منه آخر
 أصبحت فبذلك آخر، قطاع ضد إرادة من المجتمع، قطاع إرادة وتنفذ آخر،
 .1أهلي  إلى نزاع فعليا لتحوّ  سياسي، صراع قلب في القواتهذه 
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حسني  "إن الارتباكات التي طالت المشهد السياسي منذ رحيل الرئيس 
على الداخل المصري،  ، لم تقتصر تداعياتها، تحت ضغط الاحتجاجات"مبارك

بل طالت أيضا مختلف دول الحراك العربي، بالنظر إلى الوزن الإقليمي لمصر،  
القوى الرجعية الرافضة لكل تغيير العديد من  اهتوظفوهي الارتباكات التي 

 ماعية..لأزمات الاقتصادية والاجتوإصلاح في ربط الحراك بالصراعات وا 

 الحالة اليمنية   : الفرع الخامس

احتجاجات ومظاهرات  2011يناير من عام  15شهدت اليمن بتاريخ 
التي رفعت خلالها المطالب   فبراير، 11 ضمن ما عرف بثورة ،شعبية عارمة

ّ ه صالح. وقد رافق ذلك استعمال   والشعارات الداعية لإسقاط نظام علي عبد الل
ع توسّ  عمنلم يذلك أن ر غي ين والمتظاهرين،في مواجهة المحتجّ  مفرط للعنف

 انضمام قادة من الجيش إليه. عد الحراك ب
فقد "شكل   الأولى، لم يخل الحراك في اليمن من مشاكل منذ بداياته

ك الكتلة التاريخية للثورة، فظهر  التحاق القوى التقليدية بالثورة بذرة تفكّ
الانقسام   الانقسام في ساحة التغيير بصنعاء بين الحوثيين والإصلاحيين، وظهر

 .1بين القوى الحديثة والقوى التقليدية، وبين القوى المدنية والقوى الدينية" 
 واستمرار المواجهات، بالسلطة، القائم السياسي  ك النظاموفي خضم تمسّ 

ست على منع العمل  تأسّ  حيث  ، 2011في أواخر عام   2برزت المبادرة الخليجية 
ّ ه صالح حصان  ، بالدستور    ة تحميه وعدد من المقربين منه من ومنح الرئيس عبد الل
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وتسليم عبد ربه منصور هادي منصب   قضائية المتعلقة بجرائم "سياسية"، المتابعة ال 
 تحت ضغط المجتمع الدولي.   ، ورحيل صالح عن البلاد   ، الرئاسة 

ل تفاوضي منذ بداية إرساء تحوّ  البلاد حاولت القوى المتصارعة في 
تمخضت  ت إشراف الأمم المتحدة،تح قبل اعتماد حوار وطني واسع الحراك،

بإعادة هيكلة البرلمان  ة ذلكفي علاق ،عنه مجموعة من النتائج والخلاصات الهامة
وية قضية صعدة   وبيين، وتس ومجلس الشورى لتكون مناصفة بين الشماليين والجن

إضافة إلى مجموعة  وحظر الميليشيات المسلحة، وتسليم الأسلحة لأجهزة الدولة،
 ..ل الدولةرات المرتبطة بالدستور وشكمن التصو

رية لتقديم مسودّ   ة الدستور التي وفي الوقت الذي كانت فيه الجهود جا
رض الوثيقة على قام الحوثيون بمنع ع ،2015تمت بلورتها في بداية عام 

أحمد عوض بن  "الحوار السيد  عبر اختطاف أمين عام مؤتمر الاجتماع الرئاسي،
ريعة عدم  ،"مبارك مضامين وخلاصات الحوار ة مع المسودّ تناغم وتناسقبذ

 الوطني.
قادت   ،وفي هذه الأجواء المشحونة بالتوتر بين مختلف الأطراف الداخلية

ريا، ضم عشر دول هي البحرين، وقطر،   الممل كة العربية السعودية، تحالفا عسك
، وباكستان، قام  مصروال كويت، والإمارات، والمغرب، والسودان، والأردن و

 بضرب عدد من المواقع التي يسيطر عليها الحوثيون.
أن  ،وفي الوقت الذي اعتبر فيه الحوثيون وبعض القوى الدولية الأخرى 

ومن شأنه تعميق الصراع، اعتبرته  ادة اليمن،وعدوانا ضد سي الأمر يعد تدخلا
ريا جاء بناء على دعوة رئيس   السعودية وعدد من الدول الأخرى عملا ضرو

 اليمن الشرعي لحماية اليمن وشعبها من الاعتداءات التي يباشرها الحوثيون. 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/76f84fb3-c187-4a88-90ab-754f0cd2d661
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في  في تعطيل مسار التحولّ  علاوة على التأثيرات المحتملة لهذه العمليات
التي يمكن تلخيصها   ،مجموعة من الإكراهات الأخرى لتعترض هذا الأخير  اليمن،

 فيما يلي: 
 محيط إقليمي غير داعم للتحولّ؛ 
 موارد اقتصادية ضعيفة؛  
 أججها التدخل الخارجي في البلاد؛  صراعات مذهبية، 
 والتيارات؛ انتشار السلاح لدى عدد من الجماعات  
 وى السياسية.التوجهات الانفصالية لبعض الق 

  ،إلى أن القوى الاجتماعية ،1يشير أحد الباحثين  ،وفي نفس السياق
رغم الاختلاف حول آلية إسقاطه، غير  دت حول فكرة إسقاط النظام،توحّ 

 ّ ؤية متكاملة لطبيعة بناء الدولة، فضلا عن تدن ي مستوى أنها لم تتوحد حول ر
 ّ ؤية قة بين بعض قوى الثورة، بل إن الشباب والقوى الث المدنية ذاتها تفتقر إلى ر

 بيعة الدولة المراد بناؤها. موحدة وصلبة لط 
رير على أن اليمن بحاجةيؤكدّ أحد ال وأمام هذه التعقيدات،  للفحص تقا

 الخارجي لمحيطها الحكم الذاتي يقُدم فيدرالي نموذج وتبني الحكومة لهيكل الدقيق
 أيضا إلى أن عمليات التقريرويشير  الرسمية، للمؤسسات دعم على الحصول مقابل

 من شأنها توفير أخرى  أماكن  إسبانيا والعراق وفي في الدستوري  الإصلاح
 . 2المفيدة والسلبية الدروس الإيجابية
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 الفرع السادس: الحالة المغربية 
المغرب من مكتسبات، لا في ق أنه وبالنظر إلى ما تحقّ  ،1يرى البعض 

واستكملها   ،الحسن الثانيالملك نها دشّ ن الإصلاحات التي إ يمكن القول مطلقا 
ّ الملك ابنه  تجميلية. فالتغيير الذي شهده المغرب د عمليات محمد السادس كانت مجر

ّ أمر واقع، إذ صار البلد أكثر انفتاحا. حيث أن الم مة في  واضيع التي كانت محر
سمح لها  ،نقاش على صفحات صحافة مستقلة جديدة أصبحت محطّ  السابق،
 الرسمية. إلى جانب مثيلتها بالتطور 

ّ ويضيف أن المرأة تتمتع اليوم بحقوق أكثر من    السابق، علاوة على أنه تم
الاعتراف بانتهاكات الماضي ومناقشتها. غير أن تنفيذ السياسات الجديدة في  
العديد من المجالات لم يواكب هذا التطور.. ورغم وقعها الفاعل على الحياة  

ة والتطور الهائل الذي أحدثته في وضعية حقوق الإنسان  الاقتصادية والاجتماعي
إصلاحات التي قام بها كل من الحسن الثاني ومحمد السادس  بالمغرب، لم تكن ال

زيع السلطة وطبيعةإصلاحات سياسية حقيقية أدّ النظام السياسي   ت إلى تو
الذي يضيف أن الملك ما زال يمتلك كامل السلطة، التي  بحسب رأي الباحث،

رية وبمبدأ المراقبة والتوازن المؤسساتي.. وبا ظلّ ت لتالي،  غير مقيدة بأحكام دستو
دأ بعد عملية بعد حوالي عشرين سنة على إطلاق مسلسل الإصلاح، لم تب

 مقرطة في المغرب.الدّ 
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التي ظهرت في خضم   1فبراير بالمغرب 20أفرزت احتجاجات حركة 
ا بمدى جدّية سئلة في علاقتهمجموعة من الأ الحراك الذي شهدته المنطقة،

ّ الإصل من حيث توفير شروط وأسس  السنوات الأخيرة، خلالتخذة احات الم
تدعم "الانتقال الديمقراطي" الذي روجّت له الدولة منذ أواخر التسعينيات من  

عدد من  في  الاستهتار بالقانونمن الفساد ومظاهر القرن الماضي، مع وجود 
رية محدودة،مع وجود حكومة و  القطاعات،  وفي ظلّ  وبرلمان بصلاحيات دستو

ّ حة والسّ م أوضاع قطاعات الصّ تأزّ   عليم.. كن والت
أهمها  خذ طابع العنف، لعدة اعتبارات،لمغرب سلميا ولم يتّ ظلّ الحراك في ا 

أمرا جديدا في المشهد  تليس  ،أن موضوع الإصلاح والنقاشات المرتبطة به
تاح السياسي في العقدين  فتمد قدرا من الانكما أن المغرب اع، السياسي المغربي

رين،  واتخاذ مجموعة من التدابير  سمح بوصول المعارضة إلى الحكومة، ماالأخي
 والمبادرات الداعمة لحقوق الإنسان.. 

ا  سبقه وما 2011فبراير  20غير أن النقاشات التي أعقبت احتجاجات  
بالنظر إلى  برى،انطوت على أهمية ك من تحولات في مناطق عربية أخرى،

وساءلت مسار ما   ،كونها أعادت موضوع الإصلاح السياسي بقوة إلى الواجهة
وسمحت ببروز أصوات نخب  ،"الانتقال الديمقراطي" بالمغرب اصطلح عليه ب
 ّ بفعل التهميش والإقصاء الذين عانتا   ،بة عن النقاش العموميطالما بقيت مغي

ح من مجالس النخب السياسية  كما سمحت أيضا بنقل مطالب الإصلا ،منه
زب مختلف فئات ومكونات   اانخرطت فيه ،أوسع اتإلى فضاء ،فةية أو المثقّ والح

 المجتمع المغربي. 
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وأتاحت لهم فرصة التواصل   ، أسهمت الحركة في إعادة الحماسة للشباب 
من القضايا المرتبطة بالشأن العام. كما سمحت بتغيير نظرة المجتمع إزاء   وتداول عدد 

 لسياسي وعدم مواكبة الشأن العام. بالعزوف ا   ه ربطت طالما    والتي   ، شباب ال 
حركة الأثر ال كبير في إخراج موضوع الإصلاح هذه ال كان لاحتجاجات 

مختلف مكونات  الدستوري من طابعه النخبوي إلى نقاش مفتوح شاركت فيه 
ن ا أكم ..،1المجتمع من أحزاب ونقابات وأكاديميين وفعاليات المجتمع المدني

ّ  بصيغته التي طرحت على الاستفتاء، التعديل الدستوري  ى بنفس  لم يكن ليتأت
 ّ والحراك الذي انطلق مع   ،لولا الظروف الإقليمية نفس الصيغة،بو ،رعةالس

 جسّد والذي تالتجاوب المل كي مع مختلف مطالبها إضافة إلى  ،ميلاد هذه الحركة
 ..2011مارس  9خطاب  في

ريات الفردية لاووع فالدستور المعدّل، والجماعية ة عن دعمه للحقوق والح
في إطار يسمح بقدر   ،حاول إعادة صياغة مهام السّلط للمواطن والتفصيل فيها،

 ن التوازن والوضوح في الصلاحيات، وتجاوز مختلف الإشكالات المرتبطةم
ت المسؤولية  أو تداخل السّلط التي أفرغ بغموض النصوص في الدستور السابق،

ّ تقسيم   ومية من مدلولها،الحك ويلات الواسعة.. حيث تم وفتحت باب التأ
الأول يحدّد   ،الفصل التاسع عشر)سابقا( الذي أثار نقاشات واسعة إلى جزأين

والثاني يحدد صلاحياته المدنية  ،من المشروع( 41المهام الدينية للملك )الفصل 
رية بشكل أكثر وضوحا )الفصل   من المشروع(.  42الدستو
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  ،بمجموعة من الصلاحيات الهامةّ في المجالين الديني والأمني  الملك ظ تف اح 
غير أنه في   شأن التشريعي والقضائي والتنفيذي، وصلاحيات أخرى مرتبطة بال 

 المقابل تمّ تدعيم صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان ومؤسّسة القضاء. 
رية الجديدة،ورغم أه امينها  فإن ال كثير من مض مية المقتضيات الدستو

يسائل ظلّ وهو الأمر الذي  ،1بحاجة إلى أجرأة سليمة تعطيها مدلولا واقعيا  تظلّ 
 ..البرلمان والحكومة ومختلف الفعاليات السياسية والمدنية

رية التي يكتنفها الغموض   كما أن هناك العديد من المقتضيات الدستو
زين ا الأمر الذي يجعل تفسيرها  ويلها خاضعا في مجمله لموا  لقوى. وتأ

على أهمية كبرى بالنظر إلى   2011ينطوي الإصلاح الدستوري لعام 
وما يفرضه ذلك من   ،المستجدات الهامة التي حملها، بالنظر إلى سموّ الدستور

ريعات والسياسات العمومية مع روحه، غير أن ال كثير من  تكييف للتش
زيل.. ما  فيف المستجدات وعلى أهميتها طرحت نقاشات وإشكالات عند التن

ف  قوى المعارضة داخل البرلمان أن الحكومة ما زالت تتصرّ اعتبرت بعض ال
رية التي وسّعت من بمنطق الدستور السابق، ولم تستوعب المستجدات الدس  تو

أكد بعض الباحثين أن المعارضة البرلمانية نفسها لم تستثمر بعد  هامش تحركها،
 اشر من الدستور الجديد.الإمكانات والفرص التي أتاحها أمامها الفصل الع 

  20ستوري بالمغرب، مع حركة ياسي والدّ لم ينطلق موضوع الإصلاح السّ 
الحراك بالمنطقة، بل شكل ذلك   فبراير التي برزت في أعقاب انطلاق

وية لعدد من الأحزاب الوطنية والقوى السياسية والحقوقية  )الإصلاح( أول
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ن أحيات جسام.. غير كلفّت نضالات وتض ،والأكاديمية منذ عقود خلت
وما تراكم من إصلاحات ومبادرات   ،تسارع الأحداث بعد ظهور الحركة

ريعية مختلفة  يبرز أن المغرب  ،دعمت المشهد السياسي والديمقراطيسياسية وتش
 ربما كانت ستكلفه عقودا من الانتظار.  ، ربح مجموعة من المكتسبات

 الفرع السابع: الحالة الجزائرية 

سعينيات من القرن الماضي مجموعة من منذ بداية الت شهدت الجزائر 
وتفجّر  ،إصلاحات في أعقاب نهاية الحرب الباردة وانهيار المعسكر الاشتراكيال

 ّ ت تسبح في "فلك موسكو"، وهي الأوضاع في عدد من الدول التي ظل
المبادرات التي جاءت أيضا في أعقاب ظهور بوادر أزمة سياسية واقتصادية 

ّ بالبلاد، ح احات اقتصادية وإعمال إصل عددية السياسية بالبلاديث تم إعلان الت
هي قانون   ،واجتماعية، فصدرت حينها ثلاثة قوانين أساسية في هذا الشأن

التنظيمات السياسية، وقانون الانتخاب وقانون الإعلام، إضافة إلى القيام بتعديل 
، وهو ما سمح بظهور عدد  الدستور عبر إلغاء المادة المتعلقة بحكم الحزب الوحيد

 كبير من الأحزاب السياسية..
ريعية التي جرت عام  وأفرزت  1991وفي أعقاب الانتخابات التش

رية لإلغاء   اكتساحا ساحقا ل"جبهة الإنقاذ الإسلامية"، تدخلّت المؤسسة العسك
نتائجها بسبب الشّكوك في التزام الجبهة باحترام المسار الديمقراطي بالبلاد، قبل  

العنف في مناطق  ن تدخل هذه الأخيرة في منعطف جديد، مع اندلاع أعمالأ
 ّ رية السوداء..  عدة من الجزائر.. ضمن ما سم  ي بالعش

إلى الحكم، وإطلاقه لمجموعة من   "عبد العزيز بوتفليقة"ومع وصول الرئيس 
الإصلاحات والمبادرات، كما هو الأمر بالنسبة لقانون "الوئام المدني"، الذي  
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كسبيل لتجاوز الإشكالات الأمنية والسياسية  1999ت المصادقة عليه عام تم
خ رويدا رويدا، ما ترسّ .. بدأت مظاهر الاستقرار والأمن تالتي شهدتها الجزائر

ريين إلى اعتباره رجل المرحلة في بداية الأمر..دفع ال كثير م  ن الجزائ
رية ريعة مواجهة الإرهاب ومنع تكرار سنوات "العش السوداء"  ظلتّ ذ

الذي وظّفت خلال أجواء الحراك ي بالجزائر، لازمة ضمن الخطاب الحكوم
، وهو الخطاب الذي تفاعلت معه ال كثير من فئات المجتمع  شهدته البلاد

ّ  الجزائري بقدر تفضيل   من الجدّية، رغبة في عدم تكرار التجربة القاسية، فتم
 الاستقرار على الإصلاح السياسي.. 

التي تندرج ضمن الموجة الثانية للحراك  ات الأخيرة وجاءت الاحتجاج
لتعيد سؤال الإصلاح من جديد داخل المشهد السياسي الجزائري،  العربي،

كثفّة خارج أي تأطير حزبي ونقابي ويبدو أن تحركّ الشارع بصورة تلقائية وم
)في البداية( هو تعبير عن الرغبة في إحداث إصلاحات سياسية واقتصادية 

 ية حقيقية بالبلاد..واجتماع 
 ّ واصل الاجتماعي قبل أن  بدأت هذه الاحتجاجات في شبكات الت

تفرض نفسها واقعيا وبقوة، أحرجت النخب التقليدية )إعلامية وسياسية  
 إليها لاحقا بعد فترة من التردّد والصمت..  ادية ومثقفة..( لتنضمّ وحزبية واقتص

لعنف.. سحب البساط من  إن إصرار المحتجين على سلمية التظاهر ورفض ا 
ل العنيف لوقف  السلطة، وألغى ذرائع التدخّ المتحكمّين في دواليب 

الاحتجاجات التي واكبها الإعلام الدولي وشبكات التواصل بكثافة غير  
 منتظرة..  
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 ّ ت تردّده ال كثير من يبدو أن خطاب "الشرعية التاريخية" الذي ظل
، من شباب اليوما مع الجيل الجديد النخب التقليدية الحاكمة، لم يعد يجدي نفع

رية السوداء"، لردع أي ونفس الأمر بالتذرع بخطر العودة إلى  سنوات "العش
ه إصلاحي.. فالتطورات السياسية والاجتماعية تبرز أن المجتمع الجزائري، توجّ 

تجاوز هذه العقدة، وعبرّ عنها بالخروج للشارع بصورة سلمية ومكثفة ومنتظمة، 
 ت ومطالب عدّة..رافعا شعارا 

، هذه الفترةخلال  في الجزائر ى جرن الاهتمام الدولي المتزايد بما إ 
المطالب الموضوعية برفض تجديد "العهدة الخامسة" لرجل "مريض"، زاد من بو

حرج السلطة، وخلق حالة من الارتباك ما دفع للبحث عن حلول ظلت 
 ة لبوتفليقة، والتي جاءتفالرسالة الأولى المنسوب سطحية تقلل من حجم الحرج..

في السلطة،   بات وبقائهات، تقضي بتأجيل الانتخا في خضم تنامي الاحتجاج 
رية مجردّ توجهّ تحايلي يبرز الرغبة في كسب   اعتبرتها العديد من النخب الجزائ
ويل رهان "العهدة الخامسة" إلى ولاية رابعة غير محدّدة  مزيد من الوقت، بتح

عينين، في انتظار ترتيب الأوضاع بما يدعم بقاء بسقف زمني أو إجراءات م
د آخرون أن الأمر السلطة في البلاد.. فيما أكّ  النخب التقليدية على رأس

من دستور البلاد التي تنصّ على  102يخالف بشكل صريح مقتضيات المادة 
ريةّ أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير   أنه: "إذا استحال على رئيس الجمهو

المجلس الدسّتوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبتّ من حقيقة هذا  ومزمن، يجتمع
.. "وسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصّريح بثبوت المانعالمانع بكلّ ال

طرح معه سؤال ملحّ: كيف يمكن لرئيس في وضع صحي صعب، أن وهو ما 
وهو  يحقق مكتسبات في مستوى الإشكالات المطروحة خلال ولاية خامسة، 
 . الذي لم يستطع تحقيقها على امتداد أكثر من عشرين سنة مضت من الحكم.



101 

وأمام استمرار الاحتجاجات والمطالب الداعية لرحيل نظام "بوتفليقة"، 
د مرة أخرى أن الجزائر مقبلة على تغيير نظام حكمها  جاءت رسالته الثانية لتؤكّ 

ا" وبمشاركة كل الأطراف.. في على يد الندوة الوطنية الجامعة، التي ستعقد "قريب
 ي..أفق إعمال تعديل دستوري بموجب استفتاء شعب

ّ وقد أ نتقال إلى خم الاحتجاجي المتنامي أن الأمر تجاوز رفض الاظهر الز
، نحو الرغبة في إرساء وضع سياسي جديد يدعم توسيع العهدة الخامسة للرئيس

جتماعية والاقتصادية دائرة المشاركة وتجدّد النخب وتجاوز الإشكالات الا
 والسياسية المطروحة..

أن استمرار الاحتجاجات بكثافة رغم الرسائل الأخيرة  ونكثيرواعتبر 
المطمئنة من قبل الرئيس، هو دليل على وعي المحتجين بأن الأمر يتعلق بمناورة  

ويشكلّ استمرار الاحتجاج تعبيرا  باتجاه تأجيل الأزمات بدل حلهّا. جديدة تسير
ّ وعي المتزايد في أوساط المجتمع الجزائرعن ال ق بفرصة، ومحطّة ي، بأن الأمر يتعل

مفصلية يفترض أن تجلب نتائج في مستوى الانتظارات وتطلعات المواطن.. 
تتجاوز تحقيق الاستقرار بمفهومه التقليدي، إلى ضمان حياة كريمة، وإرساء  

 دينامية سياسية حقيقية..
د في إقناع الجماهير بالتوقف أو  بمستقبل سياسي واع رسائل "المبشرّة" ال لم تنجح 

تحت ضغط الشارع، إلا أن   " بوتفليقة " ورغم استقالة  ع عن الاحتجاج.. التراج 
 ّ ّ الاحتجاجات استمرت رافضة الت "، عبد القادر بنصالح" ئاسي المؤقت ل نصيب الر

 ..باعتباره من رموز النظام السابق، وامتدادا للنخبة التقليدية
رية نفسهمؤالطرحت   مرحلةا كبديل وكفاعل أساسي في تدبير سسة العسك

، عبر نخب تحرص على أن تكون موالية لها، ولذلك وفي  ما بعد "بوتفليقة"



102 

فقد مواجهة الشرعية الشعبية التي تعكسها الاحتجاجات العارمة والمستمرة، 
رية التي وضعت في سياق سياسي وتاريخي   ترفع شعار المشروعية الدستو
اعدها وآلياتها لن تفرز إلا نخبا حاكمة موالية لتوجهاتها  ف، لاقتناعها بأن قومختل

 ومصالحها. 
ر الجيش غير ما مرّة، من فراغ دستوري، وأرسلت إشارات ولذلك حذّ 

برفض أي عملية انتقالية خارج الدستور، مؤكدة على مواكبة التحضير للانتخابات  
اضح بين نخب تقليدية تنحو إلى إعمال الرئاسية.. ويبدو أن الأمر يتعلق بصراع و

نخب جديدة إصلاحات تضمن الاستقرار والاستمرار في السلطة، وشارع ملتهب ب
يرنو إلى تغيير حقيقي وتحول ديمقراطي.. مستفيدا في ذلك من الأخطاء المرتكبة 

 التي ارتكبت في الموجة الأولى من الحراك الذي شهدته مختلف دول المنطقة.  
فيه الاحتجاجات بعدد من المدن مطالبة بالتغيير   لذي انطلقتفي الوقت ا 

رية السابق ورافضة للانتخابات، تم الإعلان عن فوز  عبد  " رئيس الحكومة الجزائ
  12 بتاريخ أقيمتفي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي  "المجيد تبون

من إجمالي  بعد حصوله على أكثر من ثمانية وخمسين بالمئة، 2019دجنبر 
المحتجون بحسب معطيات رسمية، ورغم ذلك فقد ظلّ  .أصوات الناخبين

لا يعني الحسم مع مرحلة سياسية، رغم بعض  "بوتفليقةرحيل "يعتبرون بأن 
 تتعلق بعض الشخصيات بتهم من قبيل اعتقالتمّ اتخاذها التدابير المرحلية التي 

فته جائحة "كورونا" في مارس  أوق الذي ينظرون إلى الحراك ظلوّا الفساد..، كما ب
مات  تراكفرصة ل كسب رهان تحولّ ديمقراطي يحسم مع بمثابة ، 2020عام 

 السابق.. النظام 
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 ودانية الفرع الثامن: الحالة السّ

، شهدت السودان 2019و 2018خلال عامي  على امتداد عدة أشهر
زن للمرأة احتجاجات عارمة شاركت فيها مختلف مكونات المجتمع، وبحضور وا 

رية  ،والشباب، وتندرج هذه الاحتجاجات كما هو الشأن بالنسبة للحالة الجزائ
ضمن الموجة الثانية من الحراك، التي ساهمت في تأجيجها ال كثير من العوامل، 

وما  ،منذ انفصال الجنوب ،بدءا بتنامي المعضلات الاجتماعية والاقتصادية
الحكومة في البحث  .. وعدم نجاحإنتاج النفط فيرافق ذلك من تراجع كبير 

التوازن الاقتصادي.. واستثمار قدر من تراتيجية كفيلة بتحقيق عن مداخل اس 
رية المتوافرة  .. على نحو بناّء الإمكانات الطبيعية والبش

رئاسية ، رغبته في ولاية "عمر البشير"وفي هذه الأجواء لم يخف المشير 
  ذلك، ديل دستوري يضمن له عتإعمال ، بعد 2020جديدة خلال انتخابات 

وبحصيلة صادمة على مختلف   ،لطة لأكثر من ثلاثة عقودرغم بقائه في الس
الواجهات، وبالموازاة مع ذلك، كان تعامله مع المعارضة السياسية صارما،  

 ..انفرادي يعكس الرغبة في تكريس نظام 
  انطلقت الاحتجاجات في بداية الأمر بمطالب اجتماعية واقتصادية، في 

فعل على مظاهر الفقر والبطالة وارتفاع   عدد من المناطق السودانية، كردّ
وصلت حدّ المطالبة  ،ل الأمر إلى شعارات سياسيةالأسعار..، قبل أن يتحوّ 

واكبت شبكات التواصل الاجتماعي وقنوات الإعلام  فيما بإسقاط النظام،
 ..باهتمام كبير هذا الحراكالدولي 

ّ لى ا ين ع رغم إصرار المحتجّ  تعاطت السلطات السودانية  لمي، فقد ظاهر السّ لت
ريات، عكسته   ، مع الاحتجاجات بقدر كبير من القمع  والتضييق على الح
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عدد    إلى سقوط ما أدى    ، وتفريق التظاهرات   التدخلات العنيفة لفك الاعتصامات 
 بين قتلى وجرحى، إضافة إلى اعتقال عدد كبير من النشطاء..   من الضحايا 

حراك الذي شهدته المنطقة منذ  تجارب وهفوات ال  محتجون مناستفاد ال
ّ 2011عام  تها، ، على مستوى التنظيم وقيادة الاحتجاجات، والحرص على سلمي

والانفتاح على مختلف القوى داخل المجتمع )أحزاب سياسية ونقابات مهنية 
ويات في طرح المطالب، وهو ما أعطى للحراك   وطلاب..(، والتركيز على الأول

المظاهرات على امتداد مناطق مختلفة من البلاد،  ، عكسه انتشار املحوظزخما 
وانخراط عدد من الفعاليات والقوى المجتمعية فيه.. مع تردّي الأوضاع  

الذي شهدت فترة حكمه   " البشير"الاجتماعية بالبلاد، وتنامي الاستياء من نظام 
لاقتصادية، والحروب  وعلى طول مدّتها، ال كثير من الأزمات الاجتماعية وا 

فضت في جانب منها إلى انفصال الجنوب الذي يحتضن إمكانيات نفطية التي أ
 هامة.. 

على الداخل   "البشير"لم يتوقف الاستياء من السياسات التي راكمها 
السوداني، بل تجاوز ذلك إلى مجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية التي  

تتعلق بجرائم خطيرة ضد الإنسانية ارتكبت   طالبت بتسليمه لأجل محاكمته بتهم
 في إقليم دارفور..  2008و 2003ما بين 

مع تصاعد الاحتجاجات وتمدّدها، ومواكبة تطوراتها دوليا، ورغبة في  
ّ اص الغضب المتنامي للجماهير، قام الجيش امتص  حيث   ظام الحاكم،بالإطاحة بالن

عن ول للجيش، يان الأفي الب "عوض بن عوف"أعلن وزير الدفاع السوداني 
فرض حالة الطوارئ لمدة مع  سنتينل  تمتداعتقال البشير، والبدء بفترة انتقالية 

تشكيل مجلس عسكري المجلس الوطني ومجالس الولايات، و حلّ وثلاثة أشهر، 
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ورغم التغيير الذي طال رئاسة المجلس وخطابها، إلا التفاوض   المرحلة.. لتدبير
لم يفض بعد  ،القوى السياسية والمهنية في السودانبين هذا الأخير وعدد من 

إلى اتفاق واضح، بشأن رئاسة المجلس السيادي والنسب التمثيلية بداخله بين  
ريين..   المدنيين والعسك

رية كما في الجزائر ك    أن  غير، "بديل  "وك  "منقذ  " برزت المؤسسة العسك
رأت في  ي، التي السودان لق قبولا لدى فئات واسعة من الشعبيا لم هنابي

 امتدادا لسياسات وتوجهات البشير..  نهيم امض 
رية والتغيير بالسودان، عزمها القيام بإضراب وطني  أعلنت قوى إعلان الح

ما يعكس   عام، للمطالبة بوضع السلطة في أيدي المدنيين، وهووعصيان مدني 
رية، وبخاصة وأن الشعب السّ  ات  ودان خبر متاهأزمة ثقة في المؤسسة العسك

قبل أن يعتقل   ،للحكم بانقلاب "البشير"اسم الثورة، عندما وصل الانقلاب ب
لحسابات  وتصفية لإلى استبداد  وتتحولّ شعارات "الثورة".. مهندسي هذا الأخير

 مع الخصوم.. 
رية  2019وفي شهر غشت من عام  ريون اتفاقا مع "تحالف الح وقعّ العسك

شير، تم خلاله التأكيد على إحداث والتغيير" الذي قاد الحراك ضد نظام الب
ّ ه  ريين ومدنيين وحكومة برئاسة "عبد الل مجلس سيادة حاكم مؤلف من عسك

ريض ك"، ورغم التمثيلية الوازنة للمدنيين حمدو داخل الحكومة الانتقالية، وتع
رية  البشير لمحاكمة أمام القضاء السوداني بتهم عدة، ما زال حضور المؤسسة العسك

 مشهد السياسي للبلاد. وازنا داخل ال
الغموض مستقبل السودان، بصدد مدّة المرحلة الانتقالية، وما  يكتنف 

بكلفة أقل، عبر  إذا كان سيسمح ببلورة توافق وطني وحوار لتحقيق التحولّ
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رية أن تلعب فيها دورا مرحليا.. أم أن معقولة فترة انتقالية  يمكن للمؤسسة العسك
عودة الاستبداد من جديد وبدعم  و حراك،بالالتفاف على ال  الأمر سيسمح

 ؟الجيش
بين من يؤكد على دور مرحلي للمؤسسة   ،يتأرجح موقف القوى السودانية

رية لترتيب الفترة الانتقالية بالنظر إلى تعقّ د الأوضاع الاجتماعية  العسك
والاقتصادية والأمنية، وبين من يرفض أي دور لهذه المؤسسة بالنظر إلى  

 ضية..التراكمات الما
لا شك أن كلّ القوى السودانية، بما فيها النخب التقليدية والجيش،     

ريا واليمن وليبيا.. واعون بحجم  وانطلاقا مما تشهده ال كثير من دول الحراك كسو
لاجتماعية  التحدّيات التي تحيط بالبلاد على كل الواجهات الاقتصادية وا 

بلورة مداخل  ، وعدمأن الدخول في سياسات شدّ الحبلوالأمنية، ذلك 
لهذا للجميع وخطيرة بالنسبة  ااستراتيجية لتجاوز الأوضاع الراهنة، ستكون كلفته

و رية قادرة على تح يل البلد العربي الذي يحتضن إمكانات طبيعية وطاقات بش
 .. الأزمة إلى فرص

إن التأخر أو الترددّ في إرساء توافقات داخلية، تدعم الحسم مع   
إلى إرساء دولة مدنية تتسع لكل مكوناتها الاجتماعية   وتنحو اختلالات الماضي،

يتيح الفرص لتهافت إقليمي  ، وبأطيافها المختلفة، سيفرغ الحراك من أهميته
جاذبة للجماعات و ،ودولي مكلفّ، يمكن أن تتحولّ معه السودان إلى دولة فاشلة

 الإرهابية، ما سيعقّد الأوضاع في المنطقة برمتها من جديد.
  وحيد،الإسلاميون كمستفيد فيها جة الأولى للحراك العربي التي بدا المون بي

من حيث الولوج إلى السلطة، يبدو أن الموجة الثانية لهذا الحراك والذي تجسّده 



107 

رية بامتياز، مع بروز كل من  ربتي السودان والجزائر، هي عسك كفاعل  الجيشتج
ظل سؤال الدولة المدنية في قوي لتدبير ما بعد الحراك.. وبين هذا وذاك، ي

 ..إلى أجل غير مسمىّ المنطقة مؤجلّا

 الحراك  تحدّيات  الثالث:  المطلب  

سواء على مستوى   ،مسار الحراك وجود مؤشرات تعكس خصوصيته يبرز
أو على   ،لهأو البيئة السياسية والاجتماعية الحاضنة  ،طبيعة الفاعلين ومواقفهم

 حة.مستوى الرهانات والتحديات المطرو
 ّ العوامل التي طبعت مسار الحراك من حيث نجاحه   1أحد الباحثين ص ولخ

 ّ  ،فه عن مساره في ثلاثة عوامل وفشله أو تعثره أو حتى دخوله تعقيدات تحر
بمدى وجود وتأثير الانقسامات العمودية في المجتمع )انقسامات إثنية أو  متصّلة 

 ّ أو   ،لالها لصالحه من جهةتغاس ط على قبلية أو طائفية(، ومدى قدرة نظام التسل
أثرها السلبي في استدعاء تدخلات لإقليمية خارجية على حساب التغيير 

ش والقوى الأمنية في الدفاع عن  الجيبه الداخلي.. بالإضافة الدور الذي يضطلع 
النظام أو التزامهم الحياد في هذا الصراع، أما العامل الثالث فهو تاريخي ويتعلق  

تقليدية تاريخية للأنظمة، أو بمدى تماسك المواثيق الاجتماعية  بمدى توفر شرعية 
 المعقودة قبليا أو طبقيا.. 

ده ال كثير من تجسّ  ،سيرا مخاضا عالعربية في المرحلة الراهنة تعيش المنطقة  
رية التي الأزمات السياسية والاقتصا وهو ما يعكس  الحراك، ترافقدية والعسك

 دية والاجتماعية المتراكمة.حجم المشكلات السياسية والاقتصا
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إن الإرث الثقيل الذي خلفته سنوات الاستبداد في عدد من دول  
ل أهم تحدّ يشكّ ،والاقتصادية والسياسية والثقافيةالمنطقة بإشكالاته الاجتماعية 

 يواجه الحكومات التي قامت بعد الحراك.
ويات التي طرحت أمام هذه الحكومات  بغض   ،ويمكن إجمال الأول

 فيما يلي:  ختلافاتها السياسية والإديولوجية،نظر ا ال
ريات -  ؛إقرار دساتير ديمقراطية تدعم الحقوق والح
 صادية والاجتماعية؛ تجاوز المعضلات الاقت  -
  تدبير التنوع المجتمعي بصورة ديمقراطية؛ -
 إرساء عدالة انتقالية كفيلة بطيّ صفحات تاريخية قاسية؛  -
 الة الاجتماعية؛ ترسيخ قيم المواطنة وتحقيق العد -
 القطع مع الفساد ومظاهر الاستبداد.  -

المنطقة  تها دول التي شهدوالسياسية علاوة على التحولات الاجتماعية 
فقد زاد  ،دعم التحولّ الديمقراطيل ة سانحةفرصالحراك  منذ الاستقلال، شكلّ

وتنامت حدّة النقد  وبخاصة الشباب منهم، اهتمام المواطن بالشأن السياسي 
ودخلت ال كثير من القوى السياسية  أن العام،الشّ قضايا لجرأة في التعاطي مع وا 

علاوة على تطور وسائل   ،والمدنية في نقاشات على قدر كبير من الأهمية والنضج 
 .والمرافعة. الاتصال الحديثة التي فتحت إمكانيات مذهلة على مستوى التواصل

تباعا  قتنع ية ال كبرى تالقوى الدولبعض بدأت  ،وعلى المستوى الخارجي
ريات،ت ا أن تشجيع الخيارا ب   سيسهم في حلّ  لديمقراطية بدل دعم الديكتاتو

ال كثير من المعضلات والمخاطر التي أصبحت ترخي بظلالها القاتمة على هذه  
ّ  ، في علاقة ذلك بقضايا الإرهاب،الدول ّرية.. ولذلك   ، فوالتطر والهجرة الس
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خر  الممارسة الديمقراطية هو مطلب يرمي في آ  فمطالبتها لدول المنطقة بترسيخ
 ودرء الأخطار المستقبلية التي قد تلحقها ،المطاف إلى حماية محيطها ومصالحها

 . جراء تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول
الدولية   كما أن التطور الحاصل على مستوى حضور وأداء المنظمات

تلف المجالات ومواكبتها للقضايا العالمية في مخ كومية، الحكومية وغير الح
يشكل عاملا ضاغطا في مواجهة العديد من النظم   ،الاقتصادية والسياسية..

رير ومواقف وتوصيات هذه المنظمات رادع   تعتبر بمثابة الشمولية، ذلك أن تقا
ريات،  من حيث فضح انحرافاتها دوليا وإقليميا. للديكتاتو

وكذلك الشأن   ، برى من ارتدادات وصعوبات الإنسانية ال ك  لم تخل الثورات 
 اجتماعية وسياسية.   إلى إحداث تغيير في بنى بالنسبة لكل المبادرات الرامية  

تصادية وتتمظهر هذه الصعوبات عادة في شكل إكراهات اجتماعية واق
ريض دولي..، تفرضها  ،وهي صعوبات غالبا ما تكون مرحلية وعنف داخلي وتح

على  حفاظسعيا لل ،خارجيةالداخلية وال  الأطرافبعض  قبل لتغيير منمقاومة ا 
 . المختلفة مصالحها

أن هذه العملية إلى ل الديمقراطي في العالم تفيد ال كثير من تجارب التحوّ 
 ّ تقصر فهي عملية معقّدة قد  كما أنها ليست مستحيلة، هلة،ليست بالهينّة أو الس

وتركيزها على  عاليات والقوى المجتمعية وتفترض انخراط مختلف الف ،تطولوقد 
ويات وتحديات. ،المشترك  وما يطرحه ذلك من أول

معقدّة   اعوضأوجدت حكومات ما بعد الحراك نفسها في مواجهة 
وقد تأرجح أداؤها بين من سعى إلى القطع مع اختلالات الماضي من  ،وصعبة

 هة أخرى.لاستبداد من ج تكريس ا ه نحو جهة، وبين من توجّ 
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الاستبداد نير سار الحراك والتحولّ في المنطقة التي ظلت ترزح تحت م إن
ويلة يكون سهلا، إذ هناك مجموعة من الصعوبات والتحديات   مل ،لعقود ط

لم تنخرط في دعم   . فال كثير من النخب على اختلافها،المطروحة في هذا الشأن
وعندما اقتنعت   لي،في رسم معالمه ومساره المستقب ولم تسهم ،بداياته منذالحراك 

 . بجدّيته وأهميته حاولت اللحاق به متأخرة
 ،الجماهير عدم القدرة على تعبئةبو ،كما تميز أداء أحزاب المعارضة بالضعف

 ،مختلف الفعاليات الوسيطة الأخرى من نقاباتينطبق على ونفس الأمر 
 و"مجتمع مدني". ،ونخب سياسية ومثقفة ،وإعلام تقليدي 

ريف الأزمات   ير منال كث توفقت فيما الأنظمة السياسية بالمنطقة في تص
  ل منحرفة وخادعة، وفي هذا السياق،ل المجتمع بسبخوالإشكالات الحقيقية دا 

ّ  أن إلى 1يشير أحد الباحثين  ع الطاقات السلبية  الحاكم عادة ما يخشى من تجم
وية الشابة ولقوى الاحتجاج كالمهمشّين والفقراءللقوى  أت ومن هنا نش ،الحي

ريف تلك الطاقة الكامنة وإعادة توجيهها أولا بأول في مسارات  سياسات ل تص
ويضيف ،بديلة ريف   ،لتفادي تراكمها وانفجارها..  بأن من أكثر مسارات تص

الطاقة مثالية مسار "العدو الخارجي" لقدراته على توحيد الشعب وراء الحاكم، 
 لمعركة". وعلى إخراس أي معارضة حيث "لا صوت يعلو على صوت ا 

نتيجة  ، ينطوي مسار التحول في مجمل دول الحراك على صعوبات جمةّ
  وما رافق  ،ى امتداد عدة عقود مضتالمنطقة علعمتّ السياسي التي لحالة الجمود 

بتفشي   متصّلةصعوبات اجتماعية ومن  ،من تهميش لمختلف النخبذلك 
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ات  إلى الصعوببالإضافة  ..، وتنامي الصراعات الطائفية،البطالة والفقر
الذي  ،ضعف الوعي السياسي علاوة عن  ،الاقتصادية والعوامل المؤسساتية

ّ ثم  للتجييش،يجعل المواطن قابلا  ووجود  ،ليبرالي الديمقراطيضعف الفكر ال
زبي وضعف النخب المعارضة.  بسبب ،فراغ سياسي   هشاشة المشهد الح

 تالتي واجهالتحديات والإكراهات أهم على نعرج س  وفي هذا السياق،
 مسار الحراك في المنطقة.

 ياسية سّال   الإشكالات   : الفرع الأول 

ريغ المشه ، دول المنطقةلالسياسية نجحت ال كثير من الأنظمة  د  في تف
على مختلف القنوات  تهاهيمنالسياسي من أي دينامية أو معنى، بعدما بسطت 

لف القوى ختوم  ،وضيقّت الخناق على الأحزاب السياسية المعارضة ،والمؤسسات
في  ا أساسيارة دورزوّفيما لعبت الانتخابات الم ،الأخرى  الحيةّ السياسية والمدنية

وتمكين نفس الوجوه من الوصول إلى مراكز القرار  ،إعادة إنتاج الاستبداد
وية  وتهميش مختلف ال كفاءات من نساء وشباب.  ،الحي

الدولة "ل بتغوّ  تتعلقّ ،ل بصعوبات سياسية أخرى وتصطدم جهود التحوّ 
رّ  "،العميقة ّ وبضيق هامش ح وضعف   ،وتركيز السّلط في يد الحاكم ،عبيرية الت

 وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.  ات التنشئة السياسية والاجتماعية،قنو
فقد خلفّ الفراغ السياسي والمؤسساتي وضعف الأحزاب السياسية أو 

 ،المنهارةرحيل الأنظمة التي أفرزها  ،وهشاشة المجتمع المدني ،غيابها أحيانا
تدير المرحلة  وطنية وميةإضافة إلى عدم القدرة على تأسيس ائتلافات حك

 على مستوى شكل الدولة القادمة،وجود تباين في الرؤى مع  بكفاءة وانسجام،
أو دخول   ،بشكل فجائي للحكم المحافظة إلى صعود بعض القوى السياسيةإضافة 
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رية على خط السي مسار  عاقتأصعوبات حقيقية  ..،اسةالمؤسسات العسك
 ل الديمقراطي في المنطقة.التحوّ 

تؤكد على المساواة  العربية، رغم وجود دساتير في دول المنطقةو
،  .. فإن واقع الحالفي المؤسسات السياسية واستقلالية القضاء وإشراك المرأة

ون. وجود مجموعة من الإشكالات تعوق بناء دولة المؤسسات والقانعن  يكشف
ختلف ومصادرة مهام وسلطات م  ظاهر الاستهتار بالقوانين،ده م وهو ما تؤكّ 

وتهميش حضور المرأة في مختلف مراكز القرار  الهيئات من برلمانات وأحزاب،
وية.. واستئثار الحكّام بالقرارات  وجمعهم بين السلطة والمال. ،الحي

ات  منظمات وهيئ الصادرة عن  التقارير  أكدّت العديد من    وفي هذا السياق، 
على  و  ، المنطقة عدد من دول وطنية ودولية على عدم استقلالية القضاء في مدنية 

وعرقلة  ما أسهم في مصادرة الحقوق  ، ي مظاهر الفساد في أوساطه تفشّ 
التي عادة ما تنجذب لفضاءات آمنة ومحصّنة بالقانون، كما لا تخفى   ، الاستثمارات 

لديمقراطية التي تظل دائما في  على الممارسة ا لهشاشة القضاء لبية التداعيات السّ 
 ّ وي ّ   ، ة تدعم احترام القانون حاجة إلى مؤسسات ق رّ وتضمن التمت  يات. ع بالحقوق والح

تلعب الثقافة والوعي السياسيين السائدين داخل المجتمع، دورا كبيرا 
نسانية ال كبرى وأساسيا في دعم التحولّ الديمقراطي، وهو ما تؤكده الثورات الإ

لم تكن لتنجح لولا  ،اريخ، فالثورة الفرنسية ونظيرتها الأمريكيةعلى امتداد الت 
رية والمثقفة والدينية.. في ترسيخ ثقافة   انخراط مختلف الفعاليات والنخب الفك
تدعم التغيير، بدأت بالسعي إلى ترسيخ العقلانية وخلخلة المفاهيم الخاطئة، 

ي الحياة داخل  سة على كل مناحت تفرضها ال كنيوتجاوز الهيمنة التي كان
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رية والإنجازات العلمية التي كان   ،المجتمع.. ومراكمة العديد من الإسهامات الفك
وير وتوعية المجتمع.   لها الأثر ال كبير في تن

 ّ قوقع ويشير أحد الباحثين إلى أن هناك تراوحا مذموما بين الانغلاق والت
وحينا أو الذوبان والتقليد الأع لعاجل أن نقرّ يضيف بأنه من ا مى حينا آخر، 

 .1ق تقدّم ولا كونيةبضرورة الانفتاح على الآخر، ودون ذلك لا يمكن أن يتحقّ 
ويبدو أن طبيعة الثقافة السياسية السائدة في المنطقة العربية، ما زالت 
تدعم الجمود وبقاء الأوضاع على حالها، وتنبذ أي تغيير في الأوضاع والأفكار. 

من  للقنوات المعنية بالتنشئة الاجتماعية التي تعرضّت لتدجين  وهذا نتاج طبيعي
والإغراء تارة أخرى، بما جعلها تكرسّ  ،النظم السياسية القائمة بالتهديد تارةقبل 

إلى الماضي أكثر من  والانجذابطحية واللامبالاة والجهل والجمود، الخوف والسّ 
 المراهنة على الحاضر والمستقبل.

الليبرالي الديمقراطي في دول الحراك،  ياسي وضعف الفكرفقلةّ الوعي الس
، تجعل المواطن قابلا وما يحيط بهذه العوامل من أميّة وإكراهات اجتماعية

للتجييش والقبول بالاستبداد.. وفي هذا السياق، يعتبر البعض أن "السبب الذي 
ون  ؤيجعل الناس ينصاعون طواعية للاستعباد، هو كونهم يولدون رقيقا وينش

كذلك، إلى هذا السبب يضاف سبب آخر، وهو أن الناس يسهل تحولّهم تحت 
 .2وطأة الطغيان إلى جبناء مخنثّين" 
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كما لا تخفى الانحرافات القائمة على مستوى ترسيخ وعي ديمقراطي داخل 
حيث أضحى هناك استحضار   ،المجتمع، وهو ما أفرز انحرافات في مفهوم المواطنة

 ق، وخلق انسدادا في الرؤى نحو المستقبل.للواجبات دون الحقو

 قتصادية الإشكالات الا   الفرع الثاني: 

أن تبني عربية دول الال كثير من ال لم تستطع  ،منذ حصولها على الاستقلال
ريا في مستوى الرهانات وا    لتحديات المطروحة داخليا وخارجيا، اقتصادا عص

ريه مجموعة  ،حيث ظّل في مجمله اقتصادا تقليديا   من الاختلالات الهيكلية، تعت
ها كما فشلت ال كثير منالمتوافرة.. على الرغم من الإمكانيات والثروات المختلفة 

فيما حدّت من حضور ووزن الطبقة  ،على مستوى تحقيق العدالة الاجتماعية
 .1التي تعتبر أساس التوازن داخل المجتمع  ،الوسطى

ونفس   هذا السياق،، لم تنجح في فالدول التي نهجت الخيار الصناعي
في مجمله الشيء بالنسبة للبلدان التي راهنت على تطوير قطاع الفلاحة الذي ظل 

ريع على اقتصاديات عدد  .كلاسيكيا البلدان التي تتوفر على  من فيما هيمن ال
يكفل  ،فرص تحقيق إقلاع اقتصادي كثير منها بما فوتّ على  ،ثروات نفطية

رية ال كبرى.بالقوى الاقتصادية الع التحاقها تشير ال كثير من التقارير  كما  ص
هيكل في عدد من هذه  الدولية إلى تفشي مظاهر الفساد وانتشار الاقتصاد غير الم

 الدول بنسب متفاوتة.
لا تخفى أهمية الإصلاح الاقتصادي خلال مراحل التحولّ الديمقراطي، 

هو أحد  ،رفاه للمواطنما يتصل بها من تأمين الذلك أن تحقيق التنمية و 
ّ المؤشرات ا  ئيسية للممارسة الديمقراطية.لر
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كما تؤكد ال كثير من التجارب الدولية أن استمرار الأزمات الاقتصادية، 
وعدم إعمال إصلاحات ناجعة في هذا الشأن خلال المراحل الانتقالية، يحدث 
ارتدادات وتراجعات سياسية خطيرة، فيما يعتبر إعمال إصلاحات اقتصادية 

 الأوضاع الاجتماعية للمجتمع عاملا داعما للتحولّ.حسين كفيلة بت
وعدم تجاوز مظاهر   ،فغياب مبادرات اقتصادية تدعم هيكلة هذا الأخير

ريع والاحتكار والفساد المالي والإداري  تروم الانفتاح على  غياب مبادرات ، وال
ذا  وعدم الدخول في تدابير تدعم التنافسية الدولية في ه الاقتصاد العالمي،

وجلب الاستثمارات عبر تدابير  جديدة، أو البحث عن أسواق ،الصدد
 ّ ريعات محفزة، كل في ها عوامل يمكن أن تعرقل مسار التحولّ وتؤثر بالسلب وتش

وعدم بلورة مداخل استراتيجية  ،نتيجة لتفاقم المعضلات الاجتماعية مساره،
تبارها صماّم  سطى باعبقة الووإعادة الاعتبار للطّ  ،رة على إنعاش الاقتصادقاد 

 أمان داخل المجتمع. 
تسمح الإصلاحات والمبادرات الرامية إلى تطوير   ،وفي مقابل ذلك

بكسب ثقة المواطن وتحصين الخطوات السياسية، فقد   ،الاقتصاد وتمتينه
ّرية للاقتصاد التركي   -المعتمدة منذ عدة عقود  – انعكست التوجهات التحر

ّ  ، اه الاجتماعيبشكل إيجابي على مستوى الرف ا جعلها تحظى بالقبول لدى نسبة  مم
 ّ  ركي. هامة من المجتمع الت

ريا وملحّ  والواقع أن هذا الأمر يظلّ  ا في هذا المرحلة المفصلية التي ضرو
 ّ ّ  ،أولها أساسية، لثلاثة اعتبارات ،بها المنطقة تمر ركة الاقتصادية ما تفرضه الت

 ّ مرتبط بالانتظارات  ة، وثانيها،الاستبدادي فها الأنظمةالمأزومة التي غالبا ما تخل
 ّ حول الديمقراطي والتي من شأن التجاوب معها أن الاجتماعية التي ترافق الت
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  وثالثها، يعطي إشارات إيجابية إلى المواطن بأن هناك تغيرا يحدث نحو الأحسن، 
يمنح للإصلاحات   لاح الاقتصادي ومعالجة اختلالاته،في كون الإص يتجلى

ّ  ،اة أساسا قويّ السياسي ر أجواء من الاستقرار الاجتماعي اللازمة لاتخاذ  ويوف
 بناء دولة مدنية وديمقراطية.، كفيلة بخطوات سياسية وقانونية

أثر  ،المطروحةوبالعودة إلى المنطقة العربية، كان للإشكالات الاقتصادية 
  ك أوضاعا ورثت حكومات ما بعد الحرا وقد  ، كبير في اندلاع الاحتجاجات 

ّ اقتصادي  ي الفساد والفقر والبطالة وارتفاع المديونية  على مستوى تفشّ   ة ومأزومة، ة مختل
 ة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية. وتزايد هوّ   ، وعجز الموازنة المالية   ، الخارجية 

الشأن بالنسبة مثلما هو  دد من دول الحراك،عكما تراجعت نسبة النمو في 
رائب والصادرات اخيل الضّ تراجع مد تحت وطأة لتونس ومصر واليمن..،

ياحة( وجدير بالذكر أن هذا القطاع الحيوي الأخير )السّ  ،..الخارجية والسياحة
المائة من الناتج المحلي  ب 7بالمائة من اليد العاملة ويسهم بحوالي  10يشغلّ زهاء 

ر عدد المشتغلين بشكل مباشر في  (، فيما يقدّ 2014الإجمالي في تونس )عام 
 11.3فيما تسهم بحوالي  ،بالمائة 6( بأكثر من 2009القطاع بمصر )عام هذا 

 (. 2014)عام  بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي
ّ  خلفّ عل التوجهات نحو بف ،راجع اختلالات في الموازنة العامةهذا الت

زيادة الإنفاق العام تحت ضغط المطالب الاجتماعية المتزايدة. ففي تونس بدا 
والإصلاح الاقتصادي من جهة  ح الدستوري والسياسي من جهةأن الإصلا

ففي مقابل المبادرات السياسية المتسارعة   ،يسيران بسرعتين متباينتين أخرى،
 ّ فة التي أثمرت العديد من المكتسبات من قبيل إقرار دستور توافقي والمكث

ريعية ورئاسية مختلفة  حيث السياق والظروف عن  من ،وإجراء انتخابات تش
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بدا  اعتماد آلية العدالة الانتقالية،علاوة على بلورة جهود على مستوى  سابقاتها،
الأمر الذي  ،فيما يتعلق بالمناخ الاقتصادي  ،من الركود والتراجع اك نوعهناأن 

أفرز قدرا من الاستياء في أوساط العديد من التونسيين.. الذين أنست  
كتسبات الثورة ال كثير منهم م .()غلاء، وبطالة، وفقر. المعضلات الاجتماعية

ويات عدّ   ..وجعلتهم يحنون إلى الماضي  ةعلى مست
لات قيق رهانات الحراك في عدد دول المنطقة من إشكالا يخلو تح

من مطالب  الأمر وما تنطوي عليها  ا حساسية المرحلة،متفرضه ات،وضغوط
راطي من  ديمقل التفرض الموازنة بين دعم التحوّ  ،اجتماعية واقتصادية متزايدة

 من ناحية أخرى.الاجتماعية وتحسين أوضاع المواطن  ،ناحية
كما هو الشأن   ،الأوضاع الاقتصادية في عدد من دول الحراكإن تراجع 

ضغطا كبيرا على الحكومات الجديدة التي يفترض أن يفرض ، بالنسبة لتونس 
ناجعة والاجتهاد في البحث عن حلول  ، على إعادة التوازن للاقتصاد تنكبّ 

  ، على مستوى تطوير الاقتصاد المطروحة، والمعضلاتلمختلف الإكراهات 
 وتحسين دخل المواطنين.  ،وإنعاش سوق الشغل

 جتماعية الا  الإشكالات   الفرع الثالث: 

حقيقة أن الدوافع التي فجرّت الحراك في المنطقة لم تقتصر على خلفيات 
ب ذات طابع دستوري بقدر ما حركّتها أيضا هواجس ومطال ،اجتماعية فقط

 . وسياسي وثقافي..
  فقد طغت المطالب الداعية إلى إسقاط الاستبداد ومواجهة الفساد  

ظلتّ  ل كن المطالب الاجتماعية المختلفة، وإصلاح القضاء وتغيير الدساتير..،
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حيث رفعت   ،في عمق الحراك والاحتجاجات -وبقوة أيضا  –حاضرة 
م  وإصلاح قطاعي التعلي ير مناصب الشغل،عبرها الجماهير إلى توفشعارات دعت 

زيع الثروة، وتجاوز الاختلالات ،والصحة والاهتمام   الحاصلة على مستوى تو
، وتمكين  داخل المجتمعالوسطى  ، وإعادة الاعتبار إلى الطبقاتبالفئات الفقيرة
 .الشباب والمرأة.

اء  وشكلّ الحراك مناسبة لمجموعة الأطراف التي عانت من الحيف والإقص 
وبخاصة وأن  لتطالب بحقوقها وإدماجها داخل المجتمع بصورة بناءة. ،والتهميش

ريع في تدبير التنوع  أنظمتها فشلت  ،التي اندلع فيها الحراك الدولمعظم  بشكل ذ
ومنحرفة   فته بصور مقيتةوظّ كثيرا ما بل  ،المجتمعي بصورة فاعلة وديمقراطية

 ّ لإطالة عمر  ،ة والصراعالفرق ال زرعمن خل قة،خدمة لمصالحها السياسية الضي
رية في هذه المرحلة حاضرة بقوة في هذا الصدد. ،الاستبداد  وتبدو الحالة السو

ر الأوضاع بالمنطقة أن هشاشة الوحدة الوطنية هي عامل معرقل  أظهر تطوّ 
واليمن  1وهو ما تجسده كل من حالة لبنان والسودان  ،يمقراطيل الدّ للتحوّ 

ي ائفية التلم يتمكن بعد من تجاوز الإشكالات الطّ لأخير فهذا ا والعراق.. 
ودخول الأمريكيين للبلاد، بل تشير   ،"ام حسينصدّ " رت مع إسقاط نظام تفجّ 

وهو ما   الطائفي بشكل خطير، لى تصاعد المدّ ال كثير من التقارير والدراسات إ 
 اهر العنف المتزايد داخل البلاد. تعكسه مظ

ربة بناء الأمة في العراق ن ويشير أحد الباحثين إلى أ على إيجاد ركزّت مقا
 ّ ويضيف   ،ب على الانقسامات الطائفيةممثلين طائفيين أكثر من تركيزها على التغل

  ، مارسات الخاصة بالعملية السياسيةالطائفية مستحكمة في القواعد والمبأن 
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ريةّ للقواعد التي تحكم النظام السياسي الحالي في   ويقترح إجراء مراجعة جوه
وأن   ،قوانين جديدة بشأن الأحزاب..( البلاد )الدستور والنظام الانتخابي وسنّ 

ً عن الطّ يتحولّ الت وائف كسبيل لمعالجة الانقسامات  ركيز إلى المواطنين بعيدا
 .1ال كبرى في البلاد 

 ،تكون أيسر تحقّقهل الديمقراطي على أن فرص و"تؤكد أدبيات التحوّ 
 ل الأكثر تجانساً، أي التي لا تعانىالات الدو أكبر في ح واحتمالات نجاحه

ممارسة  ة، وتكون قادرة على احتكار حقّ من انقسامات مجتمعية حادّ
 . 2الاستخدام المشروع للقوة، وبالتالي فرض سيطرتها على إقليمها" 

وخلاصة القول إن الوطن الذي لا يستوعب مكوناته الاجتماعية في  
ولا يدعم حقوق  ،والدينية..( ،والإثنية ،قيةوالعر ،)الثقافية مختلف تجلياتها

في إطار من الأمن والاستقرار الذي يحميه وجود تعاقد بين  ،الأفراد وانتظاراتهم
 .ختلالات تقتل روح المواطنةيتيح ظهور ا  ،الفرد والدولة

 الفرع الرابع: إشكالات الإرهاب والتّطرّف 

 ّ ّ  ةطرف في السنوات الأخيرتصاعدت حدّة الإرهاب والت ي مع تفش
رية في عدد من مناطق العالم، ورغم الأزمات  والصراعات السياسية والعسك

فقد مكنتا من   ت الأمنية والسياسية التي تفرزها،قساوة الظاهرتين، والإشكالا
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هو الأمر بالنسبة  اكم ،النقاشطرح مجموعة من الأسئلة والإشكالات على أرضية 
ضلات الاجتماعية، اطنة، ومسؤولية المعلعلاقة السياسي بالديني، ومفهوم المو

 ّ ربة القانونية، ومشاكل الت نشئة الاجتماعية، والمداخل ال كفيلة  وهشاشة المقا
 من الظاهرتين..  بالحدّ 

يطرح "الإرهاب" تحديات وإشكالات كبرى أمام المجتمع الدولي برمتّه،  
لعمليات التي  بالنظر للتداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي يفرزها، فا

طالت عددا من البلدان على امتداد مناطق مختلفة من العالم خلال العقود  
وز أحيانا مخاطر تتجاالثلاث الأخيرة، أكدت أن مخاطر الظاهرة يمكن أن 

 ،الحروب النظامية، بالنظر لجسامتها وفجائيتها واستهدافها لمنشآت استراتيجية
وية رية الفاد ،ومصالح حي  حة.. ولخسائرها البش

إذا كانت الممارسة الديمقراطية تشكلّ مدخلا أساسيا ضمن مداخل عدّة  
 ّ اهرة الإرهاب  ف، فلا تخفى التأثيرات السلبية لظ أخرى، لمحاصرة الإرهاب والتطر

ده ال كثير من  أيضا على الديمقراطية بالنظر إلى تعارضها مع هذه الأخيرة، وهو ما تؤكّ 
 رها.. طوّ ى "الإرهاب" إلى كبح ت ياسية الوليدة التي سع التجارب السّ 

ية يحيل الإرهاب إلى الاستعمال المنظّم للعنف بمختلف أشكاله المادّ
وية ويخلفّ  ،وبشكل يثير الرعّب والخوف ،بصورة فردية أو جماعية ،والمعن

بغية تحقيق أهداف  ئات والمنشآت والآليات المستهدفة،خسائر جسيمة في الف
 .1انون الداخلي والدولي وقواعد الق بما يتنافى ،سياسية أو شخصية
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يتصل أيضا  أما التطّرف فيحيل إلى المغالاة والتشدّد والتمسك بالرأي الواحد، كما  
 وتوظيف الدين والسياسة بسبل منحرفة لبسط الهيمنة.   ، بالإقصاء ورفض التسامح 

 ّ ّ وجدير بالذكر أن التطر ف،  ف السياسي، هو من ضمن أخطر أنواع التطر
ّ يبتوظ ل كونه يرتبط لعبة السياسية ف بعض التيارات والأشخاص لقواعد ال

 تكريس تصوراتها الأحادية..ل
السلم المجتمعي والحياة العامة والعلاقات بين الناس د إن التطرف لا يهدّ 

فحسب، بل السلم والأمن الدوليين، خصوصا إذا ما تحولت من الفكر والتنظير 
 .. 1إلى الفعل والتنفيذ 

يجسّدان اعتداء صارخا على حقوق اب والتطرف( وهما معا )الإره
ريات الأفراد والجماعات بكل تجلياته ية والاقتصادية ا الاجتماعية والسياس موح

ويع والقتل والإقصاء وإرباك  ،وفرض الرأي الواحد ،والثقافية.. ويرتبطان بالتر
الحياة العامة والخاصة للأفراد.. كما يحيلان إلى مصادرة الحق في الحياة 

يشكلّان تعبيرا عن الأحادية في الرأي، والاختلاف وفي بيئة آمنة وسليمة، و
وبا عنيفا ووإلغاء للعقل،  منحرفا في الدفاع عن المواقف والآراء، بما يجسّد  وأسل

 خرقا لكل القوانين والضوابط الدينية والأخلاقية والسياسية..
رتا عابرتين للحدود،  تشير الممارسة إلى أن الظاهرتان في تصاعد مثير، كما صا

 تهديد أمام المجتمع الدولي برمته.ما يجعلهما يشكلاّن تحدياً وعامل 
يجملها الخبراء والباحثون في   ،ية للظاهرتين متعددة ومتباينةغذّ إن العوامل الم
ربية الدينيالاجتماعية اختلالات التنشئة  ، ما يدعم تكريس الرأي الواحد ةوالت
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قصاء والتطرفّ والشعور القبليّ، إضافة إلى عدم والانغلاق والتعصّب والإ
والتطرف، مع التركيز على  الصرامة في مواجهة المحرضّين على العنف اعتماد 

ربة القانونية والأمنية دون استحضار البعدين الشمولي والاستراتيجي في   المقا
 التعاطي مع الآفتين بصورة كافية. 

لام العالمي.. فهما  المجتمع والسّ إن كلفة الإرهاب خطيرة بالنسبة للدولة و
ربكان الحياة السياسية والاجتماعية، كما يعرقلان جهود ا  ّ معا ي صل  لتنمية، وما يت

 بها من استثمار وانتعاش اقتصادي.. 
 ّ فة لعدد من التيارات،  فالعمليات الإرهابية المصحوبة بتوجهات متطر

لتجربة السياسية التونسية  أغرقت العراق في متاهات من الصراع والطائفية، كما أن ا 
  الذي يحرص مرتكبوه بعد الحراك، تعرضت ل كثير من الهزاّت بسبب الإرهاب 

 .. 1رت الأمور والنقاشات السياسية والدستورية على خلط الأوراق، كلما تطوّ 
التطرف والإرهاب هما عاملان محبطان لكل تحولّ ديمقراطي، بل هما  إن

ا يمكن لهذه الأخيرة أن تنتعش وسط تفشيّ نقيضان للديمقراطية نفسها، بحيث ل
 .. الظّاهرتين

إن الحلول الناجمة عن توظيف التطرف والإرهاب في تدبير الأزمات 
قراطية أكثر نجاعة مؤقتة، ما يجعل السبل السلمية والديم والصراعات، تظلّ 

 وفعالية واستدامة في هذا الصدد.. 
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رية التي شهدها وفي غمرة النقاشات السياسية والد  2011في عام  ستو
شهدت مدينة مراكش فبراير،  20تجاجات حركة المغرب في أعقاب اندلاع اح

أركانة"، ما خلف استياء واسعا وإدانة جماعية عمليات إرهابية طالت مقهى "
ل، وبخاصة وأن هذه العملية التي لا يمكن أن تبررّ بأي هدف أو لهذه الأعما

ريعة، أتت في أجواء إطلاق الدولة ل عدد من المبادرات السياسية ذ
رية.. كما أنها أربكت بشكل كبير النقاشات التي عوض  والاجتماعية والدستو

ويات الإصلاحية أن تنصبّ  في ارتباطها بالتعديل الدستوري  ،على الأول
ينه، ومكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة وتطوير الاقتصاد وحلّ ومضام 

إدانة الإرهاب وطرح مقاربات  المعضلات الاجتماعية.. انصبت على
 وبالحدّ من مخاطره وتداعياته المختلفة..  ،وتصورات كفيلة بمكافحته

أي تغيير أو  إن الضالعين في هذه الأحداث لا بد أن يكونوا ضدّ 
في تنتعش إلا  لا يمكن أنتخشى التغيير وتتطيرّ منه، و فئة لونكّإصلاح، فهم يش

إلا في أجواء تغيب فيها الضيقة  وأجنداتها ق مصالحهالا تتحقّ كما عكر، فضاء 
ّ وقد ، والاستقرار الشفافية والديمقراطية عن استيائها من النقاشات  بذلك رت عب

 .. 1الحراكالتي أفرزها العلنية والسلمية 
 ّ طورات الميدانية حجم المخاطر خلفّها وعلى المستوى الإقليمي، أبرزت الت

ك وإدخاله في دوامة من العنف  التطّرف والإرهاب، من حيث إرباك الحرا 
ريا وليبيا  وتونس.. حيث انتعش واليمن المقيت، وهو ما تجسّد في كل من سو

وانشغال الرأي العام ومختلف   ،الإرهاب، مستغلا تراجع الأوضاع الأمنية
 الفاعلين بتطورات وفرص الحراك..
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أثر  ،كان للإرهاب والتطرف إضافة إلى عوامل داخلية وخارجية أخرى 
ريف مسار الحراك، ليتخذ أبعادا خطيرة وعنيفة في عدد من الأقطار  ير في تكب ح

ويع من تحولات هذا  ببعض النظم السياسية في المنطقة، ما حدا العربية.  إلى التر
 بعدما ربطته بالعنف والقتل والطائفية والتطرف.. ما أسهم في كبحه..  ،الحراك

تباك والهلع داخل يخلفّ الإرهاب والتطرف حالات خطيرة من الار 
وتكفير  لجماعات المتطرفة والإرهابية إلى تهديدالمجتمع، وكثيرا ما سعت ا 

الأمر  وإسكات كل الأصوات المنافسة والمختلفة مع تصوراتها وأفكارها، بل بلغ 
إلى حد ممارسة الاعتداء والقتل في مواجهة أفراد لا يمل كون من السلاح غير  

يؤكد أن التطرف والإرهاب هما أداتين للإجهاز   ا م  أقلامهم وآرائهم ومواقفهم.. 
ريات والفكر وصدّ الاختلاف    وتكريس الرأي الواحد.. على الح

الخوف التي يفرزها التطّرف والإرهاب، كثيرا ما توظّفها بعض إن حالة 
الأنظمة السّياسية بصور مبالغ فيها أحيانا، لتكريس الهيمنة والاستبداد وتصفية 

وينهما، إضافة إلى التضييق على  الحسابات مع الخص وم والقوى المعارضة أو تخ
ريات..  الح

سبتمبر لعام   11فقد استغلت الولايات المتحدة والدول الأوربية أحداث
داخليا ودوليا، للتضييق على المهاجرين وطالبي اللجوء، وفي الضغط على   2001

ريعة مكافحة الإرهاب، ما جعلهما محطّ انتقاد منظمات   عدد من الدول بذ
  حقوقية دولية كما هو الأمر بالنسبة لمنظمة العفو الدولية..

فقد انتعشت في أعقاب هذه الأحداث، عدد من التيارات اليمينية في  
كل من فرنسا والدانمرك والسويد وألمانيا.. وهي التي ترفع خطابات لا تخلو من 

يارات  الت  فهذهتطرفّ ومعاداة للأجانب وبخاصة منهم العرب والمسلمون.. 
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ويف، لتكريس تصوراتها ويع والتخ المتطرفة بصدد عدد   تعتمد في أسلوبها على التر
فيما سارع الكيان الإسرائيلي بدوره إلى تصفية المقاومة الفلسطينية من القضايا.. 

ريعة الإرهاب وتهديد الأمن الإسرائيلي.. ريمها.. بذ  وتج
رفّ في عدد من دول  الدوّل الغربية في تنامي التطساهمت ال كثير من 

خاصة تلك التي تشهدها سبب سكوتها عن الخروقات الإنسانية، وبالمنطقة، ب
الأراضي الفلسطينية المحتلةّ من قبل "إسرائيل"، أو التدخلات التي تباشرها  
بعض القوى الدولية في المنطقة، والذي تستغله العديد من الجماعات المسلحة في 

رير عملياتها العنيفة وغير  المشروعة.. تب
سان هدفان  إن التدابير الفعالة لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإن

سياق   متكاملان ومتعاضدان، ويمثل التقيدّ باحترام حقوق الإنسان جميعها في
ً على الدول فحسب، مكافحة الإرهاب،  ً قانونيا ممارسة فضلى لأنه ليس التزاما

ويل وإنما هو أيضاً ج زء لا يتج زأ م ن استراتي جية ناجحة على المديين المتوسط والط
 .1لمكافحة الإرهاب

ريعة، فهو سلوك  لا  رير الإرهاب والتطرفّ بأي مبرر أو ذ يمكن تب
مرفوض بكل المقاييس والمعايير، وتنطوي الممارسة الديمقراطية، على أهمية 
كبيرة من حيث قدرتها على تضييق الخناق على الظاهرتين، على اعتبار أنها  

 العنف.. ل منطلقا لتداول السلطة وتدبير الاختلاف بصور سلمية بعيدة عن تشكّ
 ر على فشل عدد من المؤسسات ؤشّ ت ال كثير من مظاهر العنف والتطّرف إن 

ريات، ومن هذا المنطلق، يمكن القول   والقنوات في حفظ الحقوق وحماية الح
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وية أداء هذه المؤسسات، وتع نه أن من شأزيز سبل المشاركة السياسية، إن تق
 لحدّ منهما.يساهم في امتصاص ال كثير من حالات العنف والتطرف وا 

لقد سبق للولايات المتحدة الأمريكية أن اعتبرت أن غياب الديمقراطية في  
  يمثل عدد من الدول التي ينحدر منها الضالعون المفترضون في هذه الأحداث، 

حت مشاريع أوربية  السبب الرئيسي في تفشيّ الإرهاب والتطّرفّ، حيث طر 
"دعم الديمقراطية" في المنطقة العربية، تعاطت معها ال كثير من الدول   وأمريكية ل 

 .. تارة أخرى   والرفض بالتحفظ تارة،  المعنية بها  
رّ  يات ودعم تبرز ال كثير من الدراسات والأبحاث أن تعزيز الحقوق والح

ّ  ،المشاركة السياسية للشباب والمرأة آليات المؤسسات السياسية  في قة وإعادة الث
 ّ رية.. كل  ها عوامل تسهم في محاصرة العنف بكل أصنافه.. والدستو

 ّ ات الممارسة الديمقراطية هو المدخل المناسب إن الحوار كأحد تجلي
التوافق.  والأنجع للتقريب بين وجهات النظر وتلطيف الأجواء في إطار من 

تدبير الأزمات والقضايا  فالديمقراطية هي أسلوب لتدبير التنوع المجتمعي، و
ً عن كل الشائكة بمختلف أشكالها، عبر التوا  صل السلمي والنقاش البناء، بعيدا

 ّ  عصب والعنف والإقصاء.. مظاهر الت
ويرى الأمين العام الأممي أن حقوق الإنسان، كافة حقوق الإنسان، بما 

في  لحلّ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هي بلا شك جزء من ا فيها 
  .1مكافحة الإرهاب 

ً لتجاوز عدد من   ً ناجعا إن اعتماد إصلاحات ديمقراطية يشكلّ مدخلا
تحفل الممارسة الدولية بأشكال مختلفة من التجارب ، و الإكراهات والأزمات
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ريقيا..( التي سمحت بتدبير  الديمقراطية )في أمريكا اللاتينية وأوربا الشرقية وإف
لاستبداد، فيما فشلت ال كثير من دول المنطقة في  الاختلاف وتجاوز مظاهر ا 

من الأحيان إلى  بناء دول مدنية حديثة، قوامها القانون والمؤسسات، ما أدّى في كثير  
 أحداث سياسية واجتماعية ومعضلات خطيرة كالإرهاب والتطرف. 

إن كلفة الإرهاب باهظة بالنسبة للدول والمجتمعات، بما يجعله من بين 
المعرقلة للتنمية من حيث تكريس الفقر والبطالة والعجز أهم العوامل 

 .ومختلف المعضلات الأخرى  ،الاقتصادي 
إجماع دولي على أن ظاهرة الإرهاب، أصبحت تمثلّ تحديا كبيرا أمام  ثمةّ

المجتمع الدولي برمتّه بالنظر للمخاطر الأمنية والسياسية والاقتصادية التي أصبحت  
 ت الدولية بمظاهرها المختلفة؛تطرحها على مستوى العلاقا 

ريعة، فهما ينماّن عن سلوكي رير والتطرف الإرهاب بأية ذ ات لا يمكن تب
مرفوضة بكل المعايير، غير أن مجابهتهما ينبغي أن تكون عقلانية وشمولية، 
ريات والحقوق يعبرّ في أحد جوانبه على الانصياع  خصوصا وأن التضييق على الح

ويع وبسط حالة من   ماوتحقيق هدفه ،لضغط التطرف والإرهاب  المرتبط بالتر
 الشك والهلع والخوف داخل المجتمع..   

طية لا تقوم على إقرار الدستور وبناء المؤسسات.. فقط، بل الديمقرا إن 
ً إلى ترسيخ ثقافة سياسية تدعمها، وإلى نبذ العنف والتطرف  تظل بحاجة أيضا

 والإرهاب أيضا. 
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 الخارجي لمحدّد  إشكالات ا   : الخامسالفرع  

ّ  الدولية في العديد من المناسبات، دت الممارساتأكّ  داعيات أن الت
  ، تتجاوز حدود الدول ،المرتبطة بغياب الديمقراطية وعدم احترام حقوق الإنسان

ّ بتنامي المجاعات والهجرة  لتفرز معضلات كبرى في علاقة ذلك  ،واللجوءرية الس
صراعات سياسية يانا في اندلاع ب أحتتسبولبحثا عن فضاءات مستقرة وآمنة، 

رية داخلية تصل شرارتها إلى دول الجوار والمحيط الدولي السلم  هدّد بما ي ،وعسك
 والأمن الدوليين.  

ل الدولي وقد كان لذلك أثر كبير في ظهور اجتهادات فقهية تدعم التدخّ 
مع  رغم تصادمها  ودعم الممارسة الديمقراطية، ،إنسانبدواعي حماية حقوق ال

ت عليه الفقرة السابعة ؤون الداخلية للدول الذي نصّ في الشّ مبدأ عدم التدخل 
الإكراهات السياسية  من  الحدّ  وبمبررّمن المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة، 

 ّ فها الأنظمة الشمولية في هذا الشأن، ونذكر في  والاجتماعية والاقتصادية التي تخل
ريو بيتاتي" هذا السياق الاجتهادات التي ط  .. 1رحها الباحث "ما

ّ  ما أن منظمة الأمم المتحدة ذاتها،ك دخلات في هذا باشرت مجموعة من الت
من خلال مجلس الأمن باعتباره المسؤول الرئيسي عن حفظ السلم   ،الصدد

رية،تدخّ إعمال عبر الدوليين، سواء والأمن  كما هو الشأن بالنسبة لحالتي  لات زج
ل  داية التسعينيات من القرن المنصرم، أو من خلال إعماالصومال وكوسوفو في ب

سبل دبلوماسية ضمن عمليات الأمم المتحدة التي سعت إلى تقديم المساعدة 
ين  الديمقراطي في عدد من الدول، في علاقة ذلك بوضع القوان للدعم التحوّ 

ء ودعم الحوار والمصالحة بين مختلف الفرقا ،ومراقبة الانتخابات ،الانتخابية
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مؤسسات   إرساءوالمساهمة في  ،وفرض احترام وقف إطلاق النار ،السياسيين
 وتعزيز سيادتها.  ،الدولة

ربة كمبوديا التي قامت فيها الأمم المتحدة  ، وتندرج في هذا السياق  تج
وكذلك الشأن بالنسبة   ،بتدبير السلطة الانتقالية تحت إشراف الأمين العام الأممي

 ،د كبيرة لتحفيز المصالحة الوطنيةم المتحدة بجهوحيث قامت الأم ،لهاييتي
 .1ل الديمقراطي في البلاد ودعم التحوّ 

إلا إذا كان هناك ما يدعمه داخليا   حقّقيت ل الديمقراطي أن لا يمكن للتحوّ 
ويا،  بينما يظلّ بالأساس،  في   لفهذا الأخير لا يصنع التحوّ  العامل الخارجي ثان

أو إلى توجيه الأحداث  - بيةالات السل في الح - يسعى بل الأحوال، كلّ 
هذا التحول   –في الحالات الإيجابية  - أو يدعم، خدمة لمصالح أطرافهكبحها 

 .دبلوماسيا واقتصادية في احترام تام لإرادة الشعوب
رية المؤامرينطوي   ،المبالغةعلى قدر من  ك،ة في تفسير الحرا الاعتقاد بنظ

لحقائق وحقيق التغيير، ورغبتها في ت لإرادة الشعوبر بل إن في ذلك تنكّ 
لحراك ولادة طبيعية في دول نخرها  ومعطيات موضوعية وواقعية ولد معها ا 

 الاستبداد والفساد. 
لدولية وفي سعيها تبينّ في كثير من الأحيان أن بعض القوى الإقليمية وا 

ريصة على دعم الاستبداد بكل الوسائل الاقتصادية   لحماية مصالحها، ظلتّ ح
رية..و   د في عدد من دول وهو ما تأكّ  إلى آخر لحظة، المالية والتقنية والعسك

ريا.. ،الحراك  كما هو الشأن بالنسبة للحالة في سو
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كما يمكن أيضا أن  ،ل عاملا داعما للتحولالدولي أن يشكّ للمحدّديمكن 
 .  على مسارهيحبط هذا التحول أو يشوش 

غالبا ما يكون   ر "الديمقراطي" الذي لا تخفى آثار الجوا  ،ففي الحالة الأولى
درءا   بصورة تلقائية واستباقية، يدفع إلى اعتماد إصلاحات وتغييرات ،"محرضّا"

التجارب الديمقراطية هذه لأي انفجار مطلبي في الداخل تحت وقع الانبهار ب
ظم الإقليمية  اطؤ مع الن ل في مهده بالتو، أو السعي لإحباط هذا التحوّ المجاورة

 ..ةالدبلوماسي  والمساندةعبر دعمها بالمال والسلاح  دة،المهدّ 
 ،كما لا تخفى أيضا تأثيرات مواقف وسلوكيات المنظمات الدولية الحكومية

كمنظمة العفو الدولية   ة الدول العربية.. وغير الحكومية،كالأمم المتحدة وجامع
كالبنك  المالية والاقتصادية الدولية،والصليب الأحمر الدولي.. والمؤسسات 

س الشيء بالنسبة للمحاكم ونف النقد الدوليين في توجيه الأحداث،وصندوق 
ريك  الدولية، كما هو الشأن بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية التي بإمكانها تح

قد ترتكب طين في جرائم إنسانية خطيرة ة في حق المتورّ مسطرة الإحالة والمتابع
 خلال هذه الفترات الانتقالية..

ن أو مرتبطة بتسليح أحد الطرفي خذ هذا العامل أشكالا أخرى،يتّ  كما
 ّ كما حدث في ليبيا عندما تدخل  ،المعارضة أو الثوّاردخل العسكري لدعم الت

ما عجلّ بإسقاط نظام صراع، مع الأمم المتحدة لحسم ال حلف الناتو بتنسيق
 ."القذافي"

أثر كبير  ور الأحداثكان لمواكبة الصحافة الدولية لتط ،وفي دول الحراك
كان له الأثر الإيجابي في حسم الأوضاع في اتجاه  في بلورة رأي عام دولي، 

 معين. 
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ّ لا تخفى الانعكاسات السّ  وفي الحالة الثانية، التل كّؤ في   بهالبية التي يسب
وبخاصة من   ،وإصدار المواقف والتصريحات ،أو سحبهالاعتراف بالمعارضة 

أو  تارة ء القوى المعارضة واتهامها بالعمالةزا إ  ،ولية ال كبرى القوى الدّ 
ّ  تارة أخرى، "الإرهاب" ك من داخل الهيئات والمنظمات علاوة على التحر

ات الإنسانية والتقنية كما يمكن أن تلعب المعون ، الدولية في هذا الصدد
رية.. دورا هاما في حسم الأمور لصالح طرف داخلي أو آخر  . 1والعسك

ل الدولي في دعم التحول بالمنطقة  ضعف العام أثبت مسار الحراك،
لاعتبارات  القوي والوازن في تجارب أوربا الشرقية،مقارنة بحضوره  ،العربية

ّ  ،ذاتية مرتبطة برفض هذا التدخل رسميا وشعبيا في المنطقة ق وأخرى تتعل
 الحاصل في هذا الشأن.  الغربي رددبالت

التي   هي أن الأنظمة الغربية ن،ات التي يشير إليها أحد الباحثي ومن المفارق
في المنطقة  أصبحت في نفس الوقت تعتبر الأنظمة تدعو إلى الإصلاح والتغيير،

ريكا أمنيا رئيسيا وحليفا أكثر من قبل، بحكم تداخل مصالحها في   العربية ش
ربة من يوصفون بالإرهابيين   ..2محا
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 كومي إشكالات التدبير الح و التيارات الإسلامية    : السادسالفرع  

 ّ م الإسلامية إلى الحك الجماعاتأن وصول  يارات الحداثية،ترى بعض الت
ف  وتوظّ  ،في مجملها إلى الهيمنةتنحو  هامعتبرين أن ل عاملا مهدّدا للديمقراطية،يشكّ

ّ  في أعقابر لها قبل أن تتنكّ ت الديمقراطية للوصول إلى الحكم، الآليا ن من  مكّ الت
 عناصر ومقومات السلطة. 

لا  ديمقراطي،ة إلى الحكم بشكل سلمي وارات الإسلاميج التيإن ولو
هذه  تانضبط طالما ل الديمقراطي،ا أو مانعا من التحوّ ذاته حائل ل في حدّ يشكّ

والاختلاف والتداول   ،التيارات لقواعد اللعبة السياسية ومتطلبات الحوار
 ياتها، مراجعات لأفكارها ومرجعهها نحو إعمال وتوجّ  لسلطة،السلمي على ا 

في علاقة ذلك   ،فرضها المحيط الدولييوتلك التي  ،واستيعابها للتحولات المجتمعية
 . .تشابك العلاقات الدولية في مختلف المجالاتو ،ر منظومة حقوق الإنسانبتطوّ 

وياته المطالب   على الرغم من أن الحراك كان مدنيا ولم تطغ على أول
 علاماته،ة شكل إحدى أهم إسلاميفإن صعود التيارات ال ،والشعارات الدينية

 أبعاده ورهاناته. من هذا الحراك ومن أحيانا والحذرة السلبية رغم مواقفها 
بين من اعتبره غير  لمواقف المطروحة بشأن هذا الصعود،تباينت ا 

أو  بية لبعض هذه التيارات من الحراك،لبالنظر إلى المواقف السّ  ،مستحقّ 
  ،يمقراطية وحقوق الإنسانتهديدا حقيقيا للدّ ل باعتبارها )هذه التيارات( تشكّ

وبين من اعتبره نتاجا طبيعيا للممارسة الديمقراطية التي تقوم على التنافس السلمي  
 والانصياع لإرادة المواطن ولقواعد اللعبة السياسية. 

 ّ فها الإقصاء والانقلاب على نتائج  لا تخفى التداعيات الخطيرة التي يخل
ففي الجزائر كان لإلغاء نتائج الانتخابات  عن إرادة المواطن. ة الانتخابات المعبر
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ريعية التي فازت فيها جبهة الإنقاذ   ل الجيش، الوطني "الإسلامية" وتدخّ  التش
دام لأكثر من عشر   ،خطيرت بالبلاد في دوامة عنف انعكاسات خطيرة زجّ 

س ع نفستدفسنوات، الأمر الذي طرح معه السؤال حول ما إذا كانت الجزائر 
 ّ ّ الث  لطة؟ ت الجبهة في السّ من السياسي والاقتصادي والاجتماعي.. لو استمر

ويبدو أن ال كثير من المواقف التي لا تخفي قلقها من تصاعد هذه  
 ّ تضع هذه الأخيرة في سلةّ واحدة وتتعامل   ،الحراك القائم في زمنيارات الت

 ّ ّ  ،عميممعها بقدر من الت ّ  تغل في إطارز بين من يش بحيث أنها لا تمي عبة  قواعد الل
 ّ ر، وبين من  السياسية ووفق برنامج سياسي واضح المعالم، وبين من تشتغل في الس

وية وفق  ،راكمت اجتهادات ومراجعات وبين من لا زالت تشتغل كحركات دع
رية مبنية على الرأي الواحد..منظ  ومة فك

بعض والارتباكات التي رافقت وصول  ،وبغض النظر عن هذه المواقف
القول إن هذا الولوج إذا ما تعزز بالانصياع لقواعد  هذه التيارات للحكم، يمكن 

 ّ وعدم الخلط ببن العمل  ،الاختلافالإيمان بلعبة السياسية في إطار من ال
وية  ،عوي من جهة أخرى والد ،ياسي من جهةالس علاوة على إعطاء الأول

 ،ها بدعم جهود التنميةللتحديات والإشكالات ال كبرى داخل المجتمع في علاقت
 المشهد السياسي. في تطور  يسهموتجاوز مظاهر الاستبداد والفساد.. يمكن أن 

والواقع أن هناك مجموعة من العوامل والمعطيات التي أسهمت في صعود 
ها  فهي لم تنل حظّ  ،لات الحراكت وبروزها كمستفيد أساسي من تحوّ هذه التيارا 

بفعل التضييق التي عانت منه  ية لبلدانها،ة في المؤسسات السياس من المشارك
حيث قدمت نفسها  ،مختلف القوى المعارضة بسبب سياسات الأنظمة المستبدة

 ّ كما أنها  ة لهذه الأنظمة،خلال الانتخابات التي أعقبت انطلاق الحراك كضحي
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ربة كقوة معارضة فاعلة في الحقل السياسي  مثلما هو الشأن بالنسبة   ،راكمت تج
 حكومي في المغرب.دالة والتنمية الذي يقود العمل ال لحزب الع

ّ تزايد الشعور بالإحباط يضاف إلى ذلك أيضا،  قة في والتذّمر وفقدان الث
ّ  تحملت مسؤوليات حكومية في السابق،مختلف الأحزاب السياسية التي  ت  زادا مم

 ز في خطاباته على مجمل ركّ ة المراهنة على هذا الوافد الجديد الذي حدّ  معه
أكسبته شعبية كبيرة وانتشارا  مؤثرّة،  بلغة دينية وأخلاقية ،الإخفاقات السابقة

 واسعا.
لم ترفع هذه التيارات من جانبها شعارات ضد المصالح الغربية في فيما 

ويات الداخليةبعض وركزت في مقابل ذلك على  ،المنطقة وهو ما قللّ من   ،الأول
ربتها الحكوميةة بدايإمكانية التضييق الخارجي عليها في   ..تج

وعلى الرغم من الحذر الذي أبدته بعض التيارات السياسية والحقوقية  
ريات والحقوق المكتسبة،إمكانية التضي  بشأن  مع وصول هذه  يق على الح

أبدت قدرا من الواقعية إلا أن عددا من هذه القوى  ،التيارات إلى الحكم
حيث بدا  جتماعية.. الراهنة،ية والاالسياس  والبراغماتية في التعامل مع المعطيات

 ،الدولة الإسلاميةهنالك نوع من المرونة إزاء بعض القضايا الخلافية كمفهوم 
البعض منها يضع مسافة   ظلّ  بينما ،ومشاركة المرأة.. ،والمواطنة ،والديمقراطية

وما زالت مواقفه إزاء ال كثير من القضايا  ،بينه وبين المشاركة السياسية
 تثير جدلا كبيرا داخل المجتمع بمختلف أطيافه.  1الخلافية 
هذه التيارات نفسها أمام وضعية لا تخلو من صعوبات  تجدو

ياسية والاقتصادية فعلاوة على التعقيدات والإكراهات السّ  ،وإكراهات
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تؤرقّها،   قائمة احتجاجاتال ظلتّ ،والاجتماعية الموروثة عن الأنظمة السابقة
 التي سادت لعقود عديدة. قدة الخوفالمواطن عبعدما تجاوز 

وتحولّها من  جائي للسلطة من قبل هذه التيارات،لوصول الفا كما أن 
تراكم على مستوى  غياب في متواضع، بأداء حكومي فاعل معارضة فاعلة إلى 

ووجود مقاومة للتغيير  ،ثمّ الاصطدام بمؤسسات الدولة العميقة الخبرة الحكومية،
وعدم مراكمة هذه التيارات لأدبيات  ة والخارجية، من بعض القوى الداخلي

وية داخلية وخارجية رية كافية مرتبطة بقضايا حي علاوة على  ،ومرجعيات فك
بلورة مشروع مجتمعي متكامل اقتصاديا واجتماعيا  فيما يتعلق ب ،وجود التباس

من تعقّد  تد، كلها عوامل زا ..لة الحديثةوسياسيا.. ينسجم مع متطلبات الدو
 .1مرالأ

ّ ويرى البعض أنه  ساق مع المنطق المركزي الأخلاقي وشروطه، وبالات
ربيع العربي -الآن "للمسلمين"يمكن  أن يشرعوا في الإفصاح عن   -خاصة بعد ال

 .. 2أشكال حكم جديدة وبنائها على نحو تكون فيه قابلة لتطوير أكبر وأقوى
ربة إلى  ،يتباين أداء التيارات الإسلامية ما بعد الحراك العربي من تج

رية،ففي الحالة  ،أخرى  رية ما حدث  المص  بعدبررّت قوى سياسية ونخب فك
بكون جماعة الإخوان لم ترسل إشارات ثقة  ،"محمد مرسي "إسقاط لحكم الرئيس 
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بعدما اتجهت نحو بسط الهيمنة  ،إلى مختلف الفاعلين السياسيين يةتدعم التشّارك 
رية  على المشهد السياسي ومؤسسات الدولة، وهو ما اعتبرته قوى سياسية وفك

 ، وعودة للخلف.. عيةوشرمل انقلابا على البكونه يشكّ ،إلى جانب الإخوانأخرى 
 ّ يارات الإسلامية إلى كان من حسنات الحراك الذي حمل عددا من الت

ودفع   بصدد العلاقة بين الدين والدولة، أنه سمح بفتح النقاش من جديد الحكم،
رية وسياسية يارات إلى إعمال مراجعاتالعديد من هذه الت  تحت محكّ  ،فك

 وضغوطاته الداخلية والخارجية.  ،العمل الحكومي
ربة إلى أخرى،  لقد تباين أداء التيارات الإسلامية ما بعد الحراك، من تج
رية لم يستطع "الإخوان" إرساء قدر من الثقة في أوساط باقي  ففي الحالة المص

إمكانية من الخوف والقلق من  اءجوأ تدساحيث فرقاء السياسيين، ال
الانقلاب على قواعد اللعبة التي أوصلتهم إلى السلطة، وهو ما أفضى إلى عزل 

وتجاوز   "تصحيح مسار الثورة" ضمن ما اعتبر حينئذ ب، "محمد مرسي "الرئيس 
 ّ  .ها الإخوانمظاهر الهيمنة التي كرس

ر حيث   وبات،حزب النهضة من تحديات وصعبة وفي تونس لم تخل تج
بصدد  ،ظهرت صراعات سياسية حادة بين قوى تقليدية محافظة وأخرى حداثية

وعلاقة الدولة   س وعدد من القضايا )تمكين المرأة، وتحييد المساجد،مستقبل تون
بدأت بالتراجع مع انتخاب المجلس   ،ة الصراع بين التيارينبالدين..(. ل كن حدّ 

وانطلاق حوار وطني بمبادرة من   شكيل حكومة ائتلاف وطني،تأسيسي وتال
الاتحاد العام التونسي للشغل، واعتماد دستور جديد، بصورة   ضمّ  تحالف

اد على اختلاف توجهاتها ساهمت فيه مختلف القوى وال كفاءات بالبل توافقية،
 (.. وإسلامية )علمانية،
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بتحالف   مل الحكومي،والتنمية العقاد حزب العدالة فقد  في المغرب،أما 
ّ من أحزاب متب مكونّ اتها وتوجهاتها، لم يكتب له )التحالف(  اينة في مرجعي

الاستمرار بعد انسحاب حزب الاستقلال منه بعد سنة ونصف السنة على تعيين 
في هذا   رأتأعضاء الحكومة. وإذا كانت بعض قيادات حزب العدالة والتنمية 

ل كبرى التي  ي تعطيل مسار الإصلاحات ا الانسحاب مؤشراً على رغبة البعض ف 
مة، وإجهاض التجربة الحكومية الفتية، فإن حزب الاستقلال بررّ باشرتها الحكو

وعدم قدرته على تدبير  ،بانفراد رئيس الحكومة باتخاذ القراراتهذا انسحابه 
الاختلاف داخل التحالف الحكومي، وعدم قدرته على التمييز بين مهامه 

زبية  .الحكومية والح
يبقى من الضروري استحضار المقومات  ،ة المغربيةوبالتركيز على الحال

 ،د قواعد اللعبة في علاقة الدين بالسياسة. فالدستور المغربيوالأسس التي تحدّ 
لكل واحد ممارسة شؤونه  والدولة تضمن دين الدولة،الإسلام " يؤكد على أن

ي  لا يجيز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوأنه كما  الدينية"،
يز أو المخالفة لحقوق أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمي

 الإسلامي أيضا..ين الإنسان. ولا يجيز لهذه الأحزاب المساس بالدّ 
على أن الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملةّ والدين،   ويؤكد الدستور أيضا، 

رية ممارسة الشؤون الدينية  يرأس المجلس العلمي   الذي وهو أيضا  ، والضامن لح
 الذي يعتبر الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا..   ، الأعلى 

تسحب البساط من تحت أي مكون   ، ضوابط ويبدو أن هذه الشروط وال 
  ، سياسي أو حزبي في تدبير الشؤون الدينية أو ادعاء حماية الدين الإسلامي بالمغرب 

 ا. ة المغربية على امتداد تاريخه وهو توجه ميزّ مشروعية الدول 
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ة رفعت في بداية استقلال  إن ال كثير من الأنظمة العربي وخلاصة القول، 
 لة حديث حاضنة لكل فئات المجتمع،شعارات رناّنة في ارتباطها ببناء دو  بلدانها

رية وقادرة على تحقيق الوحدة الوطنية وربح رهان  ،وضامنة للعدالة والح
زيف هذه الشعارات والمزاعم،ث كالي الأحدا غير أن تو ،التنمية..  شف عن 

د والفقر وكرسّت الاستبدا  ها،شعوبا خذلت النخب السياسية الحاكمة بعدم
 ..والهيمنة

ريق  ،وتشير الممارسة الميدانية على امتداد مناطق مختلفة من العالم أن ط
ات  بل تكتنفه ال كثير من الصعوب ،ل الديمقراطي ليس مفروشا بالورودالتحوّ 

 والعقبات.  
تحدّيا كبيرا أمام دول  ،المتراكمة على امتداد عقودالأوضاع  شكلت

ريق تدبير المرحلة وتأمينها، ورغم ذلك، يبقى رهان التحوّ الحراك    ل ممكنا، على ط
ّ ما وبخاصة إذا  كسبيل للتعامل   والحزم، اعتماد قدر كبير من اليقظة تم

التي نجحت ال كثير من النظم   ،العقلاني والاستراتيجي مع هذه الصعوبات
ّ لتا الديمقراطية عبر العالم في   ب عليها وتجاوزها. غل

ربة إلى أخرى،ل نحتختلف كلفة التحوّ  ومن فترة  و الديمقراطية من تج
ّ  وبغضّ  .المتباينةالدولية وهو ما تؤكده التجارب  ،زمنية إلى أخرى  ظر عن  الن

قد  ف عي الذي احتضنه،ء المجتمأو الفضا ،الفترة الزمنية التي حدث فيها التحول
 في مجمله بصعوبات جمةّ فرضتها مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية.  ووجه

ّ ن تحقّ إ  التركيز عليها في   ق التحولّ الديمقراطي في مختلف البلدان التي سيتم
 ، ة بحسن تدبير المرحلة ل ثمرة عدة عوامل متصّ بل  ، لم يكن صدفة  الفصل الموالي، 

ّ   ات جي إستراتي طبيعة ال وب   في هذا الشأن.   ية وانخراط مختلف الفعاليات المجتمع   بعة، المت
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 :  الثان الفصل  

روس  ل الديمقراطي في الممارسات الدولية والدّ التحوّ 

 المستفادة عربيا 

تتباين   وإن كانت ،الديمقراطية في الممارسات الدولية الحديثةالتجارب إن 
  ،امهمّ  اإنساني  تراكمافي مجملها د جسّ ي تفه حيث سياقاتها ومداخلها ونجاعتها، من

 استحضارها والاستفادة منها. فرضي
دات فرضها الفضاء الاجتماعي  تبعا لمحدّ  ، تباينت أشكال التحولّ الميدانية 

وية  فهناك تحوّ  الاقتصادي والسياسي الذي تمتّ فيه، و  لات أعطيت فيها الأول
أعطيت فيها الأولية   ، وأخرى  )عدد من دول شرق آسيا(،  للإصلاح الاقتصادي 

ريقيا وعدد من بلدان أوربا الشرقية(.   بداية للإصلاح السياسي   . )جنوب إف
با  ولاتينية وأورمن أمريكا ال ل في كلّ التحوّ ا على بعض تجارب إن تركيزن

ريقيا، مردّه  واستفادتها   إلى حداثة هذه التجارب، -كما سبق الذكر – الشرقية وإف
ها ميدانيا في المنطقة إلى إمكانية الاستئناس ب افةإض ،من تراكمات دولية أخرى 

هذه التجارب في  تعلاوة على مظاهر الإبداع والتجديد التي رافق "العربية"،
 مختلف المجالات. 

غيير في عدد من الأقطار  مت التكما أن الاستئناس بهذه التجارب التي دعّ 
الدول   فّ مصاوسمحت لها بولوج  ، ى امتداد مناطق مختلفة من العالمعل

على تجاوز حالة الانتظار   المنطقة العربيةمن شأنه أن يساعد دول  ،يمقراطيةالدّ 
رب واعدة اومراكمة تج ،ربح الجهد والوقت والإمكانيات على و ،السائدة حاليا

 ومنفتحة على التجارب الإنسانية. ،المجتمع تستمد مقوماتها من خصوصيات
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 اطي يمقر ل الدّتجارب التحوّ   المبحث الأول: 

ومتباينة في مداخلها   ،واعدةديمقراطية تحفل الساحة الدولية بتجارب 
سي والدستوري في وإذا كانت معظم الدراسات المرتبطة بالمجالين السيا ،وأهميتها

كما هو الشأن  ،ركزت في مجملها على بعض التجارب التقليدية المنطقة العربية،
ريطانية والأمريكية والف فإن عددا من الباحثين  ،رنسيةبالنسبة للتجارب الب

في دراساتهم السياسية والاقتصادية والقانونية.. نفتحون بدأوا ي ،والمهتمين
 حداثتها، ى أهمية كبرى بالنظر إلى تنطوي عل ،تجارب أخرى  علىالمقارنة 

وارتباطها بدول عاشت مشاكل وتعقيدات اجتماعية وسياسية واقتصادية..  
بما يجعل  ،لمنطقة العربية في المرحلة الراهنةتشبه إلى حد كبير ما تعيشه ا 

 الاستئناس بها أمرا مفيدا وواقعيا. 
أحداث   تلا ذلك من السوفييتي )السابق( وما الاتحاد وقد أسهم انهيار

ريقيا وآسيا وأمريكا  الشرقية أوربا دول من عددا  طالت ،يةوسياس  اجتماعية وإف
 ة إلى ديمقراطيات صاعدة.. في تحولّ عدد من الأنظمة الشمولي ،اللاتينية

 التحوّل الديمقراطي في دول أوربا الشرقية   المطلب الأول: 

ابت العديد من دول أوربا  كان للأزمات الاقتصادية المتتالية التي أص
من احتقان وسخط  ذلك ا تلافي أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي وم  الشرقية،

 ل. للتحوّ الأثر ال كبير في توفير مناخ داعم  اجتماعيين،
التي  المختلفة رغم وجود بعض المواقف المعارضة والكتابات الأكاديمية

  أزمة فيدة على وجود والمؤكّ  اخر الثمانينيات من القرن الماضي،ظهرت في أو
لإديولوجية التي  لتآكل ب في ارتباط ذلك با الشرقيةوالفكر الاشتراكي بأور
ر وحركات بديلة ل لظهور أفكاوفتحت المجا ،لنظم القائمةا أفرزت أزمة شرعية 
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لمفاهيم وإعادة النظر في  ما سمح باختراق وتكسير مجموعة من ا )المجتمع المدني(، 
إلا أنه لم يكن هناك توقّع لسير   ،1وم المواطنةكما هو الشأن بالنسبة لمفه تشكيلها،

ة التي وصل إليها الأمر الأحداث في هذه المنطقة بنفس الحجم والسرعة والحدّ 
من حيث تجاوز نمط الحزب الواحد  ،لماضي بداية التسعينيات من القرن ا منذ 

ّ  دية السياسية..وإصلاح هياكل الاقتصاد واعتماد التعدّ  ت لعقود  فبعدما ظل
و لات شهدت أوربا الشرقية تحوّ  تسبح في "فلك موسكو"، يلة من الزمن،ط

رية كبرى في أعقاب نهاية الحرب الباردة يث تباينت من ح  ،سياسية جذ
 تداعياتها من قطر إلى آخر.أشكالها و

كان من الطبيعي أن تتداعى الأنظمة الاشتراكية بدول أوربا الشرقية 
بعد انهيار الحزب الشيوعي السوفييتي الذي ظلت تابعة له  ،خرى أالواحدة تلو ال

ريا واقتصاديا.   وتدين بأفضاله في دعمها سياسيا وإيديولوجيا وعسك
أثر كبير ومحوريّ في  با الشرقية،وبأور 2الإقليمي المحيط  كان لعاملوقد 

ريات وحقوق   ،دعم التحولّ حيث أسهم ذلك في تشكيل ثقافة تؤمن بالح
مستثمرة في   ية في الترويج لتجربتها وثقافتها،الإنسان، بعدما نجحت أوربا الغرب

كان للمشاكل الاقتصادية التي عاشتها معظم  و  ،ذلك وسائل الإعلام المختلفة
من   ذلك في أعقاب سقوط الاتحاد السوفييتي وما رافق الاشتراكية دانالبل

ريق أمام  تذمرّ شعبي، ل ديمقراطي في هذه  تحوّ حدوث أثر كبير في تعبيد الط
 البلدان.
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في  ،هذه المنطقةالتي شهدتها ويجمل أحد الباحثين التحولات الديمقراطية 
مثلما حدث في  ي السلمي،ل الاحتجاج ز حول التحوّ يتركّ  ،أولها ،1ثلاث نماذج

على الاحتجاج  بولونيا بمبادرة من حركة "التضامن" التي حرضّت المواطنين 
أفضت  مهمة، دفعت النظام القائم إلى تقديم تنازلات والإضراب والاعتصام،

 التحول.هذا إلى 
مثلما   ،ما يعرف بالثورة "المخملية"في نفس الباحث،بحسب  ، ويتركزّ الثاني

 ممارسةحيث تمكنت خلاله قوى المعارضة من  وفاكيا،تشيكوسلحدث ب
ّ  اه ، اضطر معضغوطات على الحزب الحاكم عن امتيازاته وصلاحياته ي إلى التخل

ل سلس وعلى قدر كبير من  وحدوث تحوّ  ،بتلطيف الأجواءما سمح المهيمنة، 
ير سواء على مستوى تعزيز الديمقراطية بالبلاد أو على مستوى تدب السلمية،

 سلوفاكيا.  فصال عنالان
فهو التحولّ الاحتجاجي الذي  النموذج الثالث الذي ساقه الباحث،أما 

ريا  ،اتخذ قدرا من العنف وكذلك التجربة  ،2مثلما حدث في رومانيا وبلغا
 فتح المجال لتدخلات إقليمية ودولية. فية التي شهدت مسارا داميا،اليوغوسلا

مجال التحولّ الديمقراطي على ينطوي استحضار تجارب أوربا الشرقية في 
وبالنظر إلى   ،بالنظر إلى أن الأمر لم يكن سهلا في هذه البلدان ،ى أهمية كبر

ة  مظاهر الشمولية والهيمنة والتحكم في الاقتصاد الذي سادها على امتداد عدّ 
 عقود.
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 حالتا تشيكوسلوفاكيا وبولونيا   الأول:   الفرع 

رجية في الحالة لية والخاروف الداخلعبت مجموعة من العوامل والظّ 
ربة التحولّ الديمقراطي في هذا البلد ،التشيكوسلوفاكية  ،دورا كبيرا في إنجاح تج

دية السياسية  اعتماد التعدّ ، ب1998" في سنة OKت حملة "أوك حيث توجّ 
 الانفتاح الاقتصادي. ونهج 

"الثوّرة المخملية" نظرا لسلميتها ولغياب   وقد سميت الثورة التشيكية ب
العوامل التي دعمّت التحولّ في  العنف في مسارها، ويبدو أن هناك مجموعة من

وأحزاب سياسية  إجمالها في وجود مجتمع مدني قوي، والتي يمكن ،هذا البلد
 ّ يتجلى في  ،ووجود محيط إقليمي داعم ومحفز ،ينونقابات بعمق وامتداد مجتمعي

ة في بلورة توافقات اسيلسيعلاوة على نجاح النخب ا  ،دول الاتحاد الأوربي
ودون   ب القديمة في مسار التحولّ بسلاسة،سمحت بدعم انخراط النخ سياسية،
 إقصاء.  

 1أولى الدول في المنطقة التي انطلق منها التحولّوكانت بولونيا من بين 
بدأت ملامح تراجع النظام   بفعل الجهود التي بذلتها حركة "تضامن". وقد

كما لعبت   تكابه لأعمال العنف ضد المواطنين،الشيوعي مع تصاعد حدّة ار
وهو ما أضفى على تعبئة الجماهير  ،ال كنيسة الكاثوليكية دورا كبيرا في هذا الشأن

 دعمّه تنامي الشعور الديني داخل أوساط المجتمع.  ،طابعا أخلاقيا
وتنامي المعضلات  ، حدّة الأزمات الاقتصادية بالبلادكما أن تصاعد 

فية صارمة، كلها عوامل أسهمت في فرض إجراءات تقشّ  ءجراّ الاجتماعية 
 ل خلال مطلع الثمانينيات من القرن المنصرم. التمهيد لهذا التحوّ 
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حيث   الخيار الاشتراكي تبرز بشكل علني،وهكذا بدأت أولى معالم رفض 
على و  ،تنامت الاحتجاجات والضغوطات التي أرغمت الحكومة على التنازل

والتفاوض مع حركة "تضامن"  ة،تدابير الإصلاحياد مجموعة من الاعتم
 الإصلاحية التي برزت بقيادة "فاليسا" قبل الأزمة ببضع سنوات.

كانت هناك   مة للأزمة الاقتصادية وتداعياتها،عن الآثار الهاوعلاوة  
تي كان يحظى بها وعلى رأسها الرمزية ال من العوامل الداّعمة للتحول، مجموعة

ريك وتأطير الشارع،وقدرته  ،الزعيم "فاليسا" داخل وبخاصة  الهائلة على تح
 الحركة العمالية. 

 ،البولندية العامةّ الإدارة إلى أن 1تشير بعض الدراسات ، ومع ذلك
وهو ما جعل مسار  ،والفساد ة،الفعالي بعدم الانتقالية المرحلة إبان اتصفت

ويلا ومعقّدا.  التحولّ ط

 السابقة( وأوكرانيا )   حالتا يوغوسلافيا   الفرع الثاني: 

 ( الذي أداره1990-1945كان للتحولّ في الاتحاد اليوغسلافي )
  وصلت حدّ  ،ع بصورة تعسفيةعبر تدبير التنوّ  "تيتو" بقبضة من حديد، الماريشال

رية واقتصادية وسياسية  كلف والمجموعات العرقية،لقوميات لالدمج القسري  ة بش
كما هو  ل في عدد من بلدان المنطقة،بل أربكت بشكل كبير مسار التحوّ  باهظة،

 الشأن بالنسبة لأوكرانيا وجورجيا.. 
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بسبب   تش" في صربيا تحت وقع الاحتجاجات،في ومع سقوط "ميلوسو
رية وتزوير الانتخابات،هاتتوجّ  وتراجع الاتحاد البرلماني الديمقراطي  ه الدكتاتو

ت من القرن اية التسعينياال كرواتي الذي بسط هيمنته على البلاد منذ بد
مجموعة  ضمّ  لاس دزوريندا" المشكّلة من تحالفوصعود حكومة "ميكو منصرم،ال

مكونات السياسية على أنقاض حكومة "فلاديمير متشيار" في سلوفاكيا.. من ال
 بدأت الدينامية الديمقراطية تدبّ في المنطقة من جديد. 

الشروط الداخلية  لم تكن الثورة لتنجح لولا توافر مجموعة من  وفي أوكرانيا،
ساد وعي سياسي يدعم التحولّ   والخارجية، فعلى المستوى الداخلي،

ّ  ،الديمقراطي وي ة ممثلة داخل البرلمان وعلى قدر من  وكانت هناك معارضة ق
ّ  التوافق  ،كما كان هناك حضور قوي لمجموعة من القنوات الإعلامية ل،والتكت

إلى وجود   إضافة زة الحكومية،ني المستقلة عن الأجهولفعاليات المجتمع المد
زيه ريزمية ون ّ تم ة،قيادة كا باب  ثم انخراط الشّ  لت في مرشح المعارضة "يوتشينكو"،ث

 في الثورة على نطاق واسع. 
العوامل الأساسية التي كانت وراء نجاح  1ويجمل الباحث "دميترو بوتيخن" 

 :2فيما يلي  ،"الثورة البرتقالية" في أوكرانيا 
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فسح هامشا للتحرك أمام قوى  ،1افس ي قائم علي التنوجود نظام تسلطّ -
 إضافة إلى البرلمان؛  جتمع المدني، وبعض وسائل الإعلام،المعارضة، وفعاليات الم 

الانفتاح على عدد من المؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن الديمقراطية  -
 وحقوق الإنسان؛ 

ريزمية -  ،"يوتشينكو"دت في مرشح زعيم المعارضة تجسّ  ،وجود قيادة كا
 ؛ ..مهم مصداقية ورصيد نضاليالذي كان يتمتعّ ب

 ؛2001وجود قدر من التنسيق في صفوف المعارضة منذ عام   -
ويض شرعية الرئيس  ،أزمة سياسية بالبلاد ظهور - أسهمت في تق

 "كوتشما"؛ 
 وتنامي الوعي السياسي للمواطن؛  بروز جيل من الشباب، -
ّ اعتماد  -  خابات؛ة لمراقبة الانتآليات مستقل
القومية المدنية للشعب الأوكراني في تعبئة قطاعات واسعة من دور  -

 "كييف" لهذه الأخيرة. ومساندة السلطات المحلية ل ،المواطنين في الثورة
ربة  ويخلص نفس الباحث إلى مجموعة من الدروس المستفادة من تج

لاتصال مع  تطوير وسائل ا في أهمية 2ويجملها  ل الديمقراطي في أوكرانيا،التحوّ 
بهدف إحداث  ،واختيار المنتوج السياسي المراد ترويجه بشكل جيدّ هور،الجم

ث  تلافيا لحدو الوقت المناسب للحملات السياسية، واختيار ،تغييرات معينة
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واختيار نشطاء حملات المساندة من  حالات إحباط في أوساط الجماهير،
 ، مع السعي لتدريبهم، ياسيينء بالنشطاء السالمواطنين العاديين، وعدم الاكتفا

وتلافي "التضخم المفرط  ،وتحديد الرسائل المراد إيصالها إلى الجمهور بدقة
نوا حتى يتمكّ  عامل مع الثقافة الأمنية السائدة،للذات"، وتدريب الجماهير على الت

حذر عم المالي بشكل وتأمين الدّ  ية ديمقراطية،من الانخراط في حركات سلم
ؤية للمستقبل.. حملات المدنية،للإنفاق على ال  مع ضرورة تحديد ر

من دول أوربا الشرقية من   ل الديمقراطي في كثيرتخل عملية التحوّ لم 
إصلاحات ومبادرات ومع ذلك تمكنت هذه الدول من مراكمة  صعوبات،

رب  اإلى أن استحضار تج 1وتشير إحدى الباحثات ، سياسيا واقتصاديا وازنة
ية  قت مكتسبات سياس حقّدول أوربا الشرقية التي  التحولّ الديمقراطي في

سيكون مفيدا للمنطقة العربية، بالنظر إلى  واقتصادية في السنوات الأخيرة،
ل في هذه البلدان التي كانت التعقيدات والصعوبات الجمةّ التي رافقت هذا التحوّ 

 تسبح في فلك موسكو.
رسيخ ثقافة سياسية تللمحيط الأوربي الغربي "المغري" أثر كبير في كان 

في علاقة ذلك بانتشار   ل في أوربا الشرقية، هذا التحوّ  تمدعّ داخل المجتمع، 
ّ  ثقافة حقوق الإنسان وتراجع المدّ     ر الطابع السلس  الإيديولوجي، وهو ما يفس

التحولّ بهذه الأقطار مقارنة مع  الذي ميزّ معظم تجارب  -2إلى حد ما -
ريقيا.. حيث  كما  نتخابات الأمر في عدد من الحالات،حسمت الامثيلاتها في إف

 ورجيا وأوكرانيا. هو الشأن بالنسبة لج
 

http://www.masress.com/author?name=%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89
http://www.masress.com/ahram
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كانت  سياسية التي باشرتها دول المنطقة،وبالموازاة مع الإصلاحات ال
رّ هناك مبادرات وتحوّ  لسوق  الاقتصادية وولوج ا ية لات باتجاه اعتماد الح

بالانضمام إلى الاتحاد الأوربي  وهو ما سمح لعدد كبير من هذه الدول  العالمية،
 كان له وللولايات المتحدة أثر كبير في دعم هذا التحول. الذي 

ول  وإذا استحضرنا كيف أثرّ المحيط الأوربي الغربي في حدوث تح
 شهدتهبصدد ما  السؤال المطروح،ديمقراطي وازن في هذه الأقطار، يظل 

ل الديمقراطي في محيط حوّ ق التهل يمكن أن يتحقّ  ،المنطقة العربية من حراك
 محلي أو إقليمي رافض لكل تغيير؟

 ل الديمقراطي في دول أمريكا اللاتينية التحوّ   المطلب الثاني: 

لات ال كبرى التي شهدتها مجموعة من دول أمريكا التحوّ أهمية لا تخفى 
ف المجالات السياسية في مختل  ،العقود الثلاثة الأخيرة خلالاللاتينية 

رير ة ذلك في علاق والاقتصادية، ّ التجارة واعتماد نمط السّ بتح بفضل  ة،وق الحر
سعيها  ب و ها هذه الدول على مختلف الواجهات،الإصلاحات ال كبرى التي باشرت

وية على  تاريخ ي مراحل قاتمة من إلى ط رية والصراعات الدم الانقلابات العسك
 ية.السلطة، بما خلق دينامية سياسية وتحولّا بناّء نحو الديمقراط

إن حكم العسكر ومظاهر الاستبداد التي شهدتها ال كثير من دول أمريكا  
وية ،اللاتينية  فيفقد بدأت  ،1لم تكن مانعا من ظهور حركات اجتماعية ق
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الاحتجاجات والمطالب الداعية إلى توسيع مفهوم موجة من العقود الأخيرة 
زيع السلطة والموارد ،المواطنة يقرب من عشرة وهو ما أرغم ما  ،وإعادة تو

 . 1اء لأن يغادروا مناصبهم قبل نهاية ولايتهمرؤس 
رية في المنطقة  سمحت هذه المتغيرات بصعود مجموعة من النظ م اليسا

ويلا، والأرجنتين،) زيل، وفنز غواي..( بعد عقود من  و ر وبوليفيا والأو البرا
 الحكم العسكري الديكتاتوري المسنود من الولايات المتحدة الأمريكية.

ريا في بداية التسعينيات من  اس وب تثناء هاييتي التي شهدت انقلابا عسك
وبنما التي أسهم التدخل الأمريكي في دعم التحول الديمقراطي  ،القرن الماضي

ريقعلى  كبيرة أشواطا فإن دولا أخرى قطعت ،فيها إلى حد ما  ،هذا الط
كما هو  الأهمية، من على درجة كبيرة واقتصادية سياسية إصلاحات بإحداث

زيل، الشأن بالنسبة للمكسيك،  .. 3والأوروغواي ،2والأرجنتين  والشيلي، والبرا

 حالتا الشيلي والمكسيك   الفرع الأول: 

ربة سياسية قاسية،م ظام الديكتاتور "أوغستو عكسها ن رّت الشّيلي بتج
ريا عام  بينوشيه"، على نظام  ،بدعم أمريكي 1973الذي قاد انقلابا عسك

كان هناك وعي بأهمية  ديمقراطيا، فادور أليّندي" المنتخب الاشتراكي "سل
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 ّ ّ  ،يمقراطيةوافق لمواجهة القوى المعادية للدّ الت ّ  كما تم وافق أيضا بشأن الإصلاح  الت
ونمط  ، وشكل الحكومة،ل بصدد إجراء الانتخاباتالدستوري واستراتيجية التحوّ 

 ّ  لمواكبة التحولّ،سساتي ر المدخل القانوني والمؤاستحضا الاقتراع.. وهكذا تم
ّ  في بناء المرحلة وصناعة القرارات،فيما فتح المجال أمام المرأة للمساهمة  ا أسهم مم

 ّ  قة بين مختلف الفرقاء. في تجاوز أزمة الث
ربة   ، كان من سماتها،ديمقراطية ناجحة قدّمت المكسيك من جانبها تج

ة والتنافس على  دخول لاعبين جدد إلى ساحة السياس  ،1بحسب أحد الباحثين 
ويين المحلي والفيدرالي، وإصرمناصب سياسية على  ار أحزاب المعارضة على المست

وب، والضغط لإدخال إصلاحات تدريجية غيرّت من أسس النظام  العمل الدؤ
 السياسي القائم. 

تميزت  ويضيف نفس الباحث، بأن عملية الإصلاح في المكسيك، 
  خطوة للخلف"، وهو ما جعل التجربة تمتدّ بإعمال استراتيجية "خطوتان للأمام و

ّ ولأكثر من عقدين،  ب الحاكم وخسارة الحز ظام التسلطّي، سمح بإضعاف الن
ا بدل ور نظام جديد بأحزاب أساسية ثلاث،وظه ،2000لمنصب الرئاسة عام 

 من نظام الحزب المسيطر.
ربة المكسيك لم تخل بدورها من صعوبات من بينها  ،وجدير بالذكر أن تج

ريمة المنظمة الإشكالات  المرتبطة بالمراهنة على عدم تأثر نتائج الانتخابات بنفوذ الج
 وغسيل الأموال.
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 حالتا فنزويلا والبرازيل   الفرع الثاني: 
ويلا في أواخر  رين في  شهدت فنز الثمانينيات حراكا سياسيا واجتماعيا كبي

  عة من الإصلاحات، إلى اعتماد مجمو ما أدّى  قائم،مواجهة النظام العسكري ال
رياس "كارلوس بدأت بتنظيم انتخابات رئاسية، حيث تسلمّ الرئيس ريز" أند  بي

ّ  برنامج طرح في شرعوالسلطة   النقد صندوق وضعه الذي  صحيح الاقتصادي الت
رير ،العام الإنفاق وتخفيض الخوصصة إجراءات فبدأت الدولي،  ،الأسعار وتح

 .1بية الأجن الشركات عمل على القيود وتخفيف
زيلي ديناميية منذ  ،والجزر تراوحت بين المدّ  ،وعرف المشهد السياسي البرا

 البلادبداية القرن العشرين، وسمحت التحولات السياسية ال كبرى التي شهدتها 
في سنوات الثلاثينيات من القرن المنصرم بتصاعد أدوار الطبقة الوسطى داخل  

 المؤسسات الحكومية.
زيل ترزح كانت البرا  القرن الماضي، نينيات منتصف الثماوإلى حدود من 

ة أن هذا الأخير لم يكن على نفس حدّ  غير تحت نظام الحكم العسكري،
 تجربة الشيلي.النسبة لكما كان الحال ب ،الاستبداد والهيمنة

ورية في  يكتات تصاعدت أدوار الدّ  ، ففي منتصف الستينيات من القرن الماضي 
مع تراجع دور    حدوث نوع من الانفراج والانفتاح،   ل قب   المشهد السياسي للبرازيل، 

الذي   1988وبخاصة مع إصدار دستور  ، سة العسكرية في الحياة السياسية المؤسّ 
 دعمّ مسار الإصلاح والانتقال الديمقراطي ورسخ مبدأ فصل السّلط.. 

وكان  ،1989ريت انتخابات رئاسية في سنة أج ونتيجة لهذه المتغيرات،
ّ ر وحاسور كبيللعمال د حيث تنامت الاحتجاجات في  حول،م في دعم هذا الت
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مطالبة بإعمال إصلاحات تتعلق بدعم   ، عدد من القطاعات داخل المجتمع
 وأخرى مرتبطة بتأهيل هذه القطاعات.  ،ل الديمقراطيالتحوّ 

ربة التحولّ  أسهمت العديد من العوامل والمقومات في إنضاج تج
زيل أن تحقّق نموا  ،الديمقراطي في البلاد بشكل كبير استطاعت معها البرا

الدور الهام الذي لعبته  على امتداد عدة سنوات، حيث برز ملحوظا اقتصاديا 
 أجواء الاستقرار السياسي التي سمحت بمراكمة العديد من الإصلاحات. 

اطية من وكان للتوافق الذي حدث بين مختلف القوى السياسية الديمقر 
رية التي بدأتوالمؤسسة العس  ،جهة أولى نظام مدني تستوعب أهمية إقرار  ك

 أثر كبير في هذا السياق.  ديمقراطي من جهة ثانية،
رية باحترام نتائج الانتخابات، فيما بدأ إعمال  وقد تعهدت المؤسسة العسك

إطلاق سراح المعتقلين  من قبيل ،مجموعة من المبادرات والإصلاحات
ّ  سيين،السيا زبيةواعتماد الت  والسياسية.. عددية الح

 ّ ّ إصلا وهكذا تم زبية والانتخابية،ح الت ريعات الح بصورة دعمّت المشاركة  ش
ّ  ،السياسية ّ ووف تطوير أداء   رت قدرا كبيرا من شروط التنافسية والشفافية، كما تم

رين.  المجتمع المدني الذي كان يعاني من انغلاق وجمود كبي
ة تواصل بناّء على بلوروقد حرص الرئيس "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا" 

ثقة مع مختلف الفعاليات  ال مناخ إرساءنجح في كما  مع مختلف الفاعلين،
واحترام الأسس  ،وذلك بالسعي إلى تجاوز الممارسات الإقصائية المعارضة،

ات والمشاكل الاقتصادية مع التركيز على مواجهة الإكراه ،الديمقراطية
مكنت البلاد من تجاوز   الصدد،ا وإعمال إصلاحات بناءة في هذ المطروحة،
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سدّ ال كثير من الديون الخارجية المستحقة من و الإكراهات،ال كثير من 
 ى مستوى تخليق الحياة العامة. ومراكمة جهود هامة عل ،للمؤسسات المالية الدولية

ل  في دعم التحوّ هام أما فيما يتعلق بالعوامل الخارجية التي كان لها دور 
زيل، وتراجع سياسة الاستقطاب   ،سقوط الاتحاد السوفييتي حضرفنست في البرا

هدر كثير من الوقت والجهد خلال سنوات  أمريكا اللاتينيةالدولي التي كلفّت 
لية الدولية ل الضغوطات الأمريكية. كما لعبت المؤسسات المابفع ،الحرب الباردة

وذلك  ه،ا في تعزيز الضغط في هذا الاتجادورا كبير كصندوق النقد الدولي،
ربط منح القروض والمساعدات المالية بمجموعة من الشروط في علاقتها بتعزيز   ب

 ..المسار الديمقراطي
في علاقة ذلك بآثار  لإقليمي،خفى التداعيات التي فرضها المحيط ا كما لا ت

زيل،بالتجربة الأرجنتينية عل إلى حدّ علاوة على التوفقّ  ى مسار التحولّ في البرا
 بعيدا عن الهيمنة والتداخل. ،لاقة بين المدني والعسكري يد العفي تحدكبير 

زيل لم يكن فجائيا،ورغم أن التحوّ  بقدر ما كان نتاجا لمسار   ل في البرا
ويل إن بعض التقارير تشير إلى أن هذه التجربة واجهتها مجموعة من  إلا  ،ط

 ّ   ، تصاديين في علاقة ذلك بتحقيق الاستقرار والنمو الاق ،حدياتالصعوبات والت
؛ إضافة إلى 1ل إلى سلام مع دول الجوار وتجاوز مشكلة اللامساواةوالتوصّ 

من قلق داخل المجتمع،   ، وما رافق ذلك ما يجري  سيادة حالة من الشك إزاء 
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ّ  ،وأزمات سياسية  ،وازن القائم بين النظام الديكتاتوري من جهةبسبب الت
 رى.ل الديمقراطي من جهة أخوالقوى المطالبة بالتحوّ 

 ّ حديات الرئيسية لعملية بناء الدولة  يشير أحد الباحثين إلى أن أحد الت
يطرة المدنية على الجيش. وكان  هو فرض السّ  الديمقراطية في أمريكا اللاتينية،

تقديم أجندة إصلاحية للقوات المسلحة أمرا حاسما بالنسبة للقوى الديمقراطية في 
لت لسببين: الأول هو المقاومة ة تأجّ الفترات الانتقالية، غير أن هذه العملي

رية الأال والثاني هو الاستخفاف التقليدي  بدية للسلطة الديمقراطية المدنية،عسك
رية من قبل ائتلاف التحوّ  ويضيف بأن إحدى   .1ل الديمقراطي بالقضايا العسك

الاستنتاجات الهامة من التجربة الأمريكية اللاتينية هي الحاجة إلى منع حلقة 
ويل  من التهميش المدني للقضايا الأمنية و جديدة رية. يمكن القيام بالتح العسك

ّ  ،الالديمقراطي للجيش بشكل فعّ  ة سيطرة سياسية مستقلة وواضحة إذا كانت ثم
 .2للسلطة المدنية

 ّ ّ يتضح مم ة الاستقطاب حولات الدولية التي تراجعت فيها حدّ ا سبق أن الت
سمحت بحدوث  بناّءة ومناسبة، واءأج وفرّت ي والصراع الإديولوجي،الدول

وأتاحت فرص اندماج مجموعة من القوى المعارضة في  ،توافقات سياسية سلمية
 الحياة السياسية. 

بدعم  ، اقترنل في العديد من دول أمريكا اللاتينيةالتحوّ وجدير بالذكر أن 
ّ ا ت فيم ر فعاليات المجتمع المدني،اش وتطوّ وانتع ،الولوج إلى اقتصاد السوق  م

 تحييد الجيوش عن السياسة بصورة متدرجة. 
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 ل الديمقراطي في دول آسيا التحوّ  المطلب الثالث: 

 ،لم تستطع ال كثير من دول آسيا أن تطوي مرحلة الاستبداد بسهولة
 ّ ّ بسبب الأنظمة التسل  الأقطار بقبضة من الحديد والنار،  ت تحكم هذهطية التي ظل

كما هو  في عدد من دول المنطقة،ما زالت مظاهر التسلط سائدة  حين، في
ريا الشّ  جارب  تمالية وبنغلاديش وباكستان.. وباستحضار الشأن بالنسبة ل كو

وية، ّ  العديد من البلدان الأسي ربط التحوّ تبدو محدودية الن ريات التي ت ل ظ
الإنجازات الاقتصادية الهامة الديمقراطي بتحقيق التنمية الاقتصادية، فبالرغم من 

 ياسي ظلّ إلا أن المشهد السّ  ديد من دول جنوب شرق آسيا،الع قتهاالتي حقّ 
الاقتصادي الذي نهجته هذه  منغلقا وجامدا لعدة عقود، كما أن الانفتاح

ّ  الدول،  .. 1حكم والتدخل في الاقتصاد لم يمنعها من تعزيز الت

 تايلاند حالات الهند وماليزيا و   لأول: الفرع ا 

 ّ الهند بعد الاستقلال عن التاج  حدث بالذي  2وافق السياسي أسهم الت
ريطاني وبأقل الأضرار في هذا  سلسة،ل الديمقراطي بصورة في تأمين التحوّ  ،الب

ّ  د المعروف بتنوعه الديني والعرقي،البل  اعتماد دستور ديمقراطي. حيث تم
ربة ديمقراطية واعدة،را  ال كثير من الإنجازات  معهاتحققت  كمت الهند تج

بالنظر إلى أن مسارها   ،جربة على أهمية كبرى الته هذتنطوي و ،والمكتسبات
ريات التقليدية التي طالما ربطت بين تحقيق التنمية وحدوث   ،المتميز زعزع النظ
 ل نحو الديمقراطية.التحوّ 
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يؤكد أن التنوع العرقي وانتشار   ا،تقدّم التجربة الهندية درسا مهمّ 
ل الديمقراطي. فرغم حوّ لا يمكن أن يعوقا مسار الت  ،الإكراهات الاجتماعية

في علاقة ذلك بضعف   ماعية ال كبرى التي عاشتها البلاد،الإكراهات الاجت
  ، وانتشار البطالة والأمية والفقر في مجتمع يتميز بكثافة سكانية كبيرة  ، البنيات التحية 

ريطانيا   استطاعت هذه الدولة منذ  ، هائل وديني عرقي وثقافي وبتنوع   استقلالها عن ب
مبنية على   ، ربة ديمقراطية واعدة أن تتجاوز كل الصعوبات وتراكم تج  1947عام 

سمحت بتحقيق مجموعة من   لاختلاف وتداول السلطة بشكل سلمي، تدبير ا 
 ّ  نمية في هذا البلد.  الإنجازات الاقتصادية التي دعمت الت

ربتها الرائدة غنية ومفيدة في د ل كثير من   بالنسبة سها رووهو ما يجعل تج
 ر الفقر والإكراهات الاجتماعية والسياسية..بية التي ترزح تحت نيالدول العر

زيا، ّ  فقد حدث توافق بين مختلف أما في مالي السياسية لدعم  يارات الت
حيث تميزت التجربة أساسا بالقدرة على تدبير التنوع  ل الديمقراطي،التحوّ 

 مع اعتماد إصلاحات اقتصادية مهمة. ،المجتمعي
( التي عصفت  1998 -1997بين الأزمة المالية ) 1ربط أحد الباحثين 

ّ  ،باقتصاديات مجموعة من الدول في شرق آسيا فته من تداعيات اجتماعية  وما خل
بتزايد نسبة البطالة والفقر وتنامي التدخل الأجنبي.. من  ة ذلك في علاق  ، خطيرة 

تبر أن  حيث اع  الأقطار من جهة ثانية، وعملية التحّول التي شهدتها هذه  ، جهة أولى 
نتخابات التي  الا الأزمة كانت هي الدافع إلى التصويت بكثافة على المعارضة في مجمل 

ّ  شهدتها دول المنطقة،  .2ظم السياسية التقليدية ما أسهم في تآكل شرعية الن
 



157 

ياسي على امتداد عدة العقود الماضية بهيمنة  تميز المشهد السّ  ،ففي تايلاند
ريةالمؤسسة  ّ الأمر الذي أ ،العسك لب على مجمل المبادرات الإصلاحية التي  ر بالسّ ث

وهو ما عكسته بعض الانقلابات التي تمخضت عنها ارتباكات  ،عرفتها البلاد
 واضطرابات وصراعات داخل هذه الدولة. 

دول  بالتي أحاطت بالبلاد ووفي ظل الأزمة المالية  1997وفي سنة 
ّ  المنطقة،   بتعزيز  تتصّل ستجدات،ور جديد حمل مجموعة من المإصدار دست تم

ريات،الحقو علاوة على وضع ضمانات تدعم  ق السياسية والاجتماعية والح
 عبر التأكيد على مبدأ المسؤولية.  ،تخليق الحياة السياسية

الأزمة المالية خلقت بيئة إلى أن " "محمد فايز فرحات"ويشير الباحث 
رير هذا الدستور"اقتصادية واجتماعي  .1ة مواتية لتم

 حالات الفلبين وأندونيسيا وكوريا الجنوبية ثاني:  ع الالفر 

  القرن من الأربعينيات صفمنت  فيأما الفلبين التي حصلت على استقلالها 
ت إلى تراجع حدّة التي أدّ العوامل من مجموعة هناك كانت فقد المنصرم،

ودخولها إلى مناخ ديمقراطي، من بينها تجاوز ، الاستبداد في مشهدها السياسي 
واندلاع ال كثير من الاحتجاجات التي قادتها قوى المعارضة  نون الطوارئ،قا

  داخل إضافة إلى بروز حالة من التصدّع والتشظّي  ،مطالبة فيها بالتغيير في البلاد 
 لطة الحاكمة..صفوف السّ 
ل أسهمت في نجاح التحوّ  هناك عوامل داخلية وأخرى خارجية، كانت

ووجود  ،فعلاوة عن الحراك الداخلي طابعا سلميا،الذي اتخذ في مجمله  في الفلبين
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زعيمة تحظى بشعبية   بروزمع  ر كبير من القوة والتأييد الشعبي،معارضة على قد 
ت به ال كنيسة إضافة إلى الدور الذي قام ،1ومقبولية في أوساط الجماهير

 ّ ّ  ، لمواجهة تزوير الانتخابات،لميظاهر السّ الكاثوليكية بدعوتها إلى الت د بعض وتمر
ريع وتيرة  أيضا، وحدات الجيش، كان للعامل الخارجي الضاغط   أثر في تس

وهو ما أفضى إلى سقوط الديكتاتور "فردناند  التحولّ نحو الديمقراطية بالبلاد،
  25رضة "كورازون أكينو" رئاسة الدولة بتاريخ زعيمة المعاماركوس" وتوليّ 

 .1986فبراير من سنة 
ط نظام الرئيس "سوهارتو" تحت فعل م إسقافقد ت أما في أندونيسيا،

ببروز نظام  وهو ما سمح بعد حكم طال لأكثر من ثلاثة عقود،  ،ضغط الشارع
وإعمال تدابير صارمة في  قبل تنظيم انتخابات برلمانية ،1999انتقالي في عام 

مت هذا وبروز نقاشات سياسية دعّ  لفساد واحتكار السلطة واستغلالها،مواجهة ا 
 ل. التحوّ 

كان ينظر إلى بناء نظام   ،1999ب انفصال تيمور الشرقية عام ففي أعقا
ّ  حزبي قويّ  وبناء   زعات الانفصاليةومتين كأداة هامة من أجل مواجهة الن

وية.. وهو ما جعلها تضع مجموعة من الحوافز والقيود بصدد تطوير   ديمقراطية ق
زبي.. حيث طلبت من الأحزاب التي ترغب في المش اركة في  النظام الح

الانتخابات أن تثبت أن لديها بناء تنظيميا للحزب يشمل فروعا في أكثر من 
 .2نصف المقاطعات بالبلاد 
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ام مع صعود الإسلاميين إلى القائم حول الديمقراطية والإسلوأمام الجدل 
أن النموذج الإندونيسي في الديمقراطية الإسلامية  1يعتبر أحد الباحثين  الحكم،

 اجحة في ترسيخ المبادئ الديمقراطية.من الأمثلة الن
رية هائلة سمتها التنوّ وبإم وهكذا، أن استطاعت اندونيسيا  ع،كانيات بش

ربة التي واجهت التجربة في  ورغم الصعوبات ديمقراطية متميزة، تراكم تج
ها تمكنت  إلا أنّ  ،بطالة وتدهور الأوضاع الاقتصاديةعلى مستوى تفشيّ ال بداياتها،

وتحقيق   ة من أحزاب سياسية ومنظمات مدنية،سات ديمقراطيمن بناء مؤسّ 
 اقتصادي متقدمة. معدلات نموّ 

وجود  في  ل داخل هذا البلد،للتحوّ اعمة ل الدّ ويمكن إجمال العوام
رية منفتحة على رأس السلطة، 2شخصية لعبت دورا كبيرا في تدبير التنوع   عسك

ج في  درّ ور حينها، علاوة على التلإنعاش الاقتصاد المتده المجتمعي بالبلاد والسعي
ريات،واعتماد قدر م التحولّ، وتعزيز المشاركة  ن الانفتاح ودعم الحقوق والح

زبية والسياسية، ية، إضافة إلى إعادة الاعتبار للتعددالسياس   ية والتنافسية الح
ّ  ، كمدخل لدعم الديمقراطية وطنيا،والتركيز على الديمقراطية المحلية تقنين   فيما تم

ولة تفاديا للهيمنة واحتكار السلطة. وهي العوامل التي كان ة ولاية رئاسة الدّ دّ م
 سياسية واقتصادية بالبلاد. لها الفضل ال كبير في خلق دينامية 

ل الديمقراطي في إندونيسيا  إلى أن مرحلة التحوّ  3يذهب أحد الباحثين و
كافة الطوائف   اعتماد الحوار الوطني بين اعتمدت على عدد من العناصر أهمها؛
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كافة التيارات نتهاج سياسة الوفاق الوطني والمصالحة الوطنية بين ، وا السياسية
 ،وإجراء تعديلات على الدستور تضمن تحقيق المصلحة العامة السياسية والدينية،

وية سلطة المجتمع المدني  ريات بمفهومها الواسع، إضافة إلى تق وإطلاق الح
رية جديدةوالاعتماد على فعالياته في ب  ية المجتمعات المحليةوتنم ،ناء دولة عص

ة ومؤسسات وتفعيل دور الرقابة على المؤسسات الحكومي ،ونهج سياسة الشفافية
رية والديمقراطية  الدولة ومكافحة الفساد،  ثم العمل على ترسيخ مبادئ الح

 كأساس لتطور وتقدم واستقرار الدولة.  ،والعدالة الاجتماعية
ريا الجنو رية وسياسية ارقة في بية التي كانت غأما كو مشاكل عسك

فهي لم تكن أحسن حالا   الخمسينيات من القرن الماضي، واقتصادية خلال فترة
من   بين الطرفين،التي اندلعت الية في أعقاب الحرب الطّاحنة من نظيرتها الشم

رية على المشهد السياسي. حيث سادت  البلاد  في حيث هيمنة المؤسسة العسك
ريات  ،ةطلق والهيمنمن الحكم المحالة  على مستوى مصادرة الحقوق والح

زبية.والتحكم في الإعلام ومنع التعدّ   دية الح
ريا الجنوبية أهمية كب ّ وبعدما أولت كو وية،رى للجوانب الت ومع  نم

الإنجازات الاقتصادية ال كبرى التي بدأت تظهر في سنوات الثمانينيات من  
تعززّ وضع الطبقة   ا،مومخرجاته والبحثية ليميةومة التعور المنظ وتط ،القرن المنصرم

ز فاعلون اقتصاديون وسياسيون  وبر  ،وتنامى الوعي السياسي بالبلاد ،الوسطى
كما حدث حراك شاركت فيه مختلف القوى داخل المجتمع من عمال   جدد،

فين.. وهذه كلها عوامل أسهمت في خلخلة المفارقة القائمة بين وطلاب ومثقّ 
 سي تقليدي ومتخلفّ.اقتصادي متطور ونظام سيانظام 
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تتضّح   بدأت ملامح التحولّ  ،ففي أواخر الثمانينيات من القرن الماضي 
ّ إعمال  بصورة كبيرة في هذا البلد، رغم بعض الارتدادات الحاصلة، بعدما تم

سواء على مستوى  ات السياسية استجابة لضغط الشارع،مجموعة من الإصلاح
ريعية حملت الرئاسية وإجراء انتخابات  أو على مستوى إقرار   معارضة إلى الحكم،تش
وتبادل المواقع    ، را، مماّ ساهم في ترسيخ التدّاول السّلمي على السلطة دستور أكثر تطوّ 

  يتموقع بين الأطياف السياسية بقدر من المرونة والسلاسة، وهو ما أتاح لهذا البلد أن 
 ة. ال كبرى في الآونة الأخير   القوى الاقتصادية الدولية لائحة  ضمن  

ريا الجنوبية خلال عامي  إن الانتخابات التي شهدتها كل من تايوان وكو
ربباعتبارهما يمث ،2008و 2007 على  أكدت تين ديمقراطيتين فتيتّين،لان تج

كما سمحت بتجاوز المخاوف  امين وإمكانية تحقيق تناوب سياسي،استقرار النظ
 . 1ينإزاء المستقبل السياسي للبلد

ويبدو أن هناك مجموعة من المقومات والعوامل التي وفرّت الأجواء 
ريا الجنوبية(، المناسبة لحصول تحولّ ديمقراطي بهذا البلد يمكن إجمالها فيما   )كو

 يلي:
والتي كان لها أثر كبير في ترسيخ  ،تزايد الاحتجاجات الطلابية بالبلاد -

 وعي سياسي داخل المجتمع؛
تعبأّت لمواجهته مختلف القوى  ،هيمن وغير شرعيوجود نظام سياسي م -

 داخل المجتمع؛ 
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 استئثار الجيش بمهام سياسية وازنة مرحلية؛ -
بالتحولات السياسية التي شهدتها ة ذلك في علاق  ،تأثيرات المحيط -

 ؛الفلبين..
الولايات المتحدة وعدد  متهاقدّ الاستفادة من مساعدات اقتصادية هامة  -

 من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية؛ 
ريا  - الانفتاح على العالم الخارجي والتفاعل مع متغيراته على عكس كو

 ّ  ئة على ذاتها؛ت محافظة ومنكفالشمالية التي ظل
أسهم في ظهور قوى مطالبة بالإصلاح  ،مهم حدوث تطور اقتصادي  -
رية والتن ،السياسي   افسية والشفافية؛وترسيخ الح
 متخلفّ؛ ، ونظام سياسي شمولي وجود مفارقة بين اقتصاد متطور -
 تنامي الوعي بفعل السياسات الداعمة لحقلي التعليم والبحث العلمي؛  -

ل هو أن التحوّ  وية،المستخلصة بصدد هذه التجارب الأسي ومن الدروس 
ل عم التحوّ كان له أثر كبير في د صادي وما رافقه من تحديث للمجتمع،الاقت

ريا  لديمقراطي في عدد من هذه البلدان،ا  الجنوبية كما هو الشأن بالنسبة ل كو
 وتايوان.

 ّ لديمقراطي في حول ا فيما لم يكن انتشار الفقر عائقا أمام تعزيز مسار الت
ل في هذا الهند، وفي أندونيسيا كان لتطوير الاقتصاد أثر كبير في دعم التحوّ 

 البلد الإسلامي.
ياسية في الهند التي تحتضن عددا توافق بين مختلف القوى السّ وقد حدث 

ّ  ،كبيرا من الأعراق والأديان والطوائف ض عنه بلورة دستور ديمقراطي بعد تمخ
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زيا التي سعت إلى تدبير تنوعها  بصورة الاستقلال.. ونفس الأمر بالنسبة لمالي
 وشهدت تطورا اقتصاديا ملحوظا..  ديمقراطية،

وية الواعدةفي مقابل ه ل كن، ما زالت ال كثير من   ،ذه التجارب الآسي
كما هو الشأن بالنسبة  ة،اء التسلط والشمولية بصور مختلفدول المنطقة تعيش أجو

ريا الشمالية وفيتنام..   ل كو

 ل الديمقراطي في البلدان الإفريقية التحوّ  المطلب الرابع: 

ال كبير في تفجّر  كان لسقوط الاتحاد السوفييتي ونهاية الحرب الباردة الأثر
 ّ ريقية التي كانت تابعة للمعسكر الشرقي وتتبن ى الأوضاع في عدد من البلدان الإف

 نظام الحزب الواحد.
كما لا تخفى أيضا تداعيات الديون الخارجية التي أثقلت كاهل الأنظمة 

من فقر وبطالة   ،اجتماعية كبرى اقتصادية وحينها وما خلفته من إكراهات 
اعية  ّّ لت أرضية لاندلاع الاحتجاجات وتزايد المطالب الد ومديونية.. شكّ

 للتغيير.  
ر  ية نزاعات دامية )ال كوت ديفوار،يقشهدت ال كثير من البلدان الإف

ريا،ورواندا وكينيا وهي النزاعات   (،..وبوروندي  ، وسيراليون، وال كونغو، ونيجي
 ّ ى تهديد السلم إلت بل وأدّ إنسانية واقتصادية وبيئية خطيرة، فت آثارا التي خل

ّ  والأمن الدوليين، الصراعات  ل العديد من ق اللاجئين عبر الحدود.. وتحوّ مع تدف
 الداخلية إلى نزاعات وحروب إقليمية..

راعات العرقية والإثنية والدينية عاملا أساسيا في عرقلة لت الصّ وشكّ
حيث  ،ختلفةالم بمكوناتها الاجتماعية والثقافية ة التي تحفلل في دول القارّ التحوّ 



164 

 ّ غالبيتها ي ت تقوم فانعكس ذلك على تكوين وأداء الأحزاب السياسية التي ظل
بدل الارتكاز إلى البرامج السياسية والاقتصادية  على أسس عرقية وإثنية،

ّ  ،والاجتماعية.. كما ظلّ الولاء بدوره خاضعا لهذه الاعتبارات ا جعل الانتماء مم
معة باب التدخلات الأجنبية التي عمقت ضيقّا. وقد فتحت هذه العوامل مجت

 ..أكثر المشاكل والصراعات

 ل الديمقراطي في إفريقيا سياقات التحوّ   : الفرع الأول 

ويلات الاحتلال الغربي منذ  ريقية من  أواخر  عانت مجمل الدول الإف
حيث تعرضّت شعوبها لأفظع   بداية القرن العشرين،القرن التاسع عشر و

رية الممارسات  ما كان له المختلفة، فيما نهبت خيراتها وثرواتها،  جرائموال الزج
اته وارتباكه الذي زادت من تعقيد ،لبي على مسارها السياسي والتنموي الأثر السّ 

ريقية على استقلالها ظروف الحرب الباردة،  . 1رغم حصول الدول الإف
الأنظمة  فرضتهما  ،ة معاناة شعوب هذه القارةوقد زاد من حدّ 

ريالاست إضافة إلى انتشار الأوبئة والأمراض  مظاهر التمييز العنصري، ة منعما
ّ  ،والفقر والجفاف الذي عمقّ من حدّة هذه المعاناة رت سلبا على مكانة بصورة أث

علاوة على تفشيّ الصراعات الداخلية المسلحّة وتعاقب الانقلابات  القارة دوليا،
 في عدد من الأقطار. 

ّ  ربتجاإلى أن  2يشير أحد الباحثين  ريقيا،الت ح أن توضّ  نمية الفاشلة في أف
ّ ق التنمية، فخلال العقتأجيل الديمقراطية لم يحقّ  طية  ود الماضية من التسل

 

http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=225


165 

ريقيا بصورة مستمرة، كما أن مشاركة   السياسية، انخفض مستوى المعيشة في إف
ريقيا في التجارة الدولية والإنتاج الصناعي انخفضت بشكل واضح..  إف

ريقية منذ الاستقلال تجارب شهدت الدول الإ وى السياسي،وعلى المست ف
اتسمت جميعها بغياب المؤسسات،  ة لتأسيس نظم الاستبداد والهيمنة،متنوع
وبعدم أهمية الدور الذي تلعبه القوانين   ،ود السلطة الشخصية الأوتوقراطيةووج

رية نافسية  ياسية بغياب النظم التومع انحسار سياسات التعددية السّ  ،الدستو
 ..1وإعلان هيمنة نظم الحزب الواحد

ريقية  ال كثير من الإكراهات التي  على إيقاععاشت العديد من البلدان الإف
 ّ لب على أوضاعها السياسية وكرست الاستبداد، ونذكر من ذلك على  رت بالسّ أث

 سبيل المثال:  
 تغييب الشعوب عن صناعة القرارات المختلفة؛ -
 تهميش المعارضة؛ -
 ساد؛ تفشي الف -
 تنامي المعضلات الاجتماعية والاقتصادية؛ -
رية.. -  تزايد الانقلابات العسك

وتحت ضغط هذه العوامل  اية التسعينيات من القرن المنصرم،وفي بد
ريقيا تتآكل.   ،مجتمعة  بدأت شرعية العديد من النظم الحاكمة في إف

 



166 

  ن،ي العقدين الأخيري ويبدو أن التحولات الدولية ال كبرى التي حدثت ف 
رية والديمقراطية، وتطالب  س  ريقية لأن تنشد الح محت لل كثير من الشعوب الإف

 وتجاوز مظاهر الاستبداد والهيمنة..   باحترام حقوق الإنسان، 
ريقيا جنوب الصحراء ال كبرى  تراجعت نسبة الانقلابات إلى  ، ففي دول إف

 ّ ابل ذلك وتزايدت في مق  م، درة منذ بداية التسعينيات من القرن المنصر حدّ الن
 ّ وعدم القبول ها التزوير ل العمليات الانتخابية. غير أن هذه الأخيرة ما زال يتخل

 علاوة على استمرار الإكراهات الاجتماعية وخرق حقوق الإنسان.   بالنتائج، 
رير إلى أن هناك ستّ دول فقط بهذه المنطقة تتميز  ويشير أحد التقا

زيهة هي بوتسوانا و وموريشيوس الرأس الأخضر وغانا انتخاباتها بكونها حرة ون
ريقيا وزامبيا، كما يضيف التقرير بأن عدد الانتخابات التي نظمت في  وجنوب أف

 .1عملية انتخابية 20إلى  15زاد بحوالي  2000السنوات الأخيرة منذ عام  
ريقيا من ارتدادات وصعوبات، لب التحوّ رلا تخلو تجا شهدت فقد  في إف

ما أدى  ،طة في بداية التسعينيات من القرن الماضي مالي صراعا عنيفا على السل 
ّ  ،إسقاط حكم الرئيس "موسى تراوري" إلى ألفا عمر  انتخاب " وبعد فترة تم

كأول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي  1992يونيو من عام  9" بتاريخ كوناري 
رية على السلطة بالبلاد. بعد عدّ  ،بالبلاد  ة عقود من هيمنة المؤسسة العسك

ّ لهذه لم يكتب  ريقية الفتي حيث شهدت مجموعة من  ة النجاح،التجربة الإف
فقد أحدث انقلاب الجيش على نظام الرئيس "أمادو توماني" في  الارتدادات،

 ا بالبلاد وأربك مسارها السياسي.فراغا أمني  2012مارس 
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استثمرت بعض الحركات المتمردة من الطوارق ضمن الحركة الوطنية فيما 
ر من شمال البلاد  ء كبيأزواد" هذا الفراغ لتبسط السيطرة على جزلتحرير إقليم "

رية خطيرة، ما أدخل البلادوتعلن استقلاله،  حت  فت في متاهات سياسية وعسك
سياسية قادتها الأمم وانطلاق عدة مبادرات  باب التدخل العسكري "الفرنسي"،

 م. مما سمح بعودة النظام الشرعي للحك ،دول المنطقة المتحدة وبعض
ويات الداخلية والإقليمية   عمّ التفاؤل بصدد الأزمة في مالي، على المست

وبكار كيتا" رئيسا للبلاد عام  إبراهيم ب ، بعد 2013والدولية، مع انتخاب "
رية، وإشكالات عميقة فرضها تمدّد الجماعات المسلحة   صراعات سياسية وعسك

امتداد خمس  لى داخل البلاد، ورغم حصيلته المتواضعة في هذا الخصوص ع
، تنامت فيها حدّة المخاطر 2018سنوات، فاز "كيتا" بولاية رئاسية ثانية عام 

الأمنية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.. والتي زاد من تعقدها عدم انفتاح 
الرئيس على عدد من الفاعلين من معارضة وقوى دينية ومدنية، وصدور قرار  

المعارضة بعدد من المقاعد في الانتخابات  فوزعن المحكمة العليا يقضي بإلغاء 
البرلمانية، ما أدّى إلى احتقان الوضع من جديد، وهو ما عكسه تنامي  
الانتقادات إلى نظام "كيتا" واتهامه بالتزوير والفساد، وبالمسؤولية على تأزم  

 الأوضاع في البلاد. 
ية الاجتماع كان من الطبيعي وسط هذه الظروف أن تتدهور الأوضاع 

والأمنية، وتتقوى الجماعات المسلحة، وتنتشر في مناطق مختلفة من البلاد، مخلفّة 
وراءها عددا كبيرا من الضحايا، كما تزايدت حدّة الجرائم المتعلقة بالسرقات  
والاختطاف والاعتداءات الجنسية، وهو الأمر الذي نبهّت له ال كثير من  

 ية.. الهيئات والمنظمات الحقوقية الدول
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 05دت البلاد تظاهرات شعبية عارمة قادتها قوى المعارضة، وحركة وشه
يونيو التي تجمع عددا من الفاعلين السياسيين ورجال الدين وهيئات المجتمع  
المدني، والتي لم تخل من ضحايا، وقد طالب خلالها المحتجون برحيل الرئيس، 

ازلات التي  بعض التنأمام تأزمّ الوضع من جهة، وعدم تجاوب المعارضة مع 
 عبر عنها الرئيس في سبيل الحدّ من الاحتجاجات من جهة أخرى..

ووسط هذه الأجواء المحتقنة، شهدت البلاد في الثامن عشر من شهر 
رية بضواحي 2020غشت/ أغسطس عام  ، تمردّا جرى في إحدى القواعد العسك

عن   فس اليوم "باماكو" أسفر عن اعتقال الرئيس "كيتا"، الذي أعلن خلال ن
 استقالته كرئيس للدولة، وعن حلّ البرلمان والحكومة.

تبرز ال كثير من المؤشرات الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية،  
تعقّد الأزمة في مالي، فلا التدخل الدولي بقيادة فرنسا، الذي شهدته البلاد قبل 

في المنطقة استقرار سنوات استطاع أن يحاصر الإرهاب، الذي ما زال يهدّد ال
رية إلى البلاد بعد الانتخابات التي   برمتها، ولا مكّنت عودة الشرعية الدستو
حملت "كيتا" إلى الحكم فقي أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد عام  

، أن تنهي الصراعات العرقية، وتنشر الأمن، وتقويّ سلطة الدولة على 2012
 امتداد التراب المالي..

الاستقرار في مالي وفي منطقة الساحل بشكل عام،  كسب رهانإن 
يمكن أن يتأتىّ من زاويتين، الأولى داخلية، تقوم على إحداث حكومة وطنية 
ويةّ تقود المرحلة الانتقالية التي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات  ق

رية، وتعزيز ال وية المؤسسات السياسية والدستو إصلاحات  مصداقية، وعلى تق
الاقتصادية، وإقرار الأمن في كامل تراب البلاد، ومعالجة الملفات الاجتماعية 
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المطروحة، مع تعزيز الجبهة الداخلية في إطار من المسؤولية، وتعبئة الجهود 
 والموارد في مواجهة الإرهاب..

والثانية خارجية، تتأسس على الموازنة بين تقديم العون العسكري لمحاصرة  
بية من ناحية، ودعم جهود التنمية، والمساهمة في الحد من ت الإرهاالجماعا

 المعضلات الاجتماعية من ناحية أخرى..
بعدما   المنصرم شهدت كينيا أحداثا داميا، في أواخر الثمانينيات من القرن 

ّ  لقوات الأمنية باستهداف المعارضة، عمدت ا  د استياء دوليا وبخاصة  الأمر الذي ول
الأوربي اللذان هدّدا بوقف المساعدات عن هذا البلد. وهو  الجانبين الأمريكي و من 

وفي   1997ما مهدّ لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في بداية التسعينيات. وفي عام 
لعت الصراعات والاقتتال من جديد،  اند   ستعداد لتنظيم الانتخابات العامة، أجواء الا 

 الضحايا.   ما أسفر عن سقوط عدد كبير من 
اد خلال نفس السنة اعتماد دستور تضمن مجموعة من شهدت البل

وتعزيز  ،في علاقة ذلك بدعم استقلالية القضاء ، المستجدات والمكتسبات
حقوق الإنسان وتمكين المعارضة من مجموعة من الحقوق إضافة إلى دعم 

زبية.   التعددية الح
حيث ظل  لسلطة،طور كبير على مستوى تداول ا لم يحدث ت ورغم ذلك،

 كانو" هو المهيمن والمسيطر على المشهد السياسي."حزب 
هت  بعدما توجّ  ل ديمقراطي هام،شهدت البلاد بوادر تحوّ  2002وفي عام 

وهكذا أحدث الاتحاد الوطني من أجل التغيير   المعارضة نحو التكتل والتنسيق،
والحزب الوطني ال كيني وحزب  ،من قبل ثلاثة أحزاب هي الحزب الديمقراطي

زبية والسياسية  أخرى قبل أن تلتحق به مجموعة ، يا""فورد كين  من الفعاليات الح
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ّ  "،الاتحاد ال كيني الوطني"ليتم تغيير اسمه إلى  ،المعارضة د لوصول  وهو ما مه
"مواي كيباكي" إلى الرئاسة بعد انتخابات رئاسية وبرلمانية جرت في ظروف 

 ابقاتها. أفضل بكثير من س 
ريقية إلى  أهمية المؤتمرات كسبيل لتدبير مرحلة التحولّ  تشير التجارب الإف

صيغة تأسيس   نحو الديمقراطية في السنوات التي أعقبت نهاية الحرب الباردة. وتعدّ 
ّ المؤتمر الوطني من أبرز مناهج التغيير السّ  ريقيا  لمي للأنظمة التسل طية التي ظهرت في إف

ّ من خلال    غالبا تحت ضغط شعبي عارم.   المفاوضات التي تتم
كما انعقد مؤتمر  ،1990ة في دولة بنين عام وقد عقد هذا المؤتمر لأول مرّ 

الحسم مع نظام الحزب  كان له الفضل ال كبير في  ،وطني آخر في ال كونغو
من خلال إحداث مجلس أعلى يمارس سلطات الإدارة والتوجيه في  الواحد،

الصعوبات  . ورغم1992ن تنظيم الانتخابات البرلمانية لعام إلى حي ،البلاد
نت المعارضة تحت وطأة فقد تمكّ  ،والتضييقات التي واجهت عمل المؤتمر

 ّ من إعادة افتتاح المؤتمر الوطني ودعم  ،ت البلادالاحتجاجات الشعبية التي عم
غة المؤتمر تور وسنّ القوانين، وهو ما جعل صيصلاحياته في مجال صياغة الدس 

 لتحول الديمقراطي، نموذجا يحتذى بهآليات المدنية لالوطني باعتبارها إحدى ال
ريقيا   ..1من أجل التغيير في إف

ريقية إلى الدور  لصدد أيضا،في هذا ا  وتشير تجارب العديد من الدول الإف
فت وبخاصة من قبل فرنسا التي وظّ  ير الذي لعبته الضغوطات الخارجية،ال كب

 الإصلاحات،اتجاه إقرار مجموعة من آلية المساعدات الاقتصادية في الدفع ب
ربة ال كونغو في هذا الإطار.  وتندرج تج
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حيث بدأت  الدولية في دعم هذا التحولّ، وطيةلا تخفى تأثيرات المشر
ال كثير من الدول المانحة والمؤسسات المالية والاقتصادية تفرض شروطا مرتبطة  

في مقابل استمرار تدفقّ المعونات  بدعم الإصلاح السياسي والاقتصادي،
 ت والقروض لهذه الأقطار. والمساعدا 

بادرت أكثر من  ،ن الزمن بعد نهاية الحرب الباردة وعلى امتداد عقد م 
ريقية إجراء جت بتوّ  إلى اعتماد إصلاحات سياسية هامة، ثلاثين دولة إف

نت مقتضيات  تضمّ  ديمقراطية، 1كما اعتمدت دساتير انتخابات برلمانية ورئاسية،
 ّ زبية والسياس أقر ريات ،يةت بالتعددية الح مبدأ  ترس أو، ودعمت الحقوق والح

 الفصل بين السلطات.. 
 تجربة جنوب إفريقيا   الفرع الثاني: 

ريقية -الجنوب السياسية التجربة تستأثر   ين الباحث لدى  كبيرة بأهمية إف
ريقي البلد هذا  أن ذلك ،الديمقراطية بقضايا والمهتمين   طيّ  من تمكّن الإف

ربة خلالها راكم جديدة فاقاآ  ليفتح تاريخه، من أليمة اتصفح  محيط في واعدة تج
 والاستبداد..  الجمود هي ةالعامّ  سمته  إقليمي

ريقيا جنوب عانت ربو لما ،المقيت العنصري  الفصل نظام من إف  عن ي
  إقصاء  إلى القومي" "الحزب بزعامة حينئذ  القائم النظام سعى فقد قرن، نصفال

ريعات  توالاتفاقيا اثيقالمو كل على ضدّا  حقوقهم  ومصادرة ،السّود   والتش
  والدولي، الداخلي الاستياء من الةح خلف ما الإنسان، بحقوق المرتبطة لدوليةا 

  فرض  وتم ،النظام هذا  تدين التي والقرارات التقارير من ال كثير صدرت حيث
 تآكل في  أسهم حقيقي ردع عامل شكل ما وهو الدولية، العقوبات من العديد

 خارجيا. و داخليا شرعيته ل وفقدانه النظام هذا 
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  بزعامة الوطني المؤتمر حزب قادها  كبيرة وتضحيات  نضالات وبعد
  على  علاوة المسلح..، والعمل والاعتصام حتجاجالا خلال  من مانديلا" "نلسون
 العنصري  الفصل نظام تراجع من بدّ هناك نيك لم الضاغطة، الدولية العوامل

ربة  في  والدخول ،التنازل عن  واعدة. يةديمقراط تج
ربة ديمقراطية هامة،راكمت جن وهكذا، ريقيا تج لعب فيها الزعيم  وب إف

حيث اقترن التحولّ   ته ورمزيته دورا كبيرا في مسارها،"نيلسون مانديلا" بكفاء
ربة الميز العنصري  بالمصالحة وطي صفحات   ، في هذا البلد الخارج مجروحا من تج

 ج لم يخل من صعوبات. الماضي بأسلوب متدرّ 
ريك البيضاء الأقلية  زعيم وصول مع بالبلاد  الانفراج بدأ  دي  وليام "فريدي

 وإطلاق الوطني المؤتمر بحزب الاعتراف ومع ،1989 عام الحكم إلى كليرك"
  . اعتقاله على عاما 27 مضي  بعد 1990 سنة مانديلا" "نيلسون الزعيم سراح
 بين توافق طارإ  في المتسارعة، التحولات من مجموعة البلاد شهدت وهكذا 

  نظام  تبعات من التخلص درب على الوطني، المؤتمر تجمع  وحزب البيض حكومة
 .1العنصري  الفصل

وكان هناك سعي حثيث نحو تأمين الانتقال عبر اعتماد الدستور سنة 
وتنظيم الانتخابات التي تمخضّ عنها فوز حزب المؤتمر الوطني وتوليّ  ،1993

وهو ما سمح برفع العقوبات الدولية   (،1999-1994نديلا" رئاسة البلاد )"ما
ريقيا  . عن جنوب إف
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تمتّ المصادقة على قانون   نتصف التسعينيات من القرن الماضي،وفي م 
التي  1دعم الوحدة الوطنية والمصالحة الذي تمخضت عنه لجنة الحقيقة والمصالحة

سيمة لحقوق  وسعت إلى التعاطي مع الانتهاكات الج  ، ترأسها القسّ "ديسموند توتو" 
  حقيقية  صلاحيات  لها  منحت  حيث  التي خلفّها نظام الفصل العنصري،  الإنسان 
 . والشهود.   وللضحايا   للجناة   والاستماع   التحقيقات   إعمال   مستوى   على   ووازنة، 

أمن  أنها حاولت الموازنة بين متطلبات تحقيق ال  ومن إيجابيات هذه التجربة، 
دوث الانتهاكات في المستقبل من جهة  وتجاوز ح  والاستقرار والمصالحة من جهة، 

إضافة إلى   ربة، دستور أثر كبير على نجاح التج كان للتوافق بشأن ال أخرى، حيث 
تقوم على اعتراف الجناة   مع انتهاكات الماضي، عتماد مقاربة متميزة في التعاطي ا 

 كشرط لحصولهم على العفو.   م وأخطائهم وتقديم اعتذار عن ذلك، بجرائمه 
ربة  ريقيا بكشف الحقائق وتوسمحت تج فير العدالة الانتقالية في جنوب إف

بالإضافة إلى دعم الانتقال الديمقراطي في  أجواء تعايش ومصالحة بناّءين،
إلى وجود توازن القوى في نجاح هذه التجربة  2البلاد.. ويردّ أحد الباحثين 

الديمقراطية  وبلورة القوى  على حلّ وسط ينهي النظام القديم، والاتفاق المجتمع،
إضافة إلى السلطات   الأغلبية داخل المؤسسات الجديدة، لتحالفات ل كسب

ة والاستقلالية اللذين تمتعت بهما الهيئة )لجنة الحقيقة والمصالحة( والدعم  الهام
 الذي حظيت به من قبل المجتمع المدني والسياسي.
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لعرقي  إلى جانب التحديات التي يفرضها التنوع ا وإنه  وخلاصة القول،
 ّ ريقيا،والديني والإثني الممي الاقتصادي  لتحدي يطرح أيضا ا  ز للمجتمعات في إف

ل السياسي يصطدم بمجموعة من  حيث أن التحوّ  ، بشكل أساسي وملحّ 
ّ  ،وضعف البنيات التحية ،بمخلفات الاستعمارة ذلك الإكراهات في علاق  ي وتفش

شكالات كبرى في الأمر الذي يطرح إ  الفقر والأمية والبطالة والفساد،
ّ  ارتباطها بتعزيز مسار التنمية، التي شهدتها بعض  لارتدادات ر ا وهو ما يفس

 كما هو الشأن بالنسبة لمالي. الدول،

روس  تجارب التحوّل الديمقراطي والدّ   المبحث الثان: 

 المستفادة عربيا 

تختلف سياقات التحولّ الديمقراطي بحسب البلدان والمناطق، ففي أقطار  
الشرقية كان لرحيل الاتحاد السوفييتي ونهاية الحرب الباردة أثر مباشر في  أوربا 

موجات التحولّ في هذه البلدان، بحكم العوامل الإيديولوجية المشتركة  انطلاق
الشرقية التي كانت تسبح في  والقرب الجغرافي، حيث تفاعلت مجمل دول أوربا 

منذ وصول الرئيس  لات،"فلك موسكو" بصورة كبيرة مع ما جرى من تحوّ 
ويكا" إلى رأس قيادة الاتحاد السوفييتي   "ميخائيل غورباتشوف" رائد "البريستر

 السابق. 
صعوبة  تجدارسة إلى أن عددا من دول الحراك العربي، وتشير المم

المختلفة، وعلاقة بما تقدمه وأزماتها  ،ة بتعقيداتهاكبيرة في تدبير المرحلة الراهن
 1يشير أحد الباحثين  ،ن دروس وعبر في هذا الخصوصتجارب أوربا الشرقية م

إلى أن فشل الدول العربية في تحقيق ما نجحت فيه العديد من دول أوربا  
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ة أن اعتماد الأحزاب الشيوعي ،الشرقية، يعود إلى مجموعة من الاعتبارات، أولها
ي في أوربا الشرقية على الحزب الشيوعي السوفييتي، جعلها تنهار بانهياره، وف 

مقابل ذلك لم تكن الأحزاب الاشتراكية في المنطقة العربية على قدر كبير من  
الولاء والاستناد في شرعيتها إلى هذا الحزب، وهو ما جعلها قادرة على التكيف  

إحياء دورها بناء على العامل القومي  بسهولة مع التحولات الدولية المتسارعة و
 .جيوالوطني، بعد انتهاء المفعول الإيديولو

 ،ن في أن الأحزاب الشيوعية في أوروبا الشرقيةكمأما الاعتبار الثاني، في
 ّ سي.. حيث كان القرار في النهاية يخضع ت أحزاباً سياسية تعمل بشكل مؤسّ ظل

 ّ زبية لمنطق الت العليا، وهو ما لا ينطبق على الحالة العربية،  شارك من القيادة الح
ّ كما هو الشأن بالنسبة لحزب البعث في  ريا، الذي ظلّ مجر د جهاز تبريري أو سو

 دعائي لقرارات "الرئيس القائد"..
في دول أوربا   1وهناك فارق آخر، يتجلى في ضعف الشعور القومي

ل الإسرائيلي للأراضي الشرقية، مقارنة مع الدول العربية الذي أسهم الاحتلا
 العربية في تناميه.

زيا في دع م التحول في أوربا الشرقية، كما لعب العامل الخارجي دورا مرك
وهو ما تجسد في الضغوطات الأمريكية والأوربية على الأحزاب الشيوعية، فيما 
نجحت ال كثير من النظم العربية في تلافي حدّة هذا الضغط باستغلال الصراع  

 . هذا الصّددالإسرائيلي أو استثمار الإمكانيات النفطية في   –العربي 
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طفى إلى مجموعة من الظواهر التي تجعل التحولّ وتشير الباحثة دة.هالة مص 
الديمقراطي صعبا في المنطقة العربية، مقارنة مع أوربا الشرقية، فهذه الأخيرة 

  -افية، أما العالم العربيهي في النهاية "امتداد لأوروبا الغربية، تقاسمها أصولها الثق
الشأن  الإسلامي، فتظلّ له ثقافته الخاصة.."، حيث تستحضر في هذا 

"الصراعات الطائفية والمذهبية، واستمرار المجتمع التقليدي القبلي والعشائري، وغلبة  
ظاهرة المعارضة الأصولية على المشهد السياسي، والصراع بين أصحاب الدعوة إلى  

وبين الداعين إلى "الدولة المدنية الحديثة" "الدولة الدينية"  
1

 . 
لتي كابدتها شعوب المنطقة مع ظاهرة وفي أمريكا اللاتينية، كان للمعاناة ا 

ربة التحولّ، وصعود التيارات   رية، أثر كبير في إنضاج تج الانقلابات العسك
إنجازات مهمة الاشتراكية إلى الحكم، بما جعل ال كثير من هذه الأقطار، تحقّق 

 ياسي والاقتصادي. على المستوى السّ 
ال كثير من دول   التي اعتمدتهاوقد أسهمت تجارب العدالة الانتقالية 

السياسية لإنجاح التحول  الشروط و ،في توفير الأجواء النفسيةأمريكا اللاتينية، 
 في إطار من التوافق. 

ويلات الاستعمار والتبعية والص ريقيا، التي عانت  عوبات  وفي إف
الاقتصادية والاجتماعية لعقود، عرف التحولّ في كثير من الأقطار منذ بداية 

نيفا، وهو ما برز في الجزائر والصومال وال كونغو وسيراليون  التسعينيات شكلا ع 
ومالي..، حيث تراوحت الأمور بين المدّ تارة والجزر تارة أخرى، بفعل تعقّد 
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على العوامل المرتبطة بعدم القدرة على تدبير    الأوضاع السياسية والاجتماعية، علاوة 
 تتعثرّ في بداية الطريق. التنوع المجتمعي، وهو ما جعل ال كثير من هذه التجارب  

تؤكدّ مجمل هذه التجارب على اختلافها وتنوعها، أن طبيعة التحولّ 
ريق التحولّ لا يخلو  تبرزتؤثر بشكل كبير في مساراته ومآلاته، كما  ،وشكله أن ط

من صعوبات ومخاطر وتعقيدات، في علاقة ذلك بالإكراهات الاجتماعية 
وعدم بلورتها لتصور إصلاحي  ،المعارضةوالاقتصادية، وتصدّع وتشتتّ القوى 

رية على الخطّ، كثيرا ما يجعل  مشترك، كما تؤكد أيضا أن دخول المؤسّ  سة العسك
 التحولّ أكثر كلفة..

ّ  كما تبرز  هو  ، يارات السياسية أيضا، أن حدوث توافق بين مختلف القوى والت
ريق دعم التحولّ الديمقراطي، كسبيل لتجاوز الأ حادية  أمر ضروري على ط

واعتماد الخيار الديمقراطي والمرونة في التعاطي مع القضايا الخلافية مولية، والشّ 
إرساء التغيير  إشراك مختلف القوى في علىال كبرى، وينصبّ التوافق عادة 

وبلورة تصورات استراتيجية لبناء المستقبل السياسي والاقتصادي، وتدبير مختلف  
 الرافضة للتحولّ.. الأزمات والصراعات، ومواجهة القوى 

وتشير التجارب أيضا إلى أن التحولّ قد يأخذ فترة زمنية قصيرة في بعض  
ويلة، كما هو الشأن الأحيان، وقد يأخذ مدّ  بالنسبة للتجربة البولندية. وقد  ة ط

ة في دول شرق وجنوب أوروبا على سبيل استغرق إجراء أول انتخابات نيابية حرّ 
أشهر في حدها الأدنى في اليونان ورومانيا   4و7 المثال، فترة تتراوح ما بين 

ريا وألمانيا الشرقية، ووصلت إلى  شهرا في البرتغال وإسبانيا وبولندا  18وبلغا
 . 1ل التدريجي في المكسيك حوالي سبعين عاما استغرقت عملية التحوّ والمجر، و
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ربطت بعض الأنظمة الاستبدادية والشمولية في المنطقة، بين تحقّق 
ل الديمقراطي وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وهذه معادلة التحوّ 

رير استبدادها مردود عليها، غالبا ما تتذرّ  احتكارها  تعزيز وع بها هذه الأنظمة لتب
ربة ديمقراطية واعدة، رغم الإكراهات للسّ  لطة.. ذلك أن الهند راكمت تج

ين لم يسمح توافر إمكانيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، في ح
ببلورة تجارب   -بما فيها دول عربية  –اقتصادية هائلة لبعض الدول الغنية 

 ديمقراطية..
الديمقراطي على خصوصيات يفرضها المحيط  تنطوي تجارب التحولّ 

الداخلي بكل مكوناته السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وعلى الرغم 
هذه التجارب بدروسها الهامة على المستوى العربي، فإن  من أهمية استحضار 

 ذلك لا يعني استيرادها وتطبيقها بشكل عشوائي. 
ها، مجموعة من الخلاصات بصدد المقومات تقدّم التجارب الدولية المشار إلي

الداعمة للتحولّ. ومن خلال التطرق لمجمل هذه التجارب، واستحضار مختلف 
ريات المرتبطة بالتحوّ  ل الديمقراطي، يمكن إجمال العوامل الداعمة لهذا النظ

 الأخير، فيما يلي: 
سياسية بين مختلف القوى للانخراط في تحقيق   اتحدوث توافق -

 التحول؛ 
 وجود وعي سياسي يدعم التحولّ؛   -
وجود أزمة أو أزمات سياسية، علاوة على تفاقم المشاكل الاجتماعية  -

 والاقتصادية؛ 
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 ؛ 1سياسية تتمتع بالشرعية في أوساط المجتمع   وقيادات   ، بروز نخب وأحزاب  -
وية وعلى قدر من  -  الانسجام؛ وجود معارضة ق
 ، مع التدرجّ في طرح الأولويات؛ 2الاعتدال في طرح مطالب القوى المعارضة   -
 الحاكمة؛ ووجود تصدع بين أطرافها؛  للأنظمة  السياسية  الشرعية  تآكل وتراجع  -
زيه ومستقل عن السلط -  ة الحاكمة؛وجود إعلام حرّ ون
 للتحولّ؛وجود فعاليات مستقلة من المجتمع المدني داعمة  -
رية - وربطه بحفظ النظام وحماية المؤسسات؛  ،تحييد دور المؤسسة العسك

 أو تدبير مرحلة انتقالية محددة؛
ّ توخّ  - ّ ي التوافق في الت ّ عاطي مع المشكلات القائمة، والت هانات ركيز على الر

 ّ ويات المشتوالت  ركة؛حديات والأول
ية أو وجود مبادرات ومواقف خارجية )دول ومنظمات دولية حكوم  -

 غير حكومية ومؤسسات مالية؛ وشخصيات دولية..( محايدة أو داعمة للتحولّ؛
تحقّق  باتجاهالجوار، تسمح بالضغط  ديمقراطية رائدة في تجارب وجود -

 ؛3ل الديمقراطيالتحوّ 
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-  ّ لقوى السياسية الأخرى، قة بين مختلف التيارات وا إرساء أجواء من الث
 السياسيين؛ وترسيخ ضمان بطاقة العودة للخصوم 

ّ  ،اعتماد آليات العدالة الانتقالية - ص من تركة الماضي في كسبيل للتخل
 ارتباطها بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإعادة الاعتبار للضحايا؛ 

رية، وبلورة تعدّدية سياسية؛الانكباب على بناء مؤسّ  -  سات دستو
-  ّ قدرته التنافسية على  فع من إعمال إصلاحات تسمح بتحديث الاقتصاد، والر
 الإقليمي والدولي، وبتجاوز الإكراهات الاجتماعية المرافقة للتحولّ؛   ين الصعيد 

طول النفس، والاقتناع بأن للتحولّ كلفته وضريبته، بالتحليّ بالصبر و -
ل.. الانتقال والتحوّ كسبيل لتجاوز الطروحات المحبطة التي تربط التغيير و

والانتقام والمعضلات الاجتماعية   ،الأمني بالأزمات والصراعات والاستلاب
 والتراجعات الاقتصادية.. 

ريقية   إذا كانت دول أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية  وعدد من الدول الإف
وية، قد انخرطت في إعمال مبادرات إصلاحية  ، بعدما  بشكل جدّي  ، والآسي

الإصلاحات التي  مجمل  ، فإن لتدبير الشأن العام  يمقراطية كأسلوب انحازت للد 
ّ  لم بدت بطيئة وغير شاملة، و  عرفتها الأقطار العربية  عات  تعكس في العمق تطل

 . 1ظهرت وكأنها تستهدف تحسين صور وسمعة هذه الدول في الخارج و الشعوب،  
 ّ عدد من   غيير والإصلاح فيعلى الرغم من التحدّيات التي تواجه مسار الت

الحراك، فإن هناك مجموعة من التدابير والإجراءات الهامة التي تقتضي دول 
وهي  المرحلة اتخاذها، كسبيل للحسم مع إكراهات الماضي وبناء دولة ديمقراطية.
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با الشرقية والتدابير التي نهجتها ال كثير من البلدان في آسيا وأمريكا اللاتينية وأور 
ريقيا في العقود الأخير سياق تحولّها، بسبل لا تخلو من تفاوت في  ة ضمن وإف

 الأهمية أو تباين يعكس خصوصية كل بلد.
 ّ بها ال كثير من دول المنطقة، تفرض الحرص  إن الفترة الراهنة التي تمر

واحترام الحقوق  من جهة، على اعتماد حكامة أمنية توازن بين فرض النظام
ريات ّ من جهة أخرى  والح من الأشخاص ماية أصل بذلك من ح، وما يت

عي لإعمال إصلاحات اقتصادية تدعم سلاسة والمؤسسات والأملاك، والسّ 
ّ التحوّ  زبية والتناوب والتداول  ل وتقويّ شعبيته، واعتماد الت عددية السياسية والح

لمي على السلطة، علاوة على إحداث آليات وهيئات لتدبير الأزمات  السّ 
ّ والصراعات في مختلف المجالات.. كما ت المرحلة إشراك الشباب والنساء  ب تطل

 ..رسم آفاق المستقبلومختلف مكونات المجتمع في 
تشير ال كثير من التجارب السياسية المقارنة، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من  

أن الدين يمكن أن يوُظّف في سياقات   ، دول أوربا الشرقية وأمريكا اللاتينية 
 . 1لتحول الديمقراطي أو لتبرير الاستبداد سياسية وثقافية مختلفة لدعم عملية ا 

 شكلّ الحراك الراهن فرصة ذهبية للتيارات الإسلامية التي وصلت إلى 
على تدبير الشأن العام، غير أنه وفي الوقت الذي الحكم لإثبات كفاءتها وقدراتها 

يه بعض هذه التيارات إلى إعمال مراجعات مختلفة على مستوى اتجهت ف
ا، وتمرسّت على تدبير الشأن العام، ففي تجارب أخرى سقطت أفكارها ومبادئه

 ّ هاتها ومواقفها من الخصوم  فت أجواء من الشّك بصدد توجّ في أخطاء قاتلة، خل
 ّ  .. بشكل عام عبة الديمقراطيةالسياسيين، وقواعد الل
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ض تجارب التيارات الإسلامية في السلطة، كما هو الشأن  لقد كشفت بع 
وعلى عكس ما كانت تروج له من نقاوة  ،ذه الأخيرةبالمغرب وتونس، أن ه

قوط في خروقات  وتميزّ، لا تختلف في أدائها عن باقي الأحزاب، ومعرضة للسّ 
رية.. حيث كشفت الممارسة عن ذلك البون  مختلفة، كما أنها لا تقدم حلولا سح

حسن النية في التعاطي مع قضايا الإصلاح والذي تمّ  الشعارات ولشاسع بين ا 
ترويج له على نطاق واسع، من موقع المعارضة من جهة، وبين توخّي ال كفاءة، ال

 والقدرة على تحقيق ذلك ميدانيا من موقع السلطة، من جهة أخرى.
أمام معضلات  الحكومات الجديدة في دول الحراك، تجد نفسها حقيقة أن 

ول  اجتماعية حقيقية، وأمام إكراهات واقتصادية كبيرة، تتطلب البحث عن حل 
استراتيجية، على مستوى اعتماد انفتاح اقتصادي، وجلب الاستثمارات الخارجية،  
وتشجيع الاستثمارات الداخلية، ودعم السياحة وإعمال إصلاحات ضريبية،  

انات لا يمكن أن تتحقق إلا مع تحقيق  وهي ره  ومكافحة الفساد المالي والإداري.. 
ة بين مختلف الفرقاء والتيارات  الاستقرار والأمن وبناء المؤسسات، وزرع الثق 

 السياسية، وتجاوز الأخطاء والاختلالات السابقة.. 

ل  لدعم التحوّ   والسياسية  المداخل القانونية   المطلب الأول: 

 الديمقراطي 

حيث  الديمقراطية، كما تمت الإشارة إلى ذلك،ل نحو مداخل التحوّ تتعدّد 
حتضنها وبطبيعة النخب مرتبطة بالفضاء الذي ي ؛تتحكم فيها عدة اعتبارات

وفي هذا السياق سنركز على مداخل قانونية في  ،والفعاليات المنخرطة فيه..
زيهة انتقالي، وسياسية متصلة علاقتها بإقرار دستور ديمقراطي  ،بتنظيم انتخابات ن

 ل.. التحوّ هذا في دعم  انخراط الأحزاب السياسيةبو
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 دور الدساتير الانتقالية   الفرع الأول: 

ستور استجابة للتحولات المتسارعة التي شهدتها المجتمعات  كرة الدّ ظهرت ف
زية إلى الحدّ  ،الأوربية خلال القرن الثامن عشر من  عندما سعت البورجوا

سلطات الحاكم الإقطاعي، مستثمرة فكرة "العقد المكتوب" الذي يحدد  
 وحقوق المواطن من جهة أخرى.  ،اختصاص الحاكم من جهة

رية من قبيل فصل السلطات، ولعبت المبادئ ا  لمتضمنة في الوثيقة الدستو
ريا في الحدّ من إطلاقية الحكم، وجعل   رية القوانين.. دورا محو ومراقبة دستو

ريعية الدس  تور أسمى القواعد القانونية في الدولة. فل كي تكون القوانين التش
رية  .ينبغي أن تتواءم مع مقتضياته وتستمد مرتكزاتها منه ،الأخرى دستو

ريفات الفقهية المرتبطة بالقانون الدستوري بين اتجاه ركزّ على  تنوعت التع
قانونية التي توضع من  الجوانب الشكلية، حيث عرّفه باعتباره مجموعة القواعد ال

قبل مؤسسات محدّدة، وتراجع بسبل وتقنيات خاصة ومتميزة. واتجاه 
ريفه على جوهر ومضمون القاعدة ال ،موضوعي رية، بغضّ ينصبّ في تع دستو

ويعرفّ الدستور في هذا السياق  . عرفية كانت أو مكتوبة ،النظر عن شكلها
وتحدّد شكل الدولة ونظام الحكم،  بكونه مجموعة من القواعد القانونية التي تنظّم

وطبيعة السلطات والعلاقات القائمة بينها، علاوة على تحديد المرتكزات الأساسية 
ريات والحقوق.  للح

تؤكد على المساواة واستقلالية القضاء   ،د دساتير في دول المنطقةرغم وجو
ي تعوق وإشراك المرأة.. فإن واقع الحال يبرز وجود مجموعة من الإشكالات الت

بناء دولة المؤسسات والقانون. وهو ما تؤكده مظاهر الاستهتار بالقوانين،  
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وتهميش وسلطات مختلف الهيئات من برلمانات وأحزاب،  ومصادرة مهامّ 
وية..  حضور المرأة في مختلف مراكز القرار الحي

ولا تخفى في ، -كما لاحظنا سابقا -ل نحو الديمقراطية مداخل التحوّ تتعدّد 
هذا السياق، أهمية إقرار دساتير ديمقراطية في تحقيق المصالحة بين مختلف 

م  الحس ذلك أن  الفرقاء، ودعم الوحدة الوطنية، وتوضيح صلاحيات السلطات..
ت  بالإكراها  علاقة ذلك مع الاستبداد وطيّ صفحات قاتمة من تاريخ الشعوب في 

والصعوبات التي سبق التطّرق لها، تفرض بداية اعتماد إصلاحات دستورية  
بتوفير  تتعلقّ ن مجموعة من المقتضيات، ضمّت جذرية أو إقرار دستور جديد ي 

ات، وربط المسؤولية  لط الضمانات اللازمة لترسيخ دولة المؤسسات، وفصل السّ 
رّ بالمحاسبة، وبناء تعاقد جديد بين المواطن والدولة في    يات. إطار احترام الحقوق والح

يشير أحد الباحثين إلى أن قضية الدستور في العالم العربي والإسلامي  
عامة، لا تطرح على أنها قضية تقنية يختص بها رجال القانون، وإنما هي قضية  

رية أساسية رافقت  ويضيف، بأن  حضا بدايات قيام دول العصر الحديث. 
د هذه البدايات بالاستعمار، وهذا غير التاريخ الاستعماري فرض أن تحدّ 

صحيح، فاتجاه المجتمعات العربية الإسلامية إلى بناء منظومات سياسية حديثة  
بين  وتحديد العلاقة  ، وإرساء الدستور والنظام البرلماني والمدونات القانونية المضبوطة 

 . 1الحاكم والمحكوم في إطار عقد سياسي واضح، هو اتجاه بدأ منذ القرن التاسع عشر 
شعارات ومطالب تدعو إلى وضع دستور  رفعت في جميع دول الحراك،

وهو ما يعكس وعي   مقراطية تقطع مع مظاهر الاستبداد،جديد وبآليات دي
 شودة. الديمقراطية المن المواطن بأهمية المدخل الدستوري لتحقيق
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والاستفادة من حجم   ، إن القطع مع مظاهر الاستبداد والفساد في المنطقة 
ّ يمكن أن التضحيات المبذولة لا  انات تدعم دول القانون  ى إلا عبر بلورة ضم يتأت

بما يعززّ الحقوق   ، وتترجم أهداف الحراك الذي شهدته المنطقة  والمؤسسات، 
ريات   يرسّخ مبدأ فصل السلطات.. ويسمح بربط المسؤولية بالمحاسبة و  ، والح

لا  ،وتشير الممارسة الميدانية إلى أن إقرار دستور يدعم مرحلة الانتقال
يخلو من صعوبات وتحديات نتيجة إصرار النخب التقليدية على الحفاظ على  

 مصالحها ومواقعها. 
ول الحراك التي فشلت في سنّ دساتير تدعم على عكس ال كثير من د

نت تونس من تمكّ  وتقطع مع تراكمات الماضي القاتمة،ية ل نحو الديمقراطالتحوّ 
  ، المصادقة على دستور توافقي بعد نقاشات وحوارات قادتها مختلف الفعاليات

وبخاصة وأنه حمل في طياته ال كثير من   ،وهو أمر سيدعم المرحلة الانتقالية
والانفراد بالسلطة،   المستجدات التي نحت إلى الحسم مع مظاهر الاستبداد

رّ ودعّ   يات..م الحقوق والح
فبراير، وما رافقها من رفع  20وفي المغرب، ساهمت احتجاجات حركة 

ريع من وتي رة  مطالب وشعارات دعت إلى ترسيخ الممارسة الديمقراطية، في التس
رية، كما أسهمت بشكل كبير في جعل النقاشات المرتبطة   الإصلاحات الدستو

وية. بالإصلاح الدستوري أمرا مجتمعيا، بع  دما كانت في السابق نخب
كما أن نضال الحركة في هذا الصدد، كانت له انعكاساته على مستوى 

ّ  كل الذي اعتمد في إصلاح الدستور،شّ ال لجنة  محمد السادس ن الملك حيث عي
انفتحت في تشكيلتها على مختلف ال كفاءات السياسية والأكاديمية والحقوقية.. كما 

  داخل المجتمع، ا الشأن مع مختلف الفعاليات فتحت نقاشات وحوارات في هذ
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 ستفتاء. وكذلك على مستوى المضمون،قبل تقديم المشروع للملك وطرحه على الا
 ّ ّ  ،دعم فصل السلطات حيث تم وية وتم صلاحيات رئيس الحكومة الذي ت تق

ريعية  يختاره الملك من الحزب الحاصل على المرتبة الأولى في الانتخابات  التش
ريات،علاوة على دعم الح مجلس النواب،المتعلقة ب ودسترة اللغة  قوق والح

زيغية واعتبارها ل ّ  ،غة رسميةالأما إضافة إلى تعزيز حقوق  غة العربية،إلى جانب الل
وية وت التأكيد على ربط المسؤولية بالمحاسبة،و ،أةالمر  استقلالية القضاء..  ق

لسياسية إن إقرار دساتير جديدة تعكس التفاعل مع التحولات ا 
ريا لكل الإكراهات  ،والاجتماعية الحاصلة لا يمكن أن يشكل حلاّ سح

  أهمية، والإشكالات المطروحة، وإن كان الأمر ينطوي على قدر كبير من ال
بالنظر ل كونها )الدساتير( هي أسمى القوانين في الدولة ولدورها الحيوي المفترض 

 ديمقراطية حديثة.   في وضع المرتكزات القانونية الأساسية لبناء دول

 ني: دور القضاء المستقلّ الفرع الثا 

يقصد باستقلالية القضاء، عدم وجود أي تأثير مادي أو معنوي أو تدخل 
وبأية وسيلة في عمل السلطة القضائية، بالشكل الذي يمكن  ،مباشر أو غير مباشر

 ّ أنفسهم  ر في عملها المرتبط بتحقيق العدالة، كما يعني أيضا رفض القضاة أن يؤث
 . 1على استقلاليتهم ونزاهتهم لهذه التأثيرات والحرص

استقلالية القضاء هي تجسيد للعدالة وعماد دولة القانون، وهي إحدى  إن
س عليها مبدأ الفصل بين السلطات، ولا تخفى أهميتها في المرتكزات التي يتأسّ 
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خ ثقة الاستقرار داخل المجتمع وسير عمل المؤسسات بشكل سليم، وترسيضمان 
 فيها)المؤسسات(. المواطنين 

كما لا تخفى أهمية إرساء المبدأ )استقلالية القضاء( في حماية الديمقراطية 
زيغ، وفي دعم احترام حقوق الإنسان من حيث   نفسها من كل انحراف أو 
ضمان المحاكمة العادلة التي هي حق من حقوق الإنسان وحماية مختلف الحقوق 

ريات.  والح
ل ات بدوره على أهمية كبرى، فهو يشكّلطمبدأ فصل السّ  وينطوي إرساء

يمقراطية، على اعتبار أنه أحد الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها الممارسة الدّ 
ل كل سلطة علي حدة ويمنع تجاوزها، غير أن هذا المبدأ لا يحدّد مجال تدخّ 

ريعي ة، والسلطة يعني الفصل الصارم والمطلق بين السلطات الثلاث )السلطة التش
يذية، والسلطة القضائية(، ذلك أن القاضي يظل بحاجة إلي سلطة تنفيذية التنف

تسمح بأجرأة الأحكام والقرارات، كما يظل بحاجة أيضا إلي قوانين ملائمة 
ويظل المشرع بدوره بحاجة إلى السلطة التنفيذية  ريعية،  تصدرها السلطة التش

ريعية بحاجة إ   .ائية والتنفيذيةلى السلطتين القضوالقضائية، والسلطة التش
المهام القضائية بالضغط أو   ىإن السلطة التنفيذية لا يجوز أن تتطاول عل

التأثير، أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في حقها من قبل  
مختلف المحاكم، أو تعطيل تنفيذها أو توجيه النقد إليها، مع ضرورة الحرص على  

 .ط التقنية والمادية ال كفيلة بضمان حسن سير العدالةتوفير الشرو
ريعية أي ىوعل ضا، ألا تتدخل في أي منازعة تندرج ضمن السلطة التش

 .1الاختصاص المخول للقضاء، أو منح جزء من صلاحياته إلى جهات أخرى 
 

http://drisslagrini.maktoobblog.com/1618477/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a3/
http://drisslagrini.maktoobblog.com/1618477/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a3/
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هته الاستثناءات، إلى درجة أنه شوّ  -وبحسب البعض –غير أن هذا المبدأ 
 . 1اعتباره قطعة من الخردةأصبح من الضروري 

ساتير الوطنية والتشريعات  يستمد مبدأ استقلالية القضاء أساسه من الدّ و
والقرارات الدولية،  الداخلية الأخرى، كما أن العديد من المواثيق والإعلانات 

أكدت على أهمية هذه الاستقلالية في تحقيق العدالة، وطالبت الدول باحترام 
من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام  16ا، فالمادة المبدأ وترجمته ميداني

"كل مجتمع لا تكون فيه ضمانات للحقوق، ولا فصل  تؤكد على أن: 1789
 للسلطات، ليس لديه دستور". 

كما أن المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تشير إلى أنه: 
رين، في أن تنظر قضيته  "لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخ 

زيهة نظراً عادلاً علنياً ل ّ أمام محكمة مستقلة ن ة تهمة لفصل في حقوقه والتزاماته وأي
 ه إليه". جنائية توجّ 

أن  1961لجنة حقوق الإنسان في مؤتمر "سانتياجو" سنة  اعتبرتوقد 
ريات الشّ "وجود قضاء مستقل يعدّ أفضل الضّ   خصية..". مانات للح

وية متبادلة بين إصلاح القضاء والممارسة الديمقراطية، إن هناك علاقة  ق
فالديمقراطية تظل بحاجة ماسة إلى قضاء مستقلّ قادر على مقاربة مختلف 

ل قد القضايا والملفات بنوع من الجرأة والنزاهة والموضوعية، بعيدا عن أي تدخّ 
 تباشره السلطات الأخرى، مثلما يظل القضاء من جانبه بحاجة إلى شروط

تسمح تعزز من مكانته و ،موضوعية وبيئة سليمة مبنية على الممارسة الديمقراطية
 بعيدا عن أي استهتار أو انحراف بالقوانين. له بتحقيق العدالة المنشودة،
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كما تسمح هذه الاستقلالية بوضع الشروط ال كفيلة لتحقيق تنمية  
وطني والدولي، ترتكز إلى الثقة في القانون وتشجيع الاستثمار ال ،مستدامة

 ّ وقد أكدت ال كثير  الشأن العام وترسيخ مواطنة بناءة،حفيز على الاهتمام بوالت
من التجارب الميدانية على تلك العلاقة الوطيدة التي تجمع بين إصلاح القضاء  

 ر الاقتصادي. والتطوّ 
واستقلالية القضاء وتعزيز دولة المؤسسات  ،ياسي وإذا كان الاستقرار السّ 

ّ يشكل والقانون  ريع  عوامل توف ر بيئة حاضنة للتنمية واستقطاب الرساميل والمشا
رية الخارجية، فإنّ  حدوث عكس ذلك من حيث وجود حالة من  الاستثما

الاضطراب السياسي والاستلاب الأمني وعدم استقلالية القضاء.. يحول دون 
ريع القائمة إ  ،ر المستثمرينية وينفّ تحقيق التنم  لى إيقاف بل ويدفع بذوي المشا

ريعهم  .. ونقل أموالهم نحو فضاءات آمنة مشا
كما أن الانتخابات التي تفرز نخبة يفترض أن تتولى تدبير الشأن العام  

وية، تتطل  ب وجود قضاء فعال ّّ والوطني والسهر على قضايا المواطنين الحي
، من خلال  ةوبناء ةسليم اءجوأومستقل قادر على ضمان نزاهتها ومرورها في 

 .المواطنينتكافؤ الفرص واحترام إرادة  وترسيخ ،المفسدينمعاقبة 
ولذلك ذهب عدد من الباحثين إلى أن وجود قضاء مستقل يؤكده ويحميه 

 ..ته إجراء الانتخابات ذاتهاهو شرط أساسي للديمقراطية يتجاوز في أهمي ،الدستور
عوامل  تنامت التقارير التي تنتقد وضعية القضاء في الدول العربية، نتيجة ل
وجعل  موضوعية وأخرى ذاتي، الأمر الذي كرسّ الإفلات من العقاب، 
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د على أن السلطات القضائية ذات الطابع الدولي هي القادرة  البعض يؤكّ 
 . 1التي تعود إلى تواطؤ الدولالوحيدة على تجاوز العقبات 

إن ال كثير من الجرائم والانتهاكات المرتكبة في الماضي بالمنطقة، لم تكن 
زيه ومستقل، بل غالبا ما تورّ حدث بنفس الحدّ لت  طت ة في حال وجود قضاء ن

رية، أو اعتماد  أجهزته في تكريس هذه الانتهاكات عبر إعمال محاكمات صو
 . 2رها السلطة السياسية الحاكمةعدالة التعليمات التي تباش

"لا يبدو غريبا أن تتزايد تطلعات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان   ولذلك،
المنطقة العربية إلى جهات دولية لإنصافهم، كبديل عن عجز وعدم رغبة في 

، وإقرار العدالة وحكم القانون. فقد شهدت نمنتهكيالالقضاء الوطني في محاسبة 
ً أهم ويل ملف جرائم  ،سابقتين في هذا الإطار، الأولى المنطقة مؤخرا هي تح

على قرار من مجلس الأمن، دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بناء 
هي تشكيل محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المتورطين في اغتيال  ،والسابقة الثانية

ريري" رئيس الوزراء اللبناني الأسبق   .3رفيق الح
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أن امتناع غالبية الدول العربية عن المصادقة على نظام المحكمة  ومن المؤكد 
د من الإشكالات التي تحيط وجود عدد على الجنائية الدولية لروما، يؤكّ 

استقلالية القضاء بهذه البلدان، ويجعل من إمكانية الإفلات من العقاب، فيما  ب
 .1أمرا واردا في كل حين  ، يتعلق بجرائم ضد الإنسانية

ل مدخلا حقيقيا لتحقيق استقرار المجتمع وحماية كان العدل يشكّ فإذا 
وية لدعم التنمية ،الأفراد  ،2بكل أشكالها ومظاهرها  فهو بلا شك وسيلة حي

 والاقتصادية المالية المعاملات استقرارذلك أن جلب الاستثمارات وترسيخ 
زيه يضمنيتطلب وجود قضاء قوي  وبناّء، سليم بشكل تطورها وضمان  حماية ون

 الفساد غياب ذلك ينتعش وفي الصفقات، وشفافية والتعاقدية المالية المعاملات
 .بالقوانين والاستهتار قوقالح على والاعتداء المالي

أفرزت الصراعات والإشكالات الأمنية المطروحة في عدد من دول  
 ّ على   قة في المؤسسات، وهو ما يجعل من الحرص الحراك، حالة من عدم الث

ا في هذه المرحلة، كسبيل لمواجهة كل الخروقات  استقلالية وهيبة القضاء مطلبا ملحّ 
 جعل منه ملاذا حقيقيا بالنسبة للمتقاضين. والانحرافات الواردة عليه، بما ي 

ريق التحولّ نحو المبادرات والإجراءات التي تتّ إن  خذها الدول على ط
بلغت أهميتها تبقى أيضا غير كافية، ما لم يتم  الديمقراطية أو تحقيق التنمية مهما 

ّ إصلاح القضاء ودعم استقلاليته، باعتباره ي تقوم ل الدعامة الأساسية التي مث
 حماية الديمقراطية وتقوّيها.. يهاعل
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تظلّ دول الحراك بحاجة إلى قضاء قوي ومستقل، قادر على فرض  
، وبخاصة وأن هناك ال كثير  احترام القانون وضمان هيبة الدولة وفعالية المؤسسات

 ،من مظاهر الانفلات الأمني وتجاوز القانون، تظهر بين الفينة والأخرى 
 . هذه الدولانتفاضات التي تشهدها بالموازاة مع الاحتجاجات وال

ويا في هذه المرحلة   ويعتبر إصلاح القضاء وترسيخ استقلاليته أمرا مهما وحي
أو الانحراف بالقوانين، بالنظر لدوره في  التي غالبا ما تشوبها مظاهر من العنف 

 فرض هيبة الدولة واحترام القوانين وضمان احترام الحقوق والممتلكات. 
ّ إن إصلاح القضا ن كما يعتقد  ء وضمان استقلاليته ليس بالأمر الهي

تقتضي تجنيد عدد من الجهات، وتوافر إرادة  ،البعض، وإنما هو عملية مركّبة
 .سياسية حقيقية، بالإضافة إلى شروط قانونية وتقنية مختلفة

 ة ونزيهة تنظيم انتخابات حرّ   : الثالث الفرع  

الحقوق السياسية في مختلف   تعتبر المشاركة السياسية وسيلة هامة لممارسة
رة المواقف السياسية، ثم  تجلياتها، وهي تتنوع بين الاهتمام بالشأن العام وبلو 

ّ الانخراط في الأحزاب لتتطور إلى ممارسة النشاط السّ  د ياسي بانتظام أو تقل
 مسؤوليات ومهامّ سياسية..

ويفترض رية في الاختيار،  أن  وهي بهذا الشكل حقّ وسلوك مبني على الح
تجلياته تكون لها تأثيرات وانعكاسات على صناعة القرار العمومي في مختلف 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. إنها وسيلة لإبداء الرأي تجاه مختلف 
القضايا، ومدخل لممارسة عدد من الحقوق، وسبيل للإسهام في تطور المجتمع  

 المؤهلات..وتحسين الظروف المعيشية.. وآلية لإبراز الذات و
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غير المباشر الذي  تقتضي المشاركة السياسية وجود نوع من التأثير المباشر أو
ّ ياسات العامة والقرارات وتوجّ يمارسه المواطن على مسار السّ  يا ووطنيا،  هاتها محل

ومناقشة ومواكبة مختلف القضايا   ،والقدرة على اختيار جزء من النخب الحاكمة
 ياسية..السّ 

ّ إن المشاركة ا  ضمن شروط قانونية وسياسية سليمة وبناءة، غالبا ما   لتي تتم
الاندماج داخل المجتمع وتسمح بتجاوز العلاقة المتوترة التي يمكن أن  تدفع نحو

 إلى علاقة مبنية على الحوار والتواصل.. ،تسود بين المواطن وصانعي القرار
سليم  في جوّ تسمح المشاركة السياسية للأفراد بممارسة حقوقهم السياسية 

يحقق الاستقرار داخل وعلني، في إطار من الضوابط والقوانين المعمول بها، بما 
يمكن أن تقودها  ،ويحول دون بروز سلوكات منحرفة وعنيفة ،هذا المجتمع

 التي تشتغل في السرّ بصورة تهدّد مقومات المجتمع وأمنه. التيارات بعض 
من الاهتمام المرحلي بالشأن   جوتتباين أشكال وصور المشاركة، فهي تتدرّ 
إلى الانشغال بالشأن السياسي  السياسي بحسب الظروف والمصالح الآنية، 

ومستجداته بشكل منتظم ودائم، وصولا إلى الانخراط الفعلي في العمل السياسي 
 ومؤسساته.. 

ّ فهي إن المشاركة السياسية الفاعلة متى توافرت شروطها ومقوماتها،  ي  تنم
خ نوعا من التواصل البناّء بين المواطن ة والأمل لدى المواطن، وترسّ الشعور بالثق

وصانعي القرار، كما تعطي مدلولا إيجابيا لأداء المؤسسات والقنوات السياسية 
زبية وتسمح بتوفير مناخ من الاستقرار داخل المجتمع.  والح

 ّ بي ياسي والانتخالبية للعزوف السّ بعات السّ إن دعم المشاركة وتجاوز الت
 ّ ذان أصبحا يطبعان الحياة السياسية لعدد من دول المنطقة في السنوات الل
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 ّ ب مقاربة شمولية تقف في مضمونها على مختلف العوامل التي الأخيرة، يتطل
 تغذيهما.

ذلك أن الأمر يظل متوقفا في أحد جوانبه على وجود شروط موضوعية 
رية تسمح للأحزاب السياسية بتطبيق ب والوفاء بالتزاماتها  رامجها وإمكانيات دستو

التي تقطعها على نفسها أمام الناخبين من داخل المجالس التمثيلية المحلية والبرلمان 
 والحكومة..

د وسائل المشاركة السياسية بين ما هو تمثيلي وتشاركي، وتعتبر  تتعدّ  
الانتخابات آلية رئيسية ضمن الممارسة الديمقراطية، فهي تسمح باستشارة  

تحضارهم في صناعة القرارات. وتختلف هذه الآلية من حيث نين واس المواط
م في مسارها طبيعة النظام السياسي  إذ تتحكّ  ميتها ونجاعتها من دولة إلى أخرى،أه

 ،علاوة على الضوابط القانونية التي تؤطرها ،القائم والثقافة السياسية السائدة
 لأخرى..وسيطة ا ومدى فاعلية الأحزاب السياسية ومختلف القنوات ال

 ّ ن عبرها المواطنون من ل إحدى أهم السبل الديمقراطية التي يتمكّ إنها تمث
اختيار ممثليهم في مختلف المؤسسات ومراكز القرار السياسي محليا ووطنيا. فهي  

ّ لد النخب السياسية وآلية لتجدّ  داول على السلطة، وتعزيز المشاركة السياسية،  لت
تحترم إرادة ورغبة  سليمة وشفافة، ي أجواءرض مرورها فالأمر الذي يف

 الناخبين. 
 ّ زيهة وشفافة  يمكن للتحول أن يتم أحيانا عبر إجراء انتخابات تنافسية ون

تدعم احترام إرادة المواطنين. ل كن الاعتماد على هذه الآلية كمعيار أو مؤشر  
وأن وبخاصة قدر من البالغة، ينطوي على  أساسي ووحيد لتقييم أداء الأنظمة،

ريةتعتمد انتخابات  عديد من النظم السياسية الشمولية،ال نتائجها   م في متحكّ  صو



195 

أو لا حقا   حتى القانونية أحيانا،عبر مختلف الآليات السياسية والتقنية و مسبقا،
عبر تزوير النتائج ونسب المشاركة.. بما يفرغها من أهميتها ويجعلها أداة لإنتاج 

أو الحزب الواحد  ،عية على الزعيموشر مالأو آلية لإضفاء  ،نفس النخب
 المهيمن..

ل  لتعزيز التحوّ  اللازمة خلا مدأحد الانتخاب كإن الرهان على آلية ال
ّ  وتجاوز مظاهر الهيمنة والاستبداد، ،الديمقراطي ب توافر مجموعة من يتطل

ود إرادة سياسية تدعم هذا الخيار، وتعزيز  ز بالأساس في وجتتركّ  لشروط،ا 
استحقاقات  واعتماد آيات قانونية وتقنية تدعم مرور هذه ال السياسية، المشاركة

وقبول الأطراف المتصارعة بقواعد اللعبة المتاحة في  جواء سليمة وشفافة،في أ
 هذا الشأن. 
ّ  ن حسم مخلفّات الماضي،كما أ ضحيات المبذولة والاستفادة من حجم الت

ة الفرص للنخب يفرض إتاح ،تشهد مخاضا سياسياداخل الدول التي 
 ّ داد واعتماد  ة بفعل سنوات الاستبوال كفاءات التي ظلت مهمشة ومقصي

ريفة الأحادية في التدبير،  ،لتصل إلى مراكز القرار في إطار من المنافسة الش
 وتكافؤ الفرص بناء على الخبرة وال كفاءة. 

صوص إذا وبالخ أهمية كبرى، مراحل التحولّخابية في تكتسي العملية الانت
ت في جوّ من المسؤولية والشفافية والنزاهة، فهذه الشروط هي ال كفيلة تم

وبدعم مشاركة المرأة  ب على قدر من ال كفاءة والمصداقية،بإفرازها لنخ
والشباب في الحياة السياسية. وجدير بالذكر أن المشاركة السياسية للشباب والمرأة 

ات العربية  عاخل المجتمظلت متدنية ولا تعكس عطاءات هذه الفئات د
 في مختلف الميادين والمجالات. والإسلامية
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ريعية منها،إن الانتخابات  يمكن أن توفرّ برلمانا وحكومة   وبخاصة التش
وقادرين على رفع التحديات التي تفرضها  ،يستوعبان مختلف القوى المجتمعية

 ة بتعقيداتها المختلفة.الانتقالي حلا المر

 السياسية في دعم التحوّل انخراط الأحزاب    : الرابع الفرع  

خلفّ الفراغ السياسي والمؤسساتي وضعف الأحزاب السياسية أو غيابها 
 ،أحيانا وهشاشة المجتمع المدني التي كشفها رحيل الأنظمة المنهارة في المنطقة

مية تدير المرحلة بكفاءة إضافة إلى عدم القدرة على تأسيس ائتلافات حكو
إلى إضافة  ،ى على مستوى شكل الدولة المطلوبود تباين في الرؤوجو وفعالية،

رية  أو دخول ا  السياسية بشكل فجائي للحكم،صعود بعض القوى  لمؤسسات العسك
 صعوبات حقيقية تعيق مسار التحول الديمقراطي في المنطقة. على خط السياسة،

ريغ السياسية لنجحت ال كثير من الأنظمة  د المشهدول المنطقة في تف
حيث بسطت الهيمنة على مختلف القنوات  ينامية أو معنى،السياسي من أي د

مختلف  على و ،وضيقّت الخناق على الأحزاب السياسية المعارضة ،والمؤسسات
في  كبيرا فيما لعبت الانتخابات المزورة دورا  ،القوى السياسية والمدنية الأخرى 

قرار من الوصول إلى مراكز الوتمكين نفس الوجوه  ،إعادة إنتاج الاستبداد
وية  وتهميش مختلف ال كفاءات من نساء وشباب.  ،الحي

رية والسياسية التي شهدتها العديد من دول   وأمام التغيرات الدستو
أصبح من اللازم إحداث قوانين للأحزاب أو إعمال تعديلات على  ،الحراك

ريعات السابقة  ن مكانة هذه بما يعززّ م التي كانت تؤطر عمل الأحزاب،التش
 والحياة السياسية على وجه الخصوص،  ،خل المجتمع بشكل عامالأخيرة دا 

 ويضمن تعزيز المشاركة السياسية للمواطن.
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كما  يعني مختلف الفاعلين،بل  ل التحولّ الديمقراطي الدولة فقط،لا يسائ
وية "لا يمكن تصور و، تستأثر بوظائفها لا تقوم الديمقراطية إلا بأحزاب ق

فالأحزاب فقط هي التي تخول  ،رية دون أحزابديمقراطية تمثيلية نيابية عص 
النظم  . وقد كانت 1للمواطنين في مجتمع حاشد ممارسة السياسة بصفة مستمرة"

أو سعت إلى  ،عندما فرضت نظام الحزب الواحد المستبدة واعية بهذا الأمر،
رية.. رية عبر خلق أحزاب إدا بما كرسّ هشاشة المشهد  ،إحداث تعدّدية صو

زبي.  الح
ّ إن ا  رية في كل ديمقراطية يتم تطبيقها بصورة  لأحزاب السياسية ضرو

جيدة، فهي سمة من سمات الدول الحديثة، وتلعب الأحزاب دورا أساسيا ليس 
ويات وتكوين الحكومات، وإنما في إدارة  فقط في تمثيل المصالح وتحديد الأول

أعضاء جدد   الصراع وتوفير الاستقرار، كما تلعب الدور الأهم في تأهيل وإعداد
ابية من أجل الوصول إلى مراكز النفوذ، للمناصب. وتنظيم المنافسات الانتخ

 ،وتكوين حكومات فعالة ،وبرامج لصناعة السياسة ،وإعداد سياسات بديلة
ّ  ،واستيعاب كل الجماعات  . 2ة الديمقراطيةوالأفراد في العملي

ربية في الربيع  يختلف الباحثون في تقدير الدور الذي مارسته الأحزاب الع 
ورفع   ،الاجتماعية ا كبيرا ومتميزا في تهيئة البيئة العربي، فمنهم من يعطيها دور 

وتيرة الاحتجاجات المتراكمة حتى وصلت لحظة الانفجار، وهناك من يرى  
بل  ي إنتاج الثورة أو المشاركة فيها،وعدم مساهمتها ف ،سلبية الأحزاب التقليدية
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بأنها كانت عقبة أمام الثورة   ،مجمل الأحزابوذهب البعض إلى الحكم على 
 .1ومعيقا للإصلاح الحقيقي 
ولم يكن هذا  ته وانخراط الشباب فيه بشكل مكثف،تميزّ الحراك بتلقائي

شاركت  ،ذلك أنه حراك مجتمعي ،الحراك في مجمله من صنع الأحزاب السياسية
د محدّ  ولم يكن تحت وصاية حزب أو مكون سياسي  ،فيه مختلف الفعاليات

دين في كثير من هذا ما جعله مرتبكا بلا قيادة أو هدف محدّ  ولعلّ  ،بعينه
 الدول. 

كان لهذه التحولات أثر كبير على أوضاع   ل كن في مقابل ذلك،
السياسية   راتالتطوّ الأحزاب السياسية في مختلف دول الحراك، فقد سمحت 

اك حزبي بحدوث حر 2011في أعقاب اعتماد دستور  التي شهدها المغرب
زبية،  د النخبسمح بتجدّ  ،داخلي كما أدى الأمر أيضا  ،بروز قيادات جديدةوالح

ّ إلى انتعاش أحزاب معارضة بعدما تنامت  ت حتى وقت قريب مهمشة،، ظل
حدّة الجرأة في التعاطي مع مختلف القضايا المجتمعية في أبعادها السياسية  

بتأسيس عدد من الأحزاب  والاقتصادية والثقافية.. كما سمحت هذه الأجواء
 كما هو الشأن بالنسبة لتونس وليبيا..  ،في عدد من دول الحراك

 يظل كبيرا، مفصليةال حلا سياسية في هذه المرإن الرهان على الأحزاب ال
ويين والسعي إلى تحقيق نوع  ،يرتبط بتأطير المواطنين وتنظيمهم ،أولهما ،على مست

 ،لسياسة والشأن العام من جهة أخرى وا  ،من المصالحة بين المواطن من جهة
حضور وازن في عمق بو ،راهنةعبر خطابات تستوعب التحولات المجتمعية ال
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السياسية   تجدّد النخب ب و ، ة كفيلة بتحصين الذات وإعمال ديمقراطية داخلي  المجتمع، 
ّ  وثانيهما، .. بشكل عام  واكبة السياسات  ل في القدرة على الاقتراح والمرافعة وم تتمث

 .. وإعداد نخب على قدر كبير من ال كفاءة والمسؤولية والنزاهة   مة ومراقبتها، العا 

 المواطنة قافة السياسية وقيم  : ترسيخ الثّ الخامسالفرع  
لا تخفى أهمية هذا الشرط في توفير الأجواء ال كفيلة بدعم التحول، ل كن  

ى وطبيعة الثقافة السياسية الداعمة للتغيير، يتأثرّ بمستوقيم المواطنة، وترسيخ 
 داخل المجتمع.  القائمة التنمية السياسية 

المجتمع  لات الهامة التي تطال يحيل مصطلح التنمية إلى مجموعة من التحوّ 
 ،والمعرفية ،والاقتصادية )الاجتماعية، والسياسية، في مختلف المجالات

  وبما يحقق التطور  ،والتقنية..( بالصورة التي توفر الشروط اللازمة لحياة أفضل
 والرفاه للأفراد.. 

ق التنمية في مجتمعات منقسمة أو مع وجود صراعات  لا يمكن أن تتحقّ 
 ،رار السياسي رهين ببناء مؤسسات ديمقراطيةالاستقكما أن سياسية دامية، 

 تدعم التداول السلمي للسلطة وتنبذ احتكارها. 
ترتبط بالاستثمار في   كإحدى أوجه هذه التنمية، 1والتنمية السياسية 

الإنسان باعتباره الرأسمال الحقيقي والمحور الأساسي لكل تنمية أو ممارسة 
بقضاياه ومشاكله وحقوقه وواجباته،  ديمقراطية، عبر تعليمه وتكوينية وتوعيته

كسبيل لاستثمار قدراته المختلفة في مواجهة مختلف الإشكالات المطروحة 
 ومواكبته للشأن العام.. 
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حقوق الإنسان ودعم المشاركة السياسية وفتح  وهي تقوم أيضا على تعزيز 
ا يسمح  المجال أمام المواطنين للتأثير في مختلف القرارات والسياسات العامة بم

بتحقيق نوع من الاستقرار داخل المجتمع وبتوظيف القدرات وال كفاءات في  
 دعم المسار التنموي والتحول الديمقراطي. 

ّ لسّ تحيل الثقافة السياسية إلى القيم وا   لات لوكات والقناعات والتمث
والحياة  الحاكمة،مة في علاقة الأفراد من ناحية، بالسلطة السياسية المتحكّ 

ويؤكّ  د ال كثير من السياسية وقضاياها المختلفة بشكل عام من ناحية أخرى. 
 الباحثين على العلاقة القائمة بين الثقافة السياسية والممارسة الديمقراطية.

 بل تظلّ  ،راطية على إقرار الدستور وبناء المؤسسات فقطديمقلا تقوم ال
ل  التحوّ  يبقى تحققة تدعمها، ولذلك بحاجة أيضا إلى ترسيخ ثقافة سياسي

نبذ العنف وبترسيخ قيم الديمقراطية ممارسة وسلوكا، ب رهيناالديمقراطي 
والتطرف والإرهاب باعتبارها سلوكات تتناقض مع الممارسة الديمقراطية التي 

الاختلاف والحوار في تدبير النزاعات، لتجاوز أية ردّة يمكن القبول بحيل إلى ت
 هذا الشأن. أن تحدث في 

وتشير الممارسة الدولية في هذا الخصوص، إلى العديد من التجارب التي 
ّ التراجع فيها عن المكتسبات، بفعل عودة النخب القديمة للحكم تحت واقع  تم

 ّ  ديد والتحولّ.. ج ثقافة سياسية لا تدعم الت
بحاجة إلى تشكيل  أن البناء الديمقراطي الحقيقي يظلّ  ،1ويعتبر البعض 

رية والإثنية   ثقافة سياسية جمعية نابذة لكل الصراعات الطائفية والقبَلَية والعشائ
 ّ  موقع في بوتقة الدولة الواحدة.. والذوبان والت
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ّ  ،إن ترسيخ الديمقراطية هي عملية مستمرة مجموعة من  اعتمادب وتتطل
رية، وبناء  التدابير والإجراءا  ت في علاقة ذلك ببناء المؤسسات السياسية والدستو

عبر أداء سياسي مبني على   ،شرعية النظام وانخراط مختلف الفاعلين في أجرأتها
واحترام قواعد اللعبة السياسية والانضباط للمبادئ والمعايير  ،التنافس والتعددية

افة إلى ترسيخ ثقافة الديمقراطية في هذا الشأن، إض التي تقتضيها الممارسة
الديمقراطية داخل المجتمع عبر مختلف القنوات والوسائط المعنية بالتنشئة  

 ،الاجتماعية، كما لا تخفى أهمية دعم فعاليات المجتمع المدني في هذا الصدد
 وتوفير الشروط الذاتية والموضوعية اللازمة لاشتغاله. 

ريفات الواردة بشأن الموا تباينت المفاهيم  طنة، وتعددت تبعاً  والتع
رية والتيارات السياسية، وهي تحيل إجمالاً إلى علاقة الانتماء التي  للمدارس الفك
ربط الفرد بالدولة بناء على ضوابط قانونية واجتماعية تضمن الحقوق وتلزم  ت

 .1بالواجبات 
 الروابط وقوةّ ،جهة من للتغيير استعدادها حيث من المجتمعات طبيعة إن

ريا دورا  مكوناتها، تلعب بين تجمع التي المشتركة   .الانتقال مسار  تأمين في محو
 كانت إثنية ضيقة انتماءات خلف والاختباء بالمواطنة، الشعور ضعف أن ذلك

 وحدة ويهدّدالتحول،  مسار  على  لببالسّ  يؤثر أن دينية.. يمكن  أو عرقية أو
 أخرى. الدولة وتماسك المجتمع من جهة

تتميزّ المنطقة العربية بتنوعها المجتمعي في جوانبه العرقية والإثنية والثقافية 
والدينية..، وإذا كانت ال كثير من الدول قد استثمرت هذا التنوع في دعم 
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وحدتها وتمتين استقرارها، عبر تدبير هذا الأخير بصورة ديمقراطية تستند إلى 
رية والعدالة، فإن هذا التنوع ق طابعا طائفيا في ال كثير من الدول  د اتخذ الح

 ّ ف وتكفير العربية، وخلق ال كثير من الصراعات، التي لم تخل من عنف وتطر
 في عدد من المناسبات. 

 ،وكشف مسار الحراك في المنطقة عن وجود اختلالات كبيرة وخطيرة
  على مستوى ترسيخ ثقافة تدعم عملية التحول الديمقراطي، في علاقة ذلك بتفشي 

 ية والعنف في تدبير الخلافات والعزوف عن السياسة والشأن العام.. الطائف
 والعراق، لبنان في الذي أفسد التحولّ نحو الديمقراطية الطائفي فالصراع

ريا واليمن وليبيا فيكل من مصر أسس وكيان الدولة نفسها يتهدّد أصبح  .وسو
ماً في فكر الإنسان  على أن "الموضوع الطائفي كان دائ 1يؤكد أحد الباحثين 

العربي المسلم منذ زمن. فهو موجود في حياتنا السياسية والثقافية، نشعر دائماً 
ويضيف بأنه "أصبح للمسألة المذهبية وقبلها للمسألة  بوجود أطراف مختلفة عنا"، 

وية، التي يحم لها فرد أو منطقة الطائفية بعد اجتماعي، فهي عنصر من عناصر اله
 امله". وأحياناً بلد بك

وتختلف الطائفية عن الممارسة الديمقراطية، فالأولى تتسم بالانغلاق ومنح 
الأفضلية لفئة معينة على حساب المجتمع بمختلف أطيافه، فيما تحيل الممارسة 

 .2الثانية إلى الانفتاح على جميع مكونات المجتمع وتدبير التنوع بشكل بناء 
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ن درجة انصهار وتعايش مختلف  تجارب والممارسات الميدانية تبرز أإن ال
ّ  في جانب مهمّ  الأجناس والثقافات داخل المجتمع الواحد، تظلّ  فة على منها متوق

طبيعة التعامل الذي تسل كه السلطات السياسية والاجتماعية نحوها، فالنأي عن  
رية يحرضّ مختلف المكونات الاجتماعية على الاختباء خلف   ،العدالة والح

ريع   نحو الانغلاق عن المحيط العام،يل والم ات،الخصوصي والبحث عن مشا
بديلة خاصة بها، مماّ يفضي إلى مظاهر من الصراع والاضطراب والتعصب 
والانقسام، فيما التشبث بهذه القيم والمبادئ يرسّخ الوحدة الوطنية ويدعم 

 والاندماج. التعايش 
العبودية،  ألغى الاستبداد حقوق المواطنة، حيث تحولّت معه إلى نوع من 

ولذلك خلفّ رحيل بعض الأنظمة في ظل الحراك، وضعية خطيرة من الصراع  
والاستقطاب، فالمجتمعات في ليبيا وسوريا واليمن، تعاني من الصراعات الطائفية  

عراق الذي انفجرت  في ال مثلما حدث  والقبلية التي يمكن أن تعرقل مسار التحول، 
يه الخطابات  وتغذّ  ، الانتقام و  إقصاء ال  فيه هذه الصراعات بشكل عنيف يطبعه 

 دة. المتشدّ 
 ّ تصاعد على ع ر مناخا يشجّ ويبدو أن هناك مجموعة من العوامل التي توف

 ّ ربية الطائفية، في علاقة ذلك بوجود اختلالات في الت نشئة الاجتماعية والت
الدينية، من حيث تكريس الرأي الواحد والانغلاق والتعصب والإقصاء  

 ّ ريعات قانونية تكرسّ الإقصاء والتمييز بين أفراد  ف والقبوالتطر ليةّ، أو اعتماد تش
المجتمع الواحد، وعدم اعتماد الصرامة في مواجهة المحرضّين على الطائفية، إضافة  

لمجتمعي أو السعي لتوظيف هذا التنوع  عها ا إلى عدم توفقّ الدولة في تدبير تنوّ 
لا تخفى العوامل الخارجية في  بشكل منحرف خدمة لمصالح سياسية ضيقّة. كما 
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هذا الشأن، على مستوى توظيف بعض القوى الدولية لهذا الجانب خدمة 
 لمصالحها داخل بعض الدول. 

إلى أن الجماعات والقوى المتصارعة التي لا تتقن لغة  1ويشير البعض 
ّ ا  رية، لا لتداول والاعتراف المتبادل، سواء كانت في موقع الأقل ية أو الأكث

ى انتهاك مبادئها وإنتاج مآزقها، ل كن تتواطأ مع من تعتبره خصمها  تحسن سو
 أو ضدها الذي يعتدي على حقوقها أو يضر بمصالحها. 

شكلّ الحراك القائم في المنطقة العربية مناسبة لرفع عدد من المطالب التي  
من  تنحو إلى إعادة النظر في العلاقة المتوترّة بين المواطن والنظم السياسية القائمة

علاقة التي يطبعها الحذر والصدام إلى علاقة مبنية على التواصل واحترام الحقوق 
ريات وال كرامة الإنسانية في إطار تعاقد اجتماعي جديد قادر على بلورة  ،والح

ترام الحقوق والواجبات وتحقيق المصالحة  مواطنة تحتكم إلى المؤسسات واح
 .. 2السياسية في المنطقةوالتواصل المفتقدين بين الشعوب والأنظمة 

إن تجاوز هذه الصعوبات والاختلالات، لا يمكن أن يتأتىّ إلا من 
خلال ترسيخ مواطنة حاضنة لجميع مكونات المجتمع، وضامنة لحقوقهم  

رياتهم،  رية والثقافية.. وتسمح بتعايش الخصوصيات ا وح  لحضا
ها إن الوطن الذي لا يستوعب مكوناته الاجتماعية في مختلف تجليات

)الثقافية والعرقية والإثنية والدينية..(، ولا يدعم حقوق الأفراد وانتظاراتهم، 
في إطار من الأمن والاستقرار الذي يحميه وجود تعاقد بين الفرد والدولة،  

ربكها.  ي يؤدّ  إلى اختلالات تقتل روح المواطنة وت
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فير  وإذا كان ترسيخ قيم المواطنة ومرتكزاتها يسائل الدولة، من حيث تو
مختلف عني أيضا شروطها القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية..، فإنه ي

الفعاليات والقنوات داخل المجتمع من أسرة وإعلام وأحزاب سياسية ومجتمع  
ريات،  ،مدني، باتجاه ترسيخ هذه القيم وما يرتبط بها من احترام للحقوق والح

 واختلاف وتعايش وتسامح..

 خب لمسار التحوّل مواكبة النّ   : ادسالسّ الفرع  

على امتداد التاريخ الإنساني، لعبت النخب بمختلف أصنافها دورا رئيسيا  
وتنطوي النخب السياسية على   الإصلاح والتغيير داخل مجتمعاتها،في قيادة 

أهمية قصوى بالنظر إلى تأثيراتها في القرارات المرتبطة بمختلف المجالات السياسية 
 لاجتماعية والثقافية..والاقتصادية وا 

هاتها السياسية والثقافية والدينية..  النخب العربية بمختلف توجّ ل تتحمّ 
والموضوعي في دعم   مسؤولية كبيرة في المرحلة الراهنة، تفرض الانخراط الجادّ

، العموميةالنقاشات إثراء ل الديمقراطي، من حيث المساهمة في خيارات التحوّ 
تجاوز  كفيلة ب ديمقراطيةلازمة لترسيخ ممارسة بل والمداخل الورسم السّ 

 الإشكالات التي خلفها الاستبداد بالمنطقة. 
بعد الإقصاء والتهميش الذي عانت منه ال كثير من ال كفاءات على 

، امتداد عقود من الاستبداد، فتح مناخ الحراك الباب أمام نخب المنطقة
الانخراط عن آرائها و لتعّبيرلو ،أكثر على قضايا مجتمعاتها فرصة للانفتاح وشكلّ

رية  رية في أبعادهاوبنقاشاتها الفك   -، وتسهم المختلفة مواكبة التحولات الجا
ّ في  -بالتالي  لهذا  معالم المستقبليةغيير، وتحدّد الترسيخ ثقافة سياسية تؤمن بالت

 .الأخير
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كما سمح الحراك أيضا، بحدوث نوع من التجدّد في أوساط النخب  
بصورة تعكس شمولية وانغلاق المشهد السياسي  ،غلقةظلت من التيالسياسية 

زبّونية والولاء في الالتحاق بها  .1الذي فرض منطق القرابة وال
ولا تخفى تداعيات الحراك على باقي النخب، الدينية منها والاقتصادية والمثقفة،  

لنخب  با وعلاقة  حيث فتح الباب أمامها للتعبير بجرأة عن انشغالاتها ومشاكلها. 
رّ المثقّ  ية الأكاديمية في دعم  فة، تشير ال كثير من الدراسات والتقارير إلى أهمية الح

 . داخل المجتمع   وترسيخ ثقافة مجتمعية عقلانية تدعم نشر وعي سياسي   ، الانتقال 
ف يهدف في الغالب الأعمّ إلى تغيير ويشير أحد الباحثين إلى أن المثقّ 

اسي الذي يعمل على تثبيت هذا الواقع سيالواقع القائم في مجتمعه، عكس ال
ويضيف بأن الطّ  رفين يشكلّان معا طرفي معادلة واحدة، تتّحد  وترسيخه، 

وتتناقض في الوقت نفسه، في ضوء الأهداف المطروحة على كلّ منهما، ومدى  
 . 2اتفاقهما أو اختلافهما حول هذه الأهداف

ك، بما فوتّ  ا الشّ حذرة يشوبه ف عموما ظلتّ علاقة صانعي القرار بالمثقّ 
ة  الأنظمة المستبدّ من   د العدي على الدولة والمجتمع بالمنطقة، حيث سعت   عديدة فرصا  

إلى التضييق على الفكر الحرّ بسبل مختلفة، تراوحت بين تهميش مخرجاته والتضييق  
رية الأكاديمية  ينحو إلى التغيير والإبداع، وتكريس   بناّء  وصد كل فكر  ، على الح

ّ ظومة تعليم من  بدل التحفيز على التجديد   ، لقين والشحن ية متجاوزة تعتمد على الت
السياسي  وطرح الأسئلة.. وكان من الطبيعي أن يحدث هذا الأمر نتيجة للمناخ 

ويري متجدّد.   السائد الذي كان يحيل إلى الشمولية والإقصاء لكل فكر تن
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يسائل مقراطي لا وخلاصة القول، إن دعم المرحلة وتحقيق التحولّ الدي
انخراط مختلف  يفرضالسياسي فقط، كما أنه لا يرتبط بالدستور لوحده، بل 

 الفعاليات داخل المجتمع، وتوفير مداخل على قدر من التكامل والشمولية.
يتيح   ، إلى أن أهمية خلق مجال تداولي  -في هذا السياق  -يشير أحد الباحثين 

الة، ويضيف بأن من شأن ذلك  للعلاقة بين الثقافة والسياسة أن تكون منتجة وفعّ 
قيام علاقة تبادل مثمر وتفاعل خلاّق، بحيث أن تغيير سياسة الفكر، يسهم في خلق  

 ّ ر معه العلاقة بالواقع السياسي، كما أن ابتداع ممارسات سياسية  واقع فكري تتغي
 . 1معي تتغيرّ معه العلاقة بالأفكار جديدة، يسهم في خلق واقع مجت 

بع عشر وكأنه عصر المطلقات، ول كن هذه الأخيرة فقد بدأ القرن السا
( 1571-1630) "كبلر"سرعان ما تهاوت أمام مسيرة التقدم العلمي على يد 

(.. وكان للتقدم العلمي دور في مراجعة أفكار  1564-1642) "جاليليو"و
والمجتمع ولنفسه فضلا عن الاكتشافات   الإنسان ومفاهيمه وتصوره لل كون

ت إليه من تزايد الثقة في إمكانيات العقل الإنساني في فهم  الجغرافية، وما أدّ
 . 2الطبيعة واستخدامها 

 : انخراط المجتمع المدني السابعالفرع  

ر  لا تخفى انعكاسات الممارسة الديمقراطية على صعود المجتمع المدني وتطوّ 
المجتمع المدني بدوره هو أحد الأسس الذي تنبني عليها أدائه، كما أن 

 طيات الحديثة، فهو يلعب دور الوسيط بين المجتمع والدولة. الديمقرا 
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ّ بهذه الفعاليات  ساهمتفقد  عدد بحول دور كبير ومحوري في دعم الت
ونستحضر في هذا الإطار المجهودات   ،من بلدان أوربا الشرقية وأمريكا اللاتينية

اتحادات وال ،وأرباب المقاولات ،ورجال الدين ،لتها التنظيمات النقابيةالتي بذ
 والنخب المثقفة.. ،المهنية

أما في المنطقة العربية، فيعاني المجتمع المدني "الوليد" من مجموعة من  
الصعوبات والاختلالات، في علاقة ذلك بطبيعة الإطار القانوني والسياسي  

، والثقافة السياسية التقليدية بشكل عام عملها الممركز والتحكمّي الذي يحكم
جتمعات العربية، إضافة إلى التضييق المالي، ثم سعي ال كثير من  السائدة في الم 

الأنظمة في المنطقة على امتداد عقود مضت إلى خلق مجتمع مدني صوري 
 موالي لها وموازي لفعاليات المجتمع المدني النابعة من عمق المجتمع. 

تعاني ال كثير من هذه الفعاليات من مشاكل ذاتية مرتبطة بضعف كما 
ّ  ،والتشاركية في الأداءالداخلية، والديمقراطية  ،يةالاحتراف ا يؤثر بالسلب على مم
 فعاليتها.على أدائها و

 ّ ر  إن الدول العربية وبإشكالاتها الاجتماعية والسياسية والثقافية، لا توف
  المجتمع المدني بالصورة التي شهدتها ال كثير من الدول الغربية.الفضاء ال كفيل بتطور 

ها دول الحراك، إضافة  ت عرف ماعية والسياسية والثقافية التي لاجت ل كن التحولات ا 
الدولية التي دعمت الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، يمكن أن   المتغيرات إلى 

 ي المنطقة. تسهم في توفير بيئة خصبة لتطور المجتمع المدني ف 
انتعاش المجتمع المدني في عدد من الدول  ل هامشاالحراك  فقد أتاح

عربية، كإطار لترسيخ الممارسة الديمقراطية أفقيا وعموديا، حيث تنامى الوعي  ال
دة والطامحة للتغيير، وأضحى فضاء أصبح حاضنا للأفكار المجدّ وبأهميته وحيويته، 

ومواكبة التحولات والسياسات العامة، وقناة للمرافعة   ،للنقاش ولتداول الأفكار
 غط.والضّ 
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ه الفراغ المؤسساتي، سعى ال كثير من الشباب  ففي ليبيا، وفي ظل واقع سمت
والنساء إلى إحداث العديد من الجمعيات والمنظمات المدنية، والانخراط في 

 ّ ريات، فعالياتها، وعيا منهم بأهميتها في ترسيخ ممارسة ديمقراطية تعز ز الحقوق والح
وجعل المواطن في خدمة  ،وبلورة تنشئة اجتماعية تقوم على قيم المواطنة

 . ، وفي صلب العملية السياسيةلمجتمعا 
را ملحوظا في أداء وحضور المجتمع المدني قبل  المغرب تطوّ  عرف

الحراك، غير أن أجواء هذا الأخير سمحت بتعزيز هذا الحضور أيضا من خلال  
وية وتعزيز  أدوارهستوري الذي عزّز المدخل الد عبر تطوير وظائفه التنم

 يم السياسات العمومية محليا ووطنيا. وإشراكه في إعداد وتقي ،مواكبته
كما شهد في أعقاب الحراك حوارا وطنيا حول المجتمع المدني، شاركت 
فيه مختلف الفعاليات المدنية، قادته الوزارة المكلفة بهذا الشأن لتطوير أدائه 
رية الجديدة المرتبطة به على  زيل المقتضيات الدستو وضمان فعاليته واحترافيته، وتن

 ه. أحسن وج
طرح مشروع قانون جديد للجمعيات  أما في مصر، فقد أتاح مناخ الحراك

ويلها، أفرز   الأهلية أمام مجلس الشورى، تهم تسيير الجمعيات ونشاطها وتم
 نقاشات هامة.

ربيع العربي" يدعو إلى إعادة التفكير بشكل معمّ  1ويعتقد البعض  ق  أن "ال
رية والتطبيق الف ريف والمفهمة المعيا علي للمصطلح، خاصة، أنه يجب في التع

مجددا وبشكل كبير على الكيانات المنظمة مثل المنظمات غير الحكومية  التركيز
 الاستبدادية المحدثة. في ضوء مساحات النشاط الجديدة التي أنشئت في ظلّ 
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ل  اعمة للتحوّالدّ والأمنية  المداخل الاقتصادية    المطلب الثاني: 

 الديمقراطي 

ّ   الأمنية والحكامة    ، ادرات الاقتصادية لا تخفى أهمية المب  من    ، حول في دعم الت
ّ   ، حيث توفير شروط تضمن تدرجّه وسلاسته   قة في مساره.  وتعزز الث

في علاقة ذلك   المداخل المندرجة في هذا الإطار، ز على بعضوسنركّ 
رية وإرساء  إعمال إصلاحات ومبادرات اقتصادية،ب وتحييد المؤسسة العسك

 .. حكامة أمنية

 ة وتخليق الحياة العامّ   قتصاد الا   إصلاح   : فرع الأول ال 

ادي  تشير ال كثير من الدراسات والأبحاث إلى أهمية الإصلاح الاقتص 
ذلك أن تحقيق التنمية وتأمين الرفّاه للمواطن  حل التحولّ الديمقراطي،ا مر ضمن

 هو أحد المؤشرات الرئيسية للممارسة الديمقراطية.
ة، ال كفيلة بتعزيز  الإصلاحات الاقتصاديوقد سبق وتطرقنا إلى أهمية 

التنمية، وتحسين الأوضاع الاجتماعية، كسبيل لإضفاء طابع من الثقة في  
رية التي يتم اتخاذها.  الإصلاحات السياسية والدستو

ففي دول أوربا الشرقية وأمريكا اللاتينية، كان للإصلاحات الاقتصادية 
الذي انعكس بشكل كبير على   أثر هام في تعزيز فرص التحول الديمقراطي،

 الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.  
وية التي  تبرز العديد من التجارب الديمقراطية الحديثة إلى الأدوار الحي

ريقهفي مراحل التحولّ وتأمين استأثرت بها الطبقة الوسطى  . بحيث لا تخفى ط
ات ودعم الممارس  ،مكانتها ووزنها داخل المجتمعات على مستوى التحديث

 الديمقراطية، وترسيخ قدر من التوازن كصماّم أمان بين الدولة والمجتمع.. 
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وير الفكري، بما يحيل  ربط هذه الفئة بالمكانة الاقتصادية والتن غالبا مال يتمّ 
الأمر من إيمان بالحوار والتعددية والتوافق.. كما أن الأنماط الاقتصادية  إليه

مجردّ مصدر للاستهلاك والإقبال على   المعاصرة لم تعد تجعل من هذه الطبقة
السلع والخدمات التي يتيحها القطاع الخاص، بل أضحت داعما مفترضا لتحسين  

رية ،الخدمات والسياسات العمومية ّ  في جوانبها الإدا  حية.. عليمية والصّ والت
  ،ولا تخفى أهمية هذه الفئة في تغذية النخب المختلفة والمساهمة في تجدّدها

ويات الاقتصادية والاجتماعية  بالنظر إلى امتلاكها لآليات التغيير على المست
والسياسية.. كما لا تخفى إسهاماتها المفترضة على مستوى تدبير الاختلاف  

 مواطنة..والتنوع وترسيخ قيم ال
يختلف حجم وثقل هذه الطبقة في المنطقة العربية من بلد لآخر، ومع ذلك  

وتدهور مستوى العيش في   ،خلاجع نسب الدّ ثمةّ سمات مشتركة.. فقد كان لتر
 عدد من هذه الدول أثر سلبيّ على أدائها وحضورها، كما لا تخفى تأثيرات

كات الأمنية التي شهدتها المنطقة.. بما أدى إلى االصراعات السياسية والارتب
 تباين توجهاتها ومطامحها.. 

ة طالطبقة المتوسّ تشير ال كثير من الدراسات والتقارير العلمية إلى أن دور 
كان هامشيا في فترات الحراك الذي شهدته المنطقة، فهي لم تكن في مستوى 

 ّ ّ الت طلعات التي فرضتها هذه المرحلة، حيث استأثرت في مجملها  حديات والت
رية، فيما فضّل   بمطالب ونقاشات قطاعية على حساب مطالب سياسية ودستو

أو التزام الصمت   حياناأ مواقف الرسمية ياسات والمنها ترديد وتبرير السّ كبير جزء 
 ..أحيانا أخرى  إزاء ما يجري 
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ثمةّ عوامل ذاتية وأخرى موضوعية، أسهمت في ترديّ أوضاع الطبقة 
 ّ حولات والمتغيرات التي المتوسطة وعدم استئثارها بالمسؤوليات التي تقتضيها الت

ريع والفساد المتفشية داخل بعض   فرضها الحراك، فعلاوة عن مظاهر ال
ولو   ،الإضافة إلى تغليبها لمصالحها الضيقة على حساب المصالح العامةأوساطها، ب

بالسعي إلى الوصول للسلطة عبر كل السبل، تؤكد المعطيات الإحصائية إلى تزايد 
حدّة الفوارق الاجتماعية في المنطقة، وانخراط عدد من الدول في إصلاحات  

كفضاء لتجدّد  أن تدهور أوضاع التعليم هيكلية كلفّت هذه الفئة ال كثير، كما 
ّ  تفشيّ العنف والطائفية زيادة على النخّب،  ها عوامل  في عدد من دول الحراك، كل

أسهمت بدورها في تقزيم أدوار هذه الطبقة في مسارات الحراك، بما جعله يقترن  
 العنف والصراع والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.. ب 

بية، كان للإشكالات الاقتصادية المطروحة أثر كبير  وبالعودة إلى المنطقة العر
ورثت حكومات ما بعد الحراك أوضاعا اقتصادية  وقد  ، الاحتجاجات في اندلاع 

على مستوى تفشي الفساد والفقر والبطالة وارتفاع المديونية   ، مختلة ومأزومة 
 ماعية. ة الفوارق الاقتصادية والاجت وعجز الموازنة المالية وتزايد هوّ   ، الخارجية 

 ّ أن بالنسبة الشّ مثلما هو  ،مو بعدد من دول الحراككما تراجعت نسبة الن
 1تحت وطأة تراجع مداخيل الضرائب والسياحة لتونس ومصر واليمن..،

والصادرات الخارجية. وهو ما خلق اختلالات في الموازنة العامة بفعل 
زيادة الإنفاق العام تحت ضغط المطالب الاجتماع  ية المتزايدة.التوجهات نحو 
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هذه الأوضاع ضغطا كبيرا على هذه الحكومات التي يفترض أن فرض وت
والاجتهاد في البحث عن حلول ناجعة  تنكب على إعادة التوازن للاقتصاد، 

وإنعاش سوق  ،على مستوى تطوير الاقتصاد ،لمختلف الإكراهات والمطروحة
 . لطبقة الوسطى.وإعادة الاعتبار إلى ا  ،وتحسين دخل المواطنين ،غلالشّ 

لات وضغوط تفرضها حساسية  لو تحقيق هذه الرهانات من إشكالا يخ
بأن ردّ فعل الحكومات الانتقالية تجاه  1قد لاحظ أحد الباحثين ف المرحلة،

عامل الزمن  ،أولها ية يظل محكوما بعوامل ثلاثة،لمتردّالأوضاع الاقتصادية ا 
لتحسين الأوضاع المعيشية،  والوقت، الذي يمكن أن يمنحه المواطن للحكومة

يتعلق بضعف مؤسسات الدولة التي تقوم على تنفيذ  ،وتحقيق المطالب، وثانيها
فيتعلق   ،عملية التحول والانتقال إلى الوضع الجديد سياسيا واقتصاديا، أما ثالثها

ويل مرحلة التحول الحرجة بسبب فقد الموارد بقلة الموارد المالية المتوافر ة لتم
وتفاقم حجم الديون الخارجية والمحلية، التي تمثل   ،فساد المالي والإداري نتيجة لل

 .فقدا لمقدرات المواطنين والأجيال القادمة
الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية، بانتشار الفساد بكل ونظرا لاقتران 

رية، فقد أشكاله المالية والسياسية  تخليق الحياة العامة ومكافحة ظلّ مطلب والإدا
ويات التي  فساد،ال ريا ضمن الشعارات والأول المحتجون  رفعهاشعارا محو

منها   ،وهو مطلب يجد أساسه في عدة اعتبارات ،والمتظاهرون في بلدان الحراك
ّ  ،اقتران الفساد بالاستبداد والهيمنة فها هذه الظاهرة على  والكلفة الخطيرة التي تخل

نامي الوعي والاقتناع بأن ثم ت ،الدولة والمجتمع في جوانب ومجالات شتىّ
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بالفساد بكل أصنافه  مع/ الديمقراطية والتنمية لا يمكن أن يتعايشا أو يقترنا 
 ومظاهره. 

ا  المالي أو الإداري بسوء استعمال السلطة وتوظيفه يرتبط الفساد في شكله
قض مع القوانين الجاري بها بصورة تتنا يقة،في خدمة المصالح الخاصة الضّ 

على إرادة دافعي الضرائب والمنتفعين من الخدمات والمرافق ا وضدّ  العمل،
 العامة. 

خدمة بشكل غير مشروع العامة لطة ويقوم الفساد الإداري على تسخير السّ 
إرادة  لأما الفساد السياسي فيرتبط بخيانة وخداع وتزوير  ،أهداف شخصيةل

ام والاغتناء غير  مال العالجماهير.. فيما ينبني الفساد المالي على السّطو على ال
وتهدّد قيام  ،بصورة تسهم في تدمير الأسس الاقتصادية للدولة المشروع،

ريع الاقتصادية والاجتماعية.. وتكرسّ  سلوكات تعكس الاستهتار المشا
ريفة و بالقوانين، تكافؤ الفرص لى وتقضي على مظاهر الشفافية والمنافسة الش

 داخل المجتمع. 
لوطنية والدولية التي تصدرها مجموعة من وتشير ال كثير من التقارير ا 

المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية إلى انتشار الفساد بكل أصنافه 
ّ فقد  جات مختلفة ومتفاوتة،طقة وإن بدرالمنعلى امتداد دول  مة  فت منظّ صن

ريا واليمن الشفافية الدّ  الدول الأكثر فسادا ضمن ولية السودان وليبيا والعراق وسو
 .20131ي العالم ضمن تقريرها الصادر سنة ف

تزداد خطورة الفساد في المنطقة مع تنامي التقارير والمعطيات الإحصائية  
لا من ذلك  انتشار الرشّاوي في جهازي القضاء والأمن ليتحوّ التي تؤكد على 
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ريات وفرض احترام القانون إلى  ،"الملاذ" الذي يفترض فيه حماية الحقوق والح
 اءلة أو عقابولجعل "المفسدين" في مأمن ضد أية مس ،اية الفسادآليات لحم

كيفما كانت الجرائم والمخالفات المرتكبة.. كما تزداد خطورته أكثر  ،قانونييّن
عندما ينتقل إلى بعض المؤسسات التي يفترض أن تقاومه من قبيل الأحزاب  

لإعلام بمختلف  ووسائل ا  ،وبعض فعاليات المجتمع المدني ،السياسية والبرلمان
ماية مقترفيه ووسيلة لح ،حيث تصبح جزءا من الفساد وفي خدمته وسائطها..،

 ّ  غطية على تداعياته.. وللت
في   ،وهي تتنوع بين أسباب سياسية تعدّد العوامل التي تغذّي الفساد،ت

رية المؤسسات السياسية  بعدم فعالية ة ذلكعلاق وضعف هامش  والدستو
ريات  ،ة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.. وأسباب اقتصاديةوغياب الشّفافي ،الح

وعدم قيامها على أسس المنافسة والشفافية   ،الاقتصادية مرتبطة بهشاشة الأوضاع
ر البطالة بغلاء الأسعار وانتشا متصّلة ،وتكافؤ الفرص.. واجتماعية

بقية المصلحة الشخصية الفساد وأس  "ثقافة"وسيادة  وبالاضطرابات الداخلية،
 والاستهتار بالقوانين ووجود التباس في مفهوم المواطنة.. وأسباب العامة، على

رية مرتب رية،و طة بضعف الرقابة على المال العام،قانونية وإدا  بالتعقيدات الإدا
وعدم  للتطورات الاقتصادية والاجتماعية،وضعف القوانين وعدم مسايرتها 

صر البشري داخل مختلف  وعدم تطوير دخل وكفاءات العن  ،استقلالية القضاء
 الإدارات والمؤسسات..

من   ،لبية للفساد على اقتصاد الدولة وعلى المجتمعلا تخفى التداعيات السّ 
 ريبي،من الموارد بسبب التهربّ الضّ حيث حرمان خزينة الدولة من مجموعة 

خصية عبر عقد واستنزافها في أغراض ش ونهب الأموال العامة وإهدارها 
ريبها نحو الخارجبو أ صفقات مشبوهة، وية  ،ته ريع تنم عوض توجيهها نحو مشا
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وية في مجالات الصّ  حة والتعليم والسكن والبنيات الأساسية.. وهو ما يخلق  حي
 ،ويكرس خيبة الأمل لدى المواطن ،حالة من عدم الثقّة في القانون والمؤسسات

ويعرقل  ،سي ياويسمح بانتشار العزوف السّ  ،ويقتل فيه روح المبادرة والاجتهاد
ويفرز مظاهر من التهميش والفقر  ق التنمية بكل مظاهرها وأشكالها،تحقّ 

كما يؤدي إلى هروب  يشجّع الإثراء غير المشروع،و ل الفردي، وإضعاف الدخ
بسبب غياب   ف الاستثمارات المحلية والخارجية،الرسّاميل الأجنبية وإضعا 
ريفة رح الصفقات العمومية أمام وتكافؤ الفرص في ط ،الشفافية والمنافسة الش

 الخواص وتدبيرها..
ولة وأسسها  فآفة الفساد تهدّد أركان الد أما على المستوى السياسي،

ّ  الة من الحذر بين مكونات المجتمع،وتخلق ح واستقرارها، ض على كما تحر
سهم أيضا في وت ن وتكريس الإفلات من العقاب،قوانيتجاوز العلى و ،الانتقام

ّ  مواطن،تزوير إرادة ال نتيجة لرغبة   خب السياسية،كما تعقّد أيضا عملية تجديد الن
 .بكل السّبل المنتفعين من الفساد في الحفاظ على مناصبهم ومصالحهم

ويعرقل  ،ويفرغ استمرار الفساد كل المبادرات الإصلاحية من أي معنى
ن المواطنين،  لحقّ والقانون وتحقيق الديمقراطية وترسيخ مبدأ المساواة بيبناء دولة ا 

ريات الفردية والجماعية  وهو ما يجعل منه عاملا أساسيا في مصادرة الحقوق والح
ويض كيان الدولة والمجتمع وزرع الاحتقان وعدم الاستقرار..  وتق

ّ منها  التي تالصعبة  الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةالأوضاع إن  مر
 ،عبر سبل عمودية ،مةتفرض مواجهة الفساد بصرا  ،ال كثير من دول الحراك

ريعات تدعم هذا الخيار ترمي إلى سنّ  والمصادقة على الاتفاقيات الدولية   ، تش
إضافة إلى اعتماد سبل  ،وتعزيز سلطة القضاء في هذا الصدد ،لةذات الصّ 

والمفسدين وترسيخ ثقافة المسؤولية في علاقة ذلك بفضح الفساد  ،أفقية
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خرط فيها الدولة  يفترض أن تن ،اعيةوهي مهمة جم ، والشفافية ورفض الفساد
 . .علاوة على جميع القنوات المعنية بالتنشئة الاجتماعية بمختلف مؤسساتها،

 : تحييد المؤسسة العسكرية الثاني الفرع  

رية بمثابة  ،والاستبداديةطالما اعتبرت الأنظمة الشمولية  المؤسسة العسك
المجال العسكري في   . وقد ظلّ لطة أساس ومرتكز تبني عليها وجودها وبقاءها في السّ 

الأمر الذي   ، يدبر بشكل من الانغلاق  ومجهولا،  دول المنطقة غامضا عدد من 
رّ  على  يع. حيث كثيرا ما انخرطت هذه المؤسسة في القضاء جعله مرتعا للفساد وال

 المعارضين بذريعة تهديدهم للاستقرار والوحدة الوطنية. 
ّ إن "أحد التحديات ال كبرى التي تواجه  يمقراطي، ل الدّ تي التحوّ عملي

 ّ يطرة المدنية على الجيش ضمن بنية ل في كيفية تحقيق السّ وترسيخ الديمقراطية يتمث
رية وقانونية ّ  دستو في نهاية المطاف تكريس دوره كجيش  ديمقراطية، بحيث يتم

 ".1يقف على الحياد من العملية السياسية وتفاعلاتها  ،وطني محترف
بط العلاقة مع القوى المناهضة والمقاومة ولذلك تكتسي عملية ض

أهمية خاصة أثناء فترة التحولّ   ،للديمقراطية من جيش وشرطة ورجال أعمال
لتجارب الديمقراطية في العالم بإصلاح الديمقراطي.. وقد اقترنت ال كثير من ا 

 قطاع الأمن. 
ى  لات المذهلة التي شهدها العالم منذ بداية التسعينيات عللم تعد التحوّ 
هات الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان، تسمح للمؤسسات  مستوى دعم التوجّ 

رية بالقيام بأدوار سياسية بنفس القوة التي كانت سائدة خلال فترة  العسك
 الباردة.  الحرب

 



218 

ففي أعقاب هذه المتغيرات، سعت ال كثير من دول أمريكا اللاتينية التي 
رية إلى وضع الجيوش تحت سلطة  عانت لعقود من ظاهرة الانقلابات العسك

 ّ رعية، وعملت على الحدّ من حالة الشك التي سادت لعقود بين السلطة المدنية الش
 الطرفين.. 

زيل على وضع مهام ال رية تحت سلطة فقد عملت البرا  إشرافمؤسسة العسك
الأرجنتين على تغيير النظام   حرصتالمدنية الشرعية بشكل كامل، في حين 

ريقا مزدوجا يسعى إلى تغيير ه لالعقائدي الموجّ  لجيش، وانتهجت شيلي ط
توجهات المدنيين حيال الجيش والعكس، حرصت فيه على التأكيد على ضرورة  

ريين للسّ  زبية من ناحية،  ،الشرعيةلطة احترام العسك وعدم انخراطهم في الحياة الح
ريين  .1وقبول احتكارهم للقوة المسلحة  ، واحترام المدنيين للعسك

كيا خلال فترة السبعينيات من القرن المنصرم صراعات اجتماعية  وشهدت تر 
ّ  ، وسياسية عنيفة  ّ أدخلت البلاد في دوامة من العنف والتوت د الظروف  ر، وهو ما مه

 . 1980سبتمبر    12ل الجيش عبر انقلاب عسكري بتاريخ  لتدخّ 
هي  ،البالغة ثلاث سنوات 1980فترة الحكم العسكري لانقلاب  وتعدّ 
ابقة، والأكثر تأثيرا في إعادة ترسيم حدود  نيا قياسا بالانقلابات السّ الأطول زم

 ّ زبي والمؤسسي، وهي كذلك الأكثر ترسيخا للن العسكري فوذ العمل السياسي والح
ريعية والتنفيذية والقضائية   .2داخل سلطات الدولة التش

 ّ ى  التي شهدتها تركيا عل  والاقتصاديةحولات السياسية والاجتماعية ومع الت
رين،  قادرا  لم يعد الجيش التركي يعتقد أحد الباحثين بأن امتداد العقدين الأخي
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مدنية، بأية صورة على استغلال نفوذه والقيام بانقلاب عسكري على السلطة ال
بات عاجزا عن التصدي لعجلة العملية الديمقراطية التي تمضي  كمامن الصور، 

 .1بكل سرعة وقوة
رية لعبت دورا كبيرا في مسار الحراك ستبرز الممارسة أن المؤسّ  ة العسك

لطة الحاكمة هات السّ م فيها توجّ سة، تتحكّ العربي، ويبدو أن مواقف هذه المؤسّ 
سة دور محوري في رحيل الرئيس وموقفها من الحراك. ففي تونس كان للمؤسّ 

السابق "بن علي"، وتأمين مرحلة الانتقال الذي قادته الفعاليات السياسية  
 بية في البلاد. والنقا

ريةها )المؤسسة ا وفي مصر، كان ل أيضا دور أساسي في رحيل  (لعسك
قائما فيما   ا، ولا زال دوره ودعم الاستقرار في مصر "حسني مبارك"الرئيس 

، حيث تباينت  "محمد مرسي "يتعلق بتدبير مرحلة ما بعد إسقاط حكم الرئيس 
تبر أنه يعكس توجها نحو واع  ،الرؤى والمواقف بشأن هذا الدور بين من ثمنّه

 تصحيح مسار الثورة، وبين من رأى فيه انقلابا على سلطة منتخبة. 
على تعقيدات كبرى، بالنظر إلى  -لصدد في هذا ا  -وتنطوي الحالة الليبية 

رية حديثة ومنظمة على عهد نظام  أن البلاد كانت تفتقر إلى مؤسّسة عسك
رية الموا  دورا خطيرا  ،لية لهذا الأخير وأسرتهالقذافي، حيث لعبت الكتائب العسك

 ّ ّ في الهجوم على الث د كثيرا ا خلفّ أوضاعا إنسانية كارثية، الأمر الذي عقّ وار، مم
ّ عم ّ لي حول التي ازدادت خطورة مع تسربّ الأسلحة وانتشارها بين مختلف ة الت

 الميليشيات والفصائل.. 
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رية في هذا  ولا تخفى المخاطر والإشكالات التي تحيط بالتجربة السو
رية وتداخل مهامه  االإطار أيضا، بالنظر إلى التكوين الطائفي للمؤسسة العسك

رية مع السياسة، مماّ جعل منه آلية لخدمة الأجندة السياسية للنظام القائم،   االعسك
خلفّت تداعيات  ،على مستوى مواجهة المعارضين المحتجين بصورة أكثر عنفا

 إنسانية كارثية..
سات لها المؤسّ قف بشأن الأدوار التي يفترض أن تتحمّ تباينت الموا 

رية في هذه المرحلة المفصلية من التاريخ السّ  الحراك، بين من  ياسي لدول العسك
 ّ  ، عبة السياسية، والاكتفاء بحماية أمن الدولة والأفرادطالب بحيادها الكليّ عن الل

 ّ ولو  -ى أهمية تدخلها لمي نحو الديمقراطية، وبين من أكدّ علحول السّ وتأمين الت
لصدّ مختلف التيارات والفصائل الهدّامة، وحماية الديمقراطية  -بصورة مرحلية 

في مرحلة تتسم بضعف مختلف القنوات الوسيطة  ،لتحكمّ والفوضى من الهيمنة وا 
 من أحزاب سياسية ونقابات..

سة الجيش في مجتمعات يطبعها وتؤكد الحالة العراقية خطورة انهيار مؤسّ 
التنوع المذهبي والثقافي.. كما تبرز التجارب السياسية الدولية أن هذه المؤسسة 

الانتقال في عدد من الدول الديمقراطية  لعبت أدوارا مرحلية بناّءة في دعم
 با الشرقية.. والحديثة في كل من أمريكا اللاتينية وأور 

ي المبهم الذي  هي الفراغ السياس   2012إلى المشكلة في عام    1يشير أحد الباحثين 
 ّ ّ  ، فه الحكم الاستبدادي خل ّ وقابلية هذا الأخير للت ك القدرات  عف وتفكّق والضّ مز

 السياسية )الأحزاب والجمعيات وغيرها( في أي مجتمع مطروح.  
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ّ  ويذكر كل  ،حرك الانتقالي في العالم العربيفي هذا السياق ثلاثة نماذج للت
 ر.واحد منها له تبعات على الجيش بشكل أو بآخ

أولا، هناك نموذج إعادة مأسسة السياسة، مع وجود اختلافات  
لأخرى، حيث طرح الحالة التونسية التي تم خلالها تأسيس وصعوبات من حالة 

سات.. وتنظيم الانتخابات، والدور البناء الذي لعبه الجيش في تأمين  المؤسّ 
 سات..الانتخابات وحماية المؤسّ 

مشكلة  يمثلّقار الدولة إلى احتكار القوة ثانيا، الحالة الليبية، حيث افت
ة الحالية بحاجة إلى المزاوجة بين نزع  أساسية، وهو ما يجعل السلطات الليبي

 وبناء جيش مركزي قوي من جهة أخرى.  ،السلاح عن الميليشيات من جهة
لمية ضد ثالثا، هناك حالات غالبا ما تتيح فيها الانتفاضة الاجتماعية السّ 

ادي المجال لحالة من "الجمود الضار المتبادل" ما بين المجتمع المعبأ الحكم الاستبد
ّ الذي  سم بالمرونة ينتفع من استعداد  ما انفكّ يتظاهر في الشوارع، ونظام يت

 الجيش الموالي لممارسة العنف. 
الحراك في  دول نجح لمطروح في هذه المرحلة، هو: هل ستويظل السؤال ا 

ريةعزل المؤسسات السياسية عن ال وترسيخ حكامة أمنية تدعم  ،مؤسسات العسك
تحقيق التنمية وبناء دولة المؤسسات والقانون، أسوة بالعديد من التجارب  
الدولية التي عادت فيها الجيوش إلى ثكناتها للقيام بوظائفها التقليدية في علاقة  
  ذلك بحماية المواطن والمؤسسات وحفظ الأمن الداخلي والخارجي، كما هو الشأن 

 ين الإسبانية واليونانية؟بالنسبة للتجربت
إن المراهنة على الجيوش في هذه الفترة التي تمر بها العديد من دول 

لا ينبغي أن يتجاوز حدود دعم المرحلة الانتقالية، عبر توفير الشروط   ،المنطقة
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دول مدنية تتسّع لمختلف التيارات والمكونات، علاوة على  لإرساءاللاّزمة 
اعتبارها تمثلّ إحدى المرتكزات التي تحول دون حدوث لحكامة الأمنية باعتماد ا 

انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإحدى العوامل التي تدعم شروط التنمية  
 الممارسة الديمقراطية..ترسيخ و ،الإنسانية

 العدالة الانتقالية وتدبير أزمات التحوّل الديمقراطي :  المطلب الثاني 

مدخلا أساسيا على   الإنسان وتعزيزها في شموليتها،وق الاهتمام بحق يعدّ 
ريق إرساء دعائم دولة الحقّ  ّ والقانون. فإ ط توافر ب ذا كانت الديمقراطية تتطل

 ،اتصفحات الماضي ومصارحة الذّ  فإن طيّ  عة من المقومات والشروط،مجمو
ريق لتعب للازمة أحد المداخل  يعدّ  آلية العدالة الانتقالية،من خلال اعتماد  يد الط

 تلف الصراعات والنزاعات الداخلية،نحو إعمال ديمقراطية تضمن وضع حدّ لمخ 
 والقانون. وإرساء أسس متينة لدولة الحقّ 

مع تنامي الاهتمام بقضايا الديمقراطية  العدالة الانتقالية،تزايدت أهمية 
  ة شرقيبا الوولجوء عدد من الدول في أمريكا اللاتينية وأور  ،وحقوق الإنسان

ريقيا .. لهذه الآلية كسبيل لتجاوز إكراهات الماضي، إضافة إلى مراكمة وإف
ريات واجتهادات هامة في هذا الصدد.   الباحثين والخبراء لنظ

لمية  ين في أشكاله بين السّ وفي المنطقة العربية التي شهدت حراكا تبا
وتأمين   ،تطرح أهمية العدالة الانتقالية كسبيل لتجاوز إكراهات الماضي  والعنف،

 ج يحتمل مشاركة جميع مكونات المجتمع. تحولّ متدرّ 

 ل الديمقراطي العدالة الانتقالية وأثرها على التحوّ   الأول:   الفرع 

ّ  سواء  ل والانتقال السياسيين، إلى التحوّ  تحيل العدالة الانتقالية  ق الأمر  تعل
اد إلى  ستبد أو من أجواء الشمولية والا  حالة الحرب إلى السلم،  بالانتقال من 
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والمشاكل في مختلف أبعادها فهي وسيلة لتجاوز الإكراهات  الممارسة الديمقراطية، 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. التي عانت منها الدولة والمجتمع.. وآلية  

ّ فعّ  السلبية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،  ص من التراكماتالة للتخل
ّ  الديمقراطية بناء على أسس متينة، نحوج درّ بالصورة التي تسهم في انتقال مت ر توف

 ّ بعيدا  دية والاستقرار.. داخل المجتمع،عدّ سامح والمصالحة والشرعية والتشروط الت
ّ كل عن   . 1أر والانتقاممظاهر الث

تؤمّن  في تاريخ الحياة السياسية للدول، مفصليةوعادة ما ترتبط بمرحلة 
ل إلى القمع والاستبداد إلى مرحلة انتقالا مرنا من مرحلة غالبا ما تحي

مع الانتهاكات الجسيمة القطع فيها يتم و ،ترسّخ فيها دولة المؤسساتت ،ديمقراطية
 لحقوق الإنسان..

  ، ات "نورمبورغ"إذا كان البعض يرجع أصول العدالة الانتقالية إلى محاكم
زية  فإن   الثانية، في أعقاب الحرب العالميةالتي لحقت مجرمي الحرب في ألمانيا النا

را خلال منتصف السبعينات من القرن ملامحها برزت بصورة أكثر نضجا وتطوّ 
المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان باليونان، ومع   مع انطلاق المحاكمات ،المنصرم

رية في أمريكا اللاتينية طالتالمتابعات التي  مثلما   ،بعض أقطاب الأنظمة العسك
 ّ ومحاكمة جرائمه  ،تينلحكم العسكري في الأرجنمن ا  ص حدث من تدابير للتخل

طق  قبل أن يتعززّ الأمر بمجموعة من التجارب على امتداد منا ضد الإنسانية،
 مختلفة من العالم. 

ر العدالة كان لأجواء الحرب الباردة أثر سلبي كبير على تطوّ  ومع ذلك،
ّ  ،الانتقالية ّ و ،فتهابالنظر إلى حالة الاستقطاب الحادّ التي خل ض عنها من ما تمخ
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وية في أبعادها السياسية   ويات والقضايا الدولية الحي تهميش ل كثير من الأول
بصورة ملحوظة في عدد من   هاوالاجتماعية.. ولذلك انتعشت تجاربوالإنسانية 

وما تلاه من   ، دول العالم في أعقاب سقوط جدار برلين ورحيل الاتحاد السوفييتي 
 ال كثير من الأقطار في مختلف مناطق العالم. تحولات سياسية وحقوقية عمتّ  

ول التي ترسّخت لديها تزايد لجوء كثير من الدّ  خلال العقود الأخيرة،و
 ّ إلى نهج مداخل وسبل مختلفة  الديمقراطي، اءة للتحولالقناعة بإرساء أسس بن

اقا وتفتح آف الحسم مع تركات الماضي،تتيح ، تندرج ضمن العدالة الانتقالية
 ،ارساتوهو ما سمح بمراكمة تجارب ومم ة واعدة أمام الشعوب،ديمقراطي
جوء إليها من قبل عدد من  وعزّز من فرص اللّ  في تطوير هذه الآلية،أسهمت 

 امحة للتغيير والإصلاح.الدول الطّ 
أو بمحاكمة  ية بين إحداث لجان لتقصي الحقائق،تتنوعّ آليات العدالة الانتقال

ويضات مادية  ،أو الدوليالجناة أمام القضاء المحلي   ،)أموال 1أو عبر تقديم تع
وية )تقديم اعتذار رسمي   وية ونفسية وصحية..( ومعن رب وخدمات اجتماعية وت

ّ وحفظ الذاكرة..( وجبر الضرر للض ،للضحايا ا لحق بهم من مآس حايا عم
أو بالسعي لتحقيق مصالحة بين   ،ساتيةأو بإعمال إصلاحات مؤسّ  ومعاناة،

ّ  ،زيادة على وسيلة أخرى  ، ينء السياسي مختلف الفرقا صب  ترتبط بإقامة الن
بالإضافة إلى منع المتورطين في انتهاكات جسيمة   والمتاحف لحفظ الذاكرة، 
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 ّ ي مناصب حكومية أو ذات طابع سلطوي داخل لحقوق الإنسان من تول
 ولة.. مؤسسات الدّ 

ّ  1ويشير البعض  ّ إلى أن مهمةّ الت آليات العدالة   اختياره من وفيق بين ما يتم
والأوضاع السياسية القائمة تتسّم بالحساسية البالغة، لأنها تتمّ عادة في   ،الانتقالية

 ّ  ة.أجواء سياسية هشّة غير مستقر
 ّ  ،تها إلى مصادر وأسس مختلفةوتستند لجان الحقيقة والمصالحة في مرجعي

اني، وأحكام  القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنس 2ع بين تتنوّ 
وقرارات المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان، والاجتهادات الفقهية لمختلف  

 ّ رين والخبراء في مجال حقوق الإنسان، وخلاصات ونتائج أعمال لجان  المقر
غير المتعارضة مع   الحقيقة والمصالحة عبر العالم، والمقتضيات القانونية الوطنية

 انون الدولي الإنساني..القانون الدولي لحقوق الإنسان والق
برزت تجارب متباينة في أهميتها على امتداد مناطق   ،وفي هذا السياق

 نذكر من بينها: ،مختلفة من العالم
في أمريكا اللاتينية: الهيئة الوطنية حول اختفاءات الأشخاص بالأرجنتين  

 ..؛(1983)سنة 
ريقيا للحقيقة والمصالحة بجنوبفي إ  ريقيا: مفوضية جنوب إف ريقيا )سنة  ف إف

 (..؛1994
 (..؛ 1997في أوربا الشرقية: التجربة البولونية )لسنة 
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 (.. 2002في آسيا: هيئة التلقي والحقيقة والمصالحة بتيمور الشرقية )سنة  
يجد أساسه في  العدالة الانتقالية، آلياتها إلى إن لجوء هذه الدول وغير

بتعزيز أسس مجموعة من الاعتبارات، ذلك أن هذا الأسلوب يسمح 
 ،وعدم الإفلات من العقاب ،وترسيخ مبدأ المحاسبة والمساءلة ،الديمقراطية

والاستفادة من أخطاء الماضي لبناء مستقبل محصّن ضد هذه الانتهاكات، ولمنع 
 شمولية.تكرار مظاهر الاستبداد وال 

فإن تطبيقاتها تخضع في   ،مبادئ كونية للعدالة الانتقالية وبرغم وجود
راعات طبيعة وحدّة الصّ لو ، ولالحالات لظروف وخصوصيات الدّ  كثير من

 القائمة فيها..
ّ  تجارب العدالة الانتقالية، تشير الممارسة الدولية إلى أن أكثر  ت في تم

والتجاذبات بين تيارات تسعى إلى التمسك مرحلة متميزة تطبعها الصراعات 
التغيير وتجاوز إكراهات  بالماضي والمحافظة على الوضع القائم، وأخرى تتوق إلى 

 في مختلف تجلياتها، بما يجعل المستقبل منفتحا على كل الاحتمالات.  الماضي 
وعلاوة على دور العدالة الانتقالية في ترسيخ الأمن وإقرار السلم  

بما يسمح ببلورة مداخل   ،دور كبير في تحقيق المصالحةأيضا ها فل ،والتعايش 
 قبلا في إطار من التوافق والتفاهم. ناجعة لمنع حصول الانتهاكات مست

في أمس الحاجة إلى توفير  ،تظلّ الأقطار الخارجة للتوّّ من تجارب شمولية 
 ت،وتحصين المكتسبات، وتحقيق التوافقا  ، الأجواء اللازمة لبناء المؤسسات 

وتندرج آليات  ل كسب رهان التغيير والسعي لتجاوز مخلفّات الماضي القاتمة.
الأزمات داخل المجتمعات التي تدبير رة ل ية ضمن الوسائل المتطوّ العدالة الانتقال 

 تعيش على إيقاع الإكراهات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 
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الماضي أو بدون السعي  إن بناء المستقبل لا يمكن أن يتأتىّ على حساب 
لتجاوز إكراهاته ومشاكله العالقة والاستفادة منها، ذلك أن استحضار  

يسمح بإعادة بناء   ،ت الخطيرة التي لحقت بحقوق الإنسان في الماضي التجاوزا 
 الذاكرة الجماعية ومصارحة الذات.

ّ وإذا كانت العدالة الجنائية تتسّم بقدر من الصّ  صوص  رامة والانضباط للن
ّ  بغضّ  ،في مواجهة الجناة ،1لقانونيةا  ظر عن طبيعة جرائمهم ومراكزهم، فإن  الن

تي تقترن بالتحولّ والرغبة في ولوج مرحلة سياسية جديدة،  العدالة الانتقالية ال
 ّ رغبة في  ،لاسةسم بالتعاطي مع تركة الماضي بقدر من المرونة والسّ غالبا ما تت

 ّ  يمقراطية.نمية والدّ تعزيز مسارات الت
فهناك علاقة تربط إعمال العدالة الانتقالية بتحقيق التنمية، على مستوى 

فالعديد من   ،انتعاشهاحترام القانون اللازمين لار وا توفير شروط الاستقر
المؤسسات، يات إنمائية هائلة، من قبيل ضعف المجتمعات الانتقالية تواجه تحدّ 

 ّ . كما أن تحقّق  2حتية وسوء الإدارة، وانعدام الأمنوتهالك البنيات الت
يمقراطية ومنح فرص المشاركة للجميع وترسيخ الاندماج الاجتماعي وتجاوز  الدّ 

ّ ا   . 3ها أهداف ترمي إلى تحقيقها العدالة الانتقاليةلإقصاء والتهميش، كل
 

http://www.droitconstitutionnel.org/congresParis/comC5/HourquebieTXT.pdf
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ّ  ،الانتقاليةر مفهوم العدالة إن تطوّ  حولات ال كبرى لا يمكن فصله عن الت
 ر منظومة حقوق الإنسان، فهي إحدى التي شهدها العالم على مستوى تطوّ 

 ّ ّ تجل لية وتنامي الاجتهادات  كما أن تعزيز العدالة الجنائية الدو حولات،يات هذه الت
ّ  ،الأكاديمية والفلسفية الداعمة للسبل البديلة لتدبير المنازعات والأزمات ها  كل

 .عوامل أسهمت بصورة كبيرة في تطور المفهوم
ريق دعم السّ يعتبر إنشاء المحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمّ  لم ة على ط

 ،الإفلات من العقاب ومنع ،وتعزيز احترام حقوق الإنسان ،والأمن الدوليين
تطورّ .. وبخاصة وأن من شأن 1الإنسانية  جراّء ارتكاب جرائم خطيرة ضدّ 

 ّ ي إصلاحات سياسية وقانونية العدالة الجنائية الدولية وتفعيلها دفع الدول إلى تبن
وتحول دون   ،وتفرض احترام حقوق الإنسان ،ساتتروم بناء دولة المؤسّ  ،ةمهمّ 

 تحت ظروف مختلفة.  إفلات الجناة من العقاب
يرتبط بإعادة الاعتبار إلى ضحايا   ،إن للعدالة الانتقالية مظهر إنساني

، وآخر 2والسعي لمنع حدوثها في المستقبل ،الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
يتصّل بتعزيز التحولّ نحو الديمقراطية على أساس متين يدعم مشاركة   سياسي،

 الجميع. 
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ّ  لا يعني ّ لتأسيّ والبكاء على إكراهاته أو ا لماضي ا جوع إلى االر أر من  لث
 ّ وإنما لاستحضار آلامه ومآسيه أمام الرأي العام من أجل السعي  اديه،جل

ذلك أن هذا الأخير لا يمكن أن يتأسّس ويبنى على   تجاوزها في المستقبل،ل
بل من خلال الاعتراف بمآسيهم  حايا وآلام المضطهدين والمظلومين،جثث الض 

 . 1ي لتجاوزها والتقليل من حدّتهاوالسع
ربط التحولّ الديمقراطي بالعدالة الانتقالية   تزايدت الكتابات والتقارير التي ت

 ّ ولية  وقد تجسّد ذلك في عدد من التجارب الدّ  بمراحل انتقالية، في الدول التي تمر
 على امتداد مناطق مختلفة من العالم. 

في سعي الدول إلى  2النزاعات بعد ما لعدالة " شيكاغو" تلخّص مبادئ وت
الإنساني،  والقانون الدولي الإنسان لحقوق الجسيمة محاكمة الجناة في الانتهاكات

وكشف الحقيقة المتعلقة بالانتهاكات الماضية، وجبر أضرار الضحايا، واعتماد  
رية ومؤسساتية تسمح  ريعية وإدا كات في المستقبل، بتجاوز الانتهاإصلاحات تش

واحترام حقوق الإنسان، وانخراط  ،وترسيخ ثقافة نبذ العنف رة،وإحياء الذاك
ريات  ،مختلف مكونات المجتمع في هذا الشأن، ثم اعتماد تعزيز الحقوق والح

 . .في التدبير الحكامةمبادئ وترسيخ سيادة القانون و

 

http://www.concernedhistorians.org/content_files/file/to/213.pdf
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ة بهذا الموضوع مقتصرة في  وبعدما ظلتّ الأبحاث الأكاديمية المرتبط
لباحثين والخبراء في حقل القانون الدولي الإنساني والقانون البداية على جهود ا 

ّ  ، الدولي لحقوق الإنسان دائرة الاهتمام بهذا الموضوع  ،سعت في الآونة الأخيرةات
ّ  ،الحيوي  خصصات في حقل العلاقات  لتضمّ باحثين وأكاديميين من مختلف الت
والاقتصاد..  ،اريخوالت ،والقانون الجنائي ،وعلم الاجتماع ،والفلسفة ،الدولية

د المقاربات، وأغنى الأبحاث والدراسات في هذا الأمر الذي فتح المجال لتعدّ 
رية قيمّة.  المجال بإسهامات فك

ري فإن   ،ة والعلمية التي وردت في هذا الصددورغم الاجتهادات الفك
انفتاح إلى و واسعة، لازال بحاجة إلى نقاشات ،الإطار النظري للعدالة الانتقالية

كبر على ما راكمته التجارب الدولية والاجتهادات الفقهية الهامة في هذا  أ
ر  لات التي تشهدها ال كثير من الأقطاواستجابته للتحوّ  ،السياق.. بما يدعم أسسه

 اعية إلى تجاوز إكراهات الماضي وبناء دول حديثة. السّ 
اء في سو ،1اة منهاإن نجاح العدالة الانتقالية في تحقيق الأهداف المتوخّ 

بدعم   ارتباط ذلكأو في  حايا وجبر أضرارهم،ة الاعتبار للضّ بإعاد ة ذلكعلاق
ّ  وتوفير شروط التنمية وسلطة القانون.. تظلّ  ،ل نحو الديمقراطيةالتحوّ  فة على  متوق

 توافر مجموعة من الشروط، يمكن إجمالها فيما يلي: 
نع تكرارها وم ،لطيّ صفحات الماضي  2توافر الإرادة السياسية الحقيقية -

 في المستقبل؛ 
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 اختيار اللحظة المناسبة لإعمال تدابير العدالة الانتقالية؛ -
ووضع خطة   الصراع والخلاف،تحديد المشاكل التي تسببّت في  -

 ّ  عبر تدابير متدرجّة ومحدّدة زمنيا؛  ،عاطي مع انتهاكات الماضياستراتيجية للت
اف والصراع  وتجاوز عناصر الخل إيقاف كل مظاهر العنف السياسي، -

 المصالح العليا للوطن؛على و ،المشتركعلى والتركيز  ،والتخوين
 ات وتوافقات تدعم اعتماد العدالة الانتقالية؛بلورة تحالف -
عن أية اعتبارات  ،الحرص على استقلالية الهيئة المعنية بالعدالة الانتقالية -

من بالصلاحيات  لعمل على تمكينها حزبية أو سياسية أو عرقية أو إديولوجية.. وا 
رية والمادية والتقنية اللازمة لمباشرة  على أحسن   ومهامهّا أعمالهاوالإمكانيات البش

 وجه؛
  ي جميع مراحل العدالة الانتقالية،حايا فالحرص على استحضار الضّ  -

 ،الإعلامعلى و ،وفعاليات المجتمع المدني ،الأحزاب السياسيةوالانفتاح على 
 ّ ويره بأهمية المصالحة، والمواطن وفي تعبئة  ..خبومختلف الن ترسيخ ثقافة  تن

 لانتقام،التسامح، ونبذ العنف وا 
 ؛ استحضار التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن.. -
-  ّ وصيات التي خلصت إليها الهيئات المعنية بالعدالة  التزام الدولة بمتابعة الت

 اسات عمومية. في صورة تشريعات وسي   والسعي إلى ترجمتها ميدانيا   ، الانتقالية 
  ، السوفييتي ونهاية الحرب الباردة أدتّ المتغيرّات التي أعقبت سقوط الاتحاد 

فع بعجلة العدالة  في الدّ  ياسية في مناطق مختلفة من العالم، وما تلاها من تحولات س 
 الانتقالية وإثرائها باجتهادات ال كثير من الفقهاء والتجارب الدولية المختلفة. 
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بحسب الظروف المحيطة   ن حيث أهميتها ونجاعتها،تتباين م وهي تجارب
بة جنوب كما هو الشأن بالنسبة لتجر ،ا كانت هنالك تجارب ناجحةبها.. فإذ

ريقيا على سبيل المثال، فإن هنالك عددا من التجارب التي لم يكتب لها  إف
ريا..،كما هو الشأن ب ،النجاح   فيما هناك تجارب  النسبة لتجربتي العراق ونيج
 ظلت تتراوح بين الفشل تارة والنجاح تارة أخرى.  أخرى،

)الشيلي   عدد من دول أمريكا اللاتينيةبأسهمت آليات العدالة الانتقالية 
ويضات مالية   والأرجنتين..( في جبر أضرار الضحايا من خلال تخصيص تع

أما في   أخرى تدعم اندماجهم داخل المجتمع،تدابير  إعمال  علاوة على ،لصالحهم
ال كشف عن الحقائق   منهذه الآلية  مكّنتفقد  دول أوربا الشرقية، منعدد 

)ألمانيا الشرقية( ومنع المسؤولين عن الانتهاكات الماضية من ولوج مواقع 
فيما اعتمدت بعض الدول العربية هذه الآلية بسبل   ، حكومية )تشيكوسلوفاكيا(

 .متباينة في أشكالها ومن حيث أهميتها.
لحكم إثر انقلاب على نظام حكومة  إلى انوشي" بيوصل " ،ففي الشيلي

 ّ وقد  ،1973سبتمبر  11ر أليندي" بتاريخ ئيس الاشتراكي المنتخب "سلفادوالر
 ّ رية المسؤولة عن الانقلاب،خمكّن نفسه وعددا من الن الحصانة  ب العسك

 البرلمانية الدائمة كسبيل للإفلات من العقاب. 
ما سمح   د المدنيون إلى الحكم،عا ،وبعد أكثر من عقد ونصف من الزمن

ات الماضي وما يتصّل بها من انتهاكات واختلالات في مجال حقوق بفتح ملفّ 
لضحايا وعائلاتهم باسم أمام ا  اعتذارلوتوجّ الأمر بتقديم رئيس الدولة  ،الإنسان
ويضات لعدد من ضحايا نظام "بينوشي" في شكل منح  تخصيص و  الدولة، تع

ّ إحداث برنامج للتأهيل   ليار ونصف دولار،م بلغت أكثر من ،دتقاع كما تم
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ية الصّحي للضحايا. وقد ساعدت عوامل داخلية وأخرى خارجية في إنضاج آل
 التي اقترنت بالتحولّ الديمقراطي في هذا البلد.  يلي، العدالة الانتقالية في الشّ 

 سنتي بين ما سادت التي العسكري  الاستبداد فترة وبعد الأرجنتين، وفي
ّ  والانتهاكات، الجرائم من مجموعة خلالها مورست 1983و 7619  إحداث تم

كسبيل للتعاطي الإيجابي  1983 سنة في المختفين الأشخاص حول وطنية هيئة
في ظلّ نظام الحكم  ،مع حالات الاختفاء والاعتقال التعسفي التي عمتّ البلاد

 .1983و 1976لعسكري ما بين سنتي ا 
ريقيا، ف  قد بدأ الانفراج مع وصول زعيم الأقلية البيضاء  أما في جنوب إف

 سراح إطلاقالاعتراف بحزب المؤتمر الوطني و  ومع "دوكليرك" إلى الحكم عام، 
ّ  من  مجموعة  البلد  هذا  شهد وهكذا  . 1990 سنة مانديلا" "نيلسون  الزعيم   حولاتالت

 طني،الو المؤتمر تجمع  وحزب  ، البيض  حكومة  بين  حدث  توافق  إطار  في  المتسارعة، 
ّ   درب   على   . 1العنصري  الفصل   نظام   تبعات   من   ص التخل

وكان هناك سعي حثيث نحو تأمين الانتقال عبر اعتماد الدستور سنة  
وتولي   ، ني وتنظيم الانتخابات التي تمخضّ عنها فوز حزب المؤتمر الوط  ، 1993

ريقيا   "مانديلا" رئاسة البلاد،   . وهو ما سمح برفع العقوبات الدولية عن جنوب إف
تمتّ المصادقة على قانون   نتصف التسعينيات من القرن الماضي،وفي م 

ّ  ،دعم الوحدة الوطنية والمصالحة التي  2ضت عنه لجنة الحقيقة والمصالحةالذي تمخ
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التي  الجسيمةوسعت إلى التعاطي مع الانتهاكات  ،"ديسموند توتو" ترأسها القسّ 
 ووازنة، حقيقية صلاحيات لها منحت حيث خلفها نظام الفصل العنصري،

ّ  حاياوللضّ  للجناة والاستماع ،التحقيقات إعمال مستوى  على  هود. والش
ّ  ،ومن إيجابيات هذه التجربة بات تحقيق  أنها حاولت الموازنة بين متطل

وتجاوز حدوث الانتهاكات في  والاستقرار والمصالحة من جهة،أمن ال
 ّ ّ اعتماد مقاربة متميز المستقبل. حيث تم  مع انتهاكات الماضي، عاطية في الت

كسبيل   ،تقوم على اعتراف الجناة بجرائمهم وأخطائهم وتقديم اعتذار عن ذلك
 للحصول على العفو. 

 ّ   ء مصالحة بناّءة،وتوفير أجوا  ،قائقجربة بكشف الحسمحت هذه الت
نجاح  1بالإضافة إلى دعم الانتقال الديمقراطي في البلاد.. ويردّ أحد الباحثين 

والاتفاق على حلّ وسط ينهي  جود توازن القوى في المجتمع،إلى وجربة ّّ الت
وبلورة القوى الديمقراطية لتحالفات ل كسب الأغلبية داخل  ديم،النظام الق

ّ إضافة إلى  لجديدة،المؤسسات ا  عت بها الهيئة السلطات الهامة التي تمت
 واستقلاليتها، والدعم الذي حظيت به من قبل المجتمعين المدني والسياسي. 

ّ في عام  ومن جهة أخرى، إحداث لجنة المصالحة الوطنية في   2002تم
وكلفّت بالتحقيق في الانتهاكات  ة اشتغالها في سنة واحدة،وحدّدت مدّ  ،غانا

إعادة الاعتبار إلى بو )تاريخ استقلال غانا(، 1975التي شهدتها البلاد منذ عام 
ويضات مالية إليهم، وبلورة مجموعة من التوصيات التي تدعم   الضحايا وتقديم تع

ريعي والأمنية  لتجاوز هذه الانتهاكات في المستقبل. ،الإصلاح السياسي والتش
 

http://rihanapress.ma/index.php/ar/ecrivains-d-opinion/381-2014-06-29-15-14-35.html
http://rihanapress.ma/index.php/ar/ecrivains-d-opinion/381-2014-06-29-15-14-35.html
http://rihanapress.ma/index.php/ar/ecrivains-d-opinion/381-2014-06-29-15-14-35.html
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 اية التسعينيات من القرن المنصرم،اع دام شهدته البلاد منذ بدوبعد صر
حيث   لأكثر من عقد من الزمن، شهدت سيراليون مصالحة وطنية، امتدّ 

، وبعد مرور سنتين على ذلك )تشرين  2002أحدثت لجنة للحقيقة والمصالحة سنة 
(، قامت هذه الأخيرة بطرح تقريرها الذي سعت من  2004الأول/ أكتوبر 

وبلورة مداخل   بأسباب الصراع، ة ذلك في علاق  ، لحقائق له إلى ال كشف عن ا خلا 
 كفيلة بإعادة الاعتبار للضحايا وبتحقيق توافق مجتمعي. 

راعات ي إلى النساء ضحايا الصّ كما أسفرت التجربة عن تقديم اعتذار رسم
 ّ ويض العنيفة التي عم الضحايا  ت البلاد على امتداد عقد من الزمن، علاوة على تع

 عماّ لحقهم من أضرار مختلفة.
ّ  التي الخطيرة الأحداث إثر  وعلى ،كمبوديا وفي   الفيتنام  الاحتل عن بتترت

 بدعم ،الانتقالية لةالمرح لتأمين  مفاوضات في الفرقاء دخل الحمر، الخمير وجرائم
ّ  ،1991 سنة لحللصّ  اتفاق توقيع أثمرت المتحدة الأمم وإشراف  عنه ضتمخ

 الإنسان. حقوق منظومة ودعم ،السياسية الإصلاحات من مجموعة إعمال
 جهودا المنهار "تشاوسيسكو" نظام ضحايا من ال كثير قاد رومانيا، وفي

  سمح  ما وهو السابق، للنظام الإنسانية الجرائم في تحقيقات فتح لأجل كبيرة
 لها كان والتي ،1990 سنة الإنسان حقوق انتهاكات في للتحقيق لجنة إحداث

 الانتقالية.  المرحلة تأمين في هام دور
ربة فقد شكّ أما على المستوى العربي، هيئة المصالحة والإنصاف التي  لت تج

ربة متميزة ،2004أحدثت بالمغرب عام  ريقيا،في العالم العربي وشم تج  ال إف
  وطيّ ، سعت إلى ردّ الاعتبار إلى ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
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ل  وتوفير شروط مناسبة وملائمة لتحوّ  ،صفحات مؤلمة من تاريخ المغرب المستقلّ 
 .1998مع وصول المعارضة إلى الحكومة في عام  ت معالمهديمقراطي بدأ

 النهائي الطي تروم توافقية مقاربة اعتماد جاء تشكيل الهيئة ضمن سياق
 اعتماد كون في ،الأول من اعتبارين، يتمثل انطلاقا الماضي، انتهاكات لملف

ربة رية المقا  لا وضع وهو المجتمع، مكونات الفجوة بين يعمقّ أن شأنه من الجذ
 الانتقال إنجاح مسلسل إرادة تقتضيه ما الأحوال، من حال بأي  يخدم،

التوافقات   من أدنى حدّ  وجود يستوجب سلامسل  باعتباره، الديمقراطي
 كون د فيفيتجسّ  ،المجتمعية، أما الاعتبار الثاني القوى  مختلف بين والتفاهمات

 الضحايا إنصاف بدون قيتحقّ  لن ربما الانتهاكات، ماضي  النهائي لملف الإغلاق
ربة بين وإحداث تصالح جهة، من وذويهم،  .1أخرى  جهة من وماضيهم، المغا

 الهيئة التي تشكلت من نخبة من الناشطين والمناضلين الحقوقيينوكلفّت 
، بمهمة 2والمعتقلين السياسيين السابقين وبرئاسة أحد ضحايا هذه الانتهاكات

ربة الملفات المرتبطة  بالانتهاكات الجسيمة التي شهدها المغرب ما بين سنة مقا
حمد السادس  صول الملك م)تاريخ و 1999)تاريخ استقلال المغرب( و 1956

ويض ضحايا   وتاريخ إلى الحكم، المصادقة على إحداث هيئة التحكيم المستقلة لتع
 . الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي(

ّ وقد استأثرت التجربة بمجموعة من الخص ربة  وصيات، حيث تم ت مقا
كما لم يتم تحديد  لنسق السياسي والدستوري والإداري،الملفات في إطار نفس ا 

 ات فيما يتعلق بالجناة..المسؤولي
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قصر المدّة التي اشتغلت فيها من حيث  ، وجّهت عدة انتقادات لعمل الهيئة 
وية  ، والمحدّدة في سنة  وعدم تحديد  ، 1ظلتّ معها العديد من الملفات خارج التس

مجموعة من ظ إضافة إلى تحفّ  وعدم تقديم اعتذار رسمي للضحايا،  المسؤوليات، 
 .اللازمة لعملها   المعلومات والوثائقمكينها من يتعلق ب فيما    ، الأجهزة الحكومية 

رها الختامي  وكان من أهم ما جاءت به الهيئة في نهاية أشغالها، هو تقري
وتضمن مجموعة من التوصيات، التي يمكن  ،2005الذي قدمته للملك، عام 

 تقسيمها إلى ثلاثة أصناف، كما يلي:    
 والجماعي؛ توصيات مرتبطة بجبر الضرر الفردي  -1
 توصيات متصّلة بكشف حقيقة مجموعة من الحالات ومتابعتها؛  -2
  الحكامة الأمنية. إرساء  التشريعية والمؤسساتية و توصيات تتعلق بالإصلاحات    -3
إلى جانب مقترحاتها بشأن جبر الضرر وإنصاف الضحايا عبر عموما، و و 

ويض مادي  ّ   2تع ضرر الجماعي أوصت الهيئة بجبر ال ي واجتماعي، وتأهيل صح
للمناطق التي تضررّت نتيجة انتهاكات وتهميش لحقتها خلال فترة ما سميّ بسنوات 

من قبيل   ، 3خلصت في تقريرها النهائي إلى بلورة مجموعة من التوصيات الرصاص، كما 
والحقّ في محاكمة   ، دعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان، والإقرار بقرينة البراءة 

أ فصل السلطات".. وإقرار وتطبيق استراتيجية وطنية لمناهضة  وتعزيز مبد  ، عادلة 
والإبادة   ، والاعتقال التعسفي  ، الإفلات من العقاب، وتجريم الاختفاء القسري 
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ودعم استقلاليته.. ومواصلة الانضمام إلى اتفاقيات   ، العنصرية.. وإصلاح القضاء 
 في تدبير الأزمات.  لحكامة الأمنية واعتماد ا   ، 1الإنسان   القانون الدولي لحقوق 
في   ورغم إطلاق نقاشات واسعة بصدد العدالة الانتقالية  ، أما في العراق 

بمشاركة فعاليات مدنية وسياسية وأكاديمية  أعقاب سقوط نظام "صدام حسين"، 
 ّ سيرجيو فييرادي ميللو" الذي "ل الأمين العام الأممي وحقوقية.. وبإشراف ممث

ربة ناجعة للعدالة ن ذ فإ ، 2003اغتيل في العراق سنة  لك لم يسفر عن بلورة تج
حزب ث اجتثا كما هو الشأن بالنسبة ل  ، مجموعة من العوامل نتيجة ل الانتقالية 

ريض قياداته للمحاكمة، ، البعث    والصراعات القبلية والدينية، اعات وتزايد النز وتع
 وعدم إشراك المجتمع المدني بشكل فعال في تدبير المرحلة.

بين متطلبات    ة الانتقالية في المنطقة العربية عدال ال :  الفرع الثاني 

 المحاسبة ورهان المصالحة 

ويلإن التحوّ  يفرض اعتماد ال كثير من  ،ل الديمقراطي هو مسار ط
التدابير، سواء تعلق الأمر منها بإصدار دستور يوفرّ ضمانات تقطع مع الاستبداد  

ريات، أو بإعمال إصلاحات سياسية واق تصادية تدعم وتدعم الحقوق والح
ات الاجتماعية المتراكمة وترسيخ دولة القانون الاستقرار وتجاوز المعضل

ّ  ،واستقلالية القضاء اءة مع تجاوزات الماضي أو على مستوى التعامل بصورة بن
 في ارتباط ذلك بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان..
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ّ المناطق أضحت المنطقة العربية من أكثر  ّ عالم تعر ات والصراعات  زاعضا للن
 الداخلية التي تسهم في تمزقّ كيان الدولة والمجتمع وتعرضّ حقوق السياسية 

فتحت المجال واسعا أمام تدخلات خارجية   الإنسان العربي لانتهاكات خطيرة،
 وبأشكال مختلفة ومتباينة. 

 تصلو إن ما شهدته مختلف دول المنطقة من صراعات سياسية داخلية،
  لبنان، و اليمن،و العراق،و ،مختلف أشكالها )الصومالل القوة بحدّ استعما

ريا..(، ،وليبيا  ،وفلسطين الجزائر،و خطورة المشاكل التي ويبرز حجم  وسو
وعدم القدرة على   ،لطةنتيجة للصراع على السّ  ،ةتراكمت على امتداد سنوات عدّ 

لإثنية والدينية.. بشكل تدبير الاختلاف المجتمعي في أبعاده العرقية وا 
ل من أي مبادرات إصلاحية في غياب مصالحة وهي عوامل تجع يمقراطي،د

 وطنية شاملة أمرا نسبيا. 
مرا يعتبر استحضار التجارب الدولية الرائدة في مجال العدالة الانتقالية أ

ذلك أنه يسمح بالاطلاع على تراكمات واعدة كان لها الفضل في تأمين   مهما،
ّ  الانتقال السياسي بهذه الدول. وهي ريا للباحثين فحسب،  بذلك لا توف ر إطار نظ

وتستفيد   ،يمكن أن تستأنس بها الدول العربية ،ها تعكس تجارب ميدانيةول كنّ 
 ّ  منها. منها في هذه المرحلة الحرجة التي تمر

كثير من دول "الحراك العربي" إلى اعتماد مبادرات وتدابير سعت ال 
ريق بلورة تجارب تندرج في إطا في أفق تجاوز   لعدالة الانتقالية،ر ا متباينة على ط

إكراهات الماضي وتأمين المرحلة الانتقالية، غير أن مسار الأحداث يبرز أن 
 وأ ،ية المصالحةل اعتماد آلفضّ سواء بين من  من صعوبات جمةّ،الأمر لم يخل 

 ى بنجاعة خيار المحاسبة.. أربين من 
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  ّ  العدالة الانتقالية،قوق الإنسان وإحداث وزارة خاصة بح ففي تونس تم
وبعد   ،2011لعام  97بموجب المرسوم رقم ولجنة شهداء الثورة ومصابيها 

على مشروع   2012 ديسمبر/الأول كانون الوزراء في نهاية شهر مصادقة مجلس
ّ ويتعلق الأمر ب ،قانون في هذا الشأن ، وعرضه ة للحقيقة وال كرامةالهيئة المستقل

ّ 2013بداية سنة  على المجلس الوطني التأسيسي في  فتح حوار وطني   ، تم
 ونقاشات عمومية مكثفّة تبرز أهمية هذا الخيار.

وحرصت هيئة الحقيقة وال كرامة على أن تكون بالفعل مستقلة وهي تتمتع  
وية واستقبشخصية م وتتكون من عدد من الفاعلين  لال مالي وإداري،عن

 .1لمرحلة السابقةوالخبراء وممثلي الهيئات المدنية الحقوقية ولضحايا ا 
بشأن مشروع "قانون تحصين  الواردة تباينت المواقف  وفي مقابل ذلك،

أو كانوا أعضاء في حزب   ،ةشغلوا مناصب مهمّ الذي يقرّ بمنع تونسيين  الثورة"،
العابدين "بن  "التجمع الدستوري الديمقراطي" خلال حكم الرئيس السابق زين 

  تولي مهامّ ومن  ، من ولوج الحياة السياسية على" وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل 
بين من اعتبره أساسيا وضروريا لحماية الثورة وتحصينها من نخب مسؤولة   حكومية، 

لات الماضي، وبين من أبدى تخوفه من أن يؤثر ذلك بالسلب  عن جرائم واختلا 
وعلى التوافق الذي تبلور بين مختلف الفاعلين   ، على المشهد السياسي التونسي 

بما يدخل البلد في متاهات الانتقام   ، ياسيين إزاء مجموعة من القضايا الاستراتيجية الس 

 

http://www.assabah.com.tn/article-95319.html
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 المشروع ستعترضه صعوبات هذا  تطبيق البعض إلى أن .. فيما أشار 1والفوضى 
 الإنسان حقوق مع تتناقض لا له، تطبيق آليات وضع أبرزها وإجرائية، قانونية

 . 2الدولية والمعاهدات
قد سعت إلى ف كالات التي تواجه عمل الهيئة،الإش ورغم الصعوبات و

بالاستماع  ،طيّ صفحات صعبة من تاريخ البلادفي في ترسيخ المصالحة والمساهمة 
، 3أنهت أشغالها بإصدار تقرير ختامي  حيثعي إلى إنصافهم.. والسّ  ،للمتضررين

ل الديمقراطي بالبلاد،  خلاله مجموعة من المقترحات الداعمة للتحوّ طرحت من 
عوة إلى تفكيك منظومة الفساد والقمع والاستبداد داخل الدولة،  الدّ  ن قبيلم

 ةطالبوالمكسبيل للقطع مع الانتهاكات السابقة،  ، وتعزيز استقلالية القضاء
رية دعا التقرير بإرساء حكامة أمنية.. كما  تقديم اعتذار لضحايا  لى إ رئيس الجمهو

الإفلات  عت أيضا إلى إرساء مبدأ عدم الجرائم السابقة المرتكبة باسم الدولة، ود
 .. 4من العقاب 

مصري حالة عرف المشهد السياسي ال وفي أعقاب سقوط نظام مبارك،
رية  ةالمشروعيفي سياق الصراع بين  من الارتباك والاضطراب، الدستو
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رية، ويشير البعض والشرعية  إلى أنه كان بالإمكان تجنيب البلاد حالة  1الثو
بها، والمجتمع المصري حالة الاستقطاب الحاد الذي  تأحاطالانقسام التي 

 ّ ريعي  ضرب أطنابه، لو كان تم ترسيخ قواعد العدالة الانتقالية، وفقا لإطار تش
 هادف.. إرادة سياسية حقيقية، وتوافق مجتمعي  محكم وشامل، في ظلّ 

دعت ال كثير من النخب الأكاديمية  ،وعيا منها بأهمية العدالة الانتقالية
رية إلى اعتماد آليات العدال والسي  رية المص ة الانتقالية في إطار من اسية والفك

تم حيث  يناير، 25الانتقال في أعقاب ثورة كسبيل لتأمين مرحلة  التوافق،
ّ  الشهداء ومصابي الثورة،رعاية أسر إنشاء المجلس القومي ل إحداث مجموعة  كما تم

لتي شهدتها البلاد خلال ي الحقائق بصدد الأحداث الدامية ا من لجان تقصّ 
وفتحت نقاشات وحوارات وطنية أثيرت خلالها إمكانية إعمال  ،الثورة وبعدها

وبة مقابل استر ،المصالحة مع بعض رموز النظام السابق داد الأموال المنه
 ،غير أن مجموعة من العوامل أسهمت في فشل المصالحة الوطنية .،والمهربة.
في غياب   2لخصها أحد الباحثين  ة في مصر،سارات العدالة الانتقاليكأحد م 

 هموهروب بعض "الفاسدين" من ات العادلة لأفراد النظام السابق،المحاكم
ريبهم لأموالهم إلى الخارج، ثير من  وسقوط ال كوتسارع الأحداث السياسية  وته

وإنكار بعض   ،وغياب نخب وازنة وقادرة على القيادة والتوجيه القتلى والجرحى،
  ،ئمها.. وعدم الإفصاح عن حساباتها الحقيقية في البنوك الخارجيةالنخب لجرا 

 

http://www.octobermag.com/Issues/1903/artDetail.asp?ArtID=137085
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ّ وعد ؤيا، ووجود صراع وتنازع حادّ ية تدينهم،ة مادّم وجود أدل   وعدم وضوح الر
 . .لطةعلى السّ 

ّ  ، وفي ليبيا  ّ الت نصيب القانوني لهيئة تقصيّ وبعد سقوط نظام القذافي، تم
أمام رئيس وأعضاء المجلس الانتقالي الحقائق والمصالحة المشكلة من خمسة أعضاء 

حيث  الانتقالي، صادر عن المجلس الوطني ال  2012لسنة  17تطبيقاً للقانون رقم 
 1969كلفّت بكشف الانتهاكات والمظالم التي شهدتها المرحلة السابقة منذ عام 

 وتلقي الملفات والطلبات من الضحايا ومختلف الهيئات ذات الصلة.
سار العدالة الانتقالية م يعة من الصعوبات التي تعترويبدو أن هناك مجمو

فعلاوة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي خلفها النظام   في ليبيا،
بسيطرة ال كثير انقسام السلطة على الأرض، وبيات ترتبط السابق، فهناك تحدّ 

جواء  التي واكبت أ الخروقاتإضافة إلى  ،من المليشيات والفصائل على السلاح
ّ ثم  ،الثورة أيضا ن لعزل النخب المحسوبة يبية باعتماد قانومطالبة بعض القوى الل

 على النظام السابق. 
ّ  1وذهب البعض  اتخاذ  ،بإلى أن نجاح العدالة الانتقالية في ليبيا يتطل

من قبيل إلغاء   بصورة لا يمكن الطعن فيها، ،جراءاتمجموعة من التدابير والإ
رية،م الساالعمل بمؤسسات النظا رية والسياسية والإدا وملاحقة   بق العسك

عي ل كشف حقائق  والسّ  ن في الانتهاكات وتقديمهم للقضاء، المسؤولين المتورطي
 ،جماعيةالوالمقابر  ،)الاختفاء قسري  المرحلة السابقة في علاقتها بالانتهاكات

مة والاغتصاب..( وتأسيس هيئة قضائية جنائية خاصة بمحاك ،والقتل الجماعي
 

http://www.libyaforum.org/
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ّ  رفة في حقّ رموز النظام السابق عن الجرائم المقت ّ يبي والمواطن الل عسف في  عن الت
ويضات للضحايا لطة،استعمال السّ  ّ وتقديم تع ا لحق بهم من  ، والاعتذار عم

ريعية واعتماد الحكامة الأمنية..  أضرار،  علاوة على إصلاح المنظومة التش
الذي طرحته الحكومة  قالية،مشروع قانون العدالة الانت أثار ،وفي اليمن

بسبب إصرار أسر الضحايا على تضمينه محاسبة المسؤولين عن قتل  جدلا كبيرا،
ويقضي هذا المشروع بإعمال تحقيق شامل والسعي إلى كشف   ،المتظاهرين. 

احة اليمنية من انتهاكات وجرائم مرتبطة بقتل الحقائق إزاء ما عرفته السّ 
 ،2011لسلمية التي عمت البلاد سنة تجاجات ا واختطاف المواطنين خلال الاح

 والعمل على جبر الضرر. 
راعات العنيفة بين مختلف الفصائل، غير أن دخول البلاد في دوامة الصّ 

 أثر بشكل سلبي في مسار هذه المبادرة.
ربة هيئة الإنصاف والمصالحة بتأهيل  أما في المغرب، فقد سمحت تج

ويضات مالية لهمصحيا.. الضحايا اجتماعيا ونفسيا و  عن  ال كشف مع ، وتقديم تع
ويل عدد من ال ومراكز  معتقلات إلى متاحف مجموعة من المقابر الجماعية وتح

وبوصول عدد من المناضلين الحقوقيين وضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق   ثقافية، 
عدد من  وبمواءمة  كز مهمة في مؤسسات عمومية مختلفة، الإنسان إلى مرا 

ريعات ال لية من قبيل إصدار قانون الأحزاب، محلية مع الاتفاقيات الدو التش
دد إصلاح القضاء ودعم  وفتح نقاش عمومي بص وتعديل المسطرة الجنائية..، 

 .1المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدوليةثم  استقلاليته،
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 ّ  ،فبراير 20أطلقته حركة ز الذي طبع الحراك وكان للتجربة أثر كبير في التمي
ّ من حي ته، فقد شكلت التجربة إحدى الأسس التي دعمت مسار  ث سلمي

 الإصلاح السياسي في المغرب.
التي عرفها  (فبراير 20)حركة التي أطلقتها هذه ال لاحتجاجات لكان كما 

في سياق تداعيات "الحراك العربي" الأثر ال كبير في الإسراع   2011المغرب سنة 
ّ  "بدسترة" في التأكيد على "حماية منظومتي حقوق ى توصيات الهيئة، وهو ما تجل

الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع  
وإعطاء مكانة  الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء"، مراعاة الطابع ال كوني لتلك

ريعات  ليها سامية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق ع في مقابل التش
نتهاكات والتأكيد على معاقبة جريمة الإبادة وجرائم الحرب، وكافة الا الوطنية،

ريم المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو  الجسيمة لحقوق الإنسان..،  مهينة أو  الوتج
ّ  حاطّةال  عذيب بكافة  بال كرامة الإنسانية. مع التأكيد أيضا على أن ممارسة الت

ريم الاعتقال   ،ا القانونأشكاله ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليه وتج
 ّ وجريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد   ،ري والاختفاء القسري التعسفي أو الس

 ،ممنهجة لحقوق الإنسانوجرائم الحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة وال ،الإنسانية
ريض على  رية أو ال كراهية أو العنف..،وحظر التح والتأكيد على قرينة  العنص

 في محاكمة عادلة..  والحقّ  ،البراءة
ل أيضا مجموعة من  تضمنّ الدستور المعدّ  وفي هذا السياق أيضا، 

رياالمستجدّ  من حيث استبدال   ،1ات التي تدعم استقلالية القضاء ماليا وإدا
واستبدال المجلس   ،مصطلح القضاء بالسلطة القضائية في الباب السابع منه
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ية الذي أصبحت تشكيلته منفتحة  الأعلى للقضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائ
على مجموعة من الهيئات المستقلة خاصة منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 

 شهود لها بال كفاءة والنزاهة"..ومؤسسة الوسيط، ومن "الشخصيات الم
ويعتقد بعض الباحثين والحقوقيين أن انتظار أكثر من ستّ سنوات على  

يطرح أكثر من سؤال   ل حراك مجتمعي عارم، لدسترتها في ظ صدور توصيات الهيئة 
كما أن هذه الدسّترة وعلى أهميتها   ، بصدد توخّي الجدّية في طيّ صفحات الماضي 

والاستمرار   ، طالما لم تتم المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية  ، تظل غير مكتملة 
 ّ  لواقع. وصيات الأخرى التي راكمتها الهيئة على أرض ا في ترجمة مختلف الت

ربة المصالحة والإنصاف شجاعة بكل المقاييس، سواء على مستوى ظلّ تو تج
أو على مستوى بلورة النتائج والتوصيات التي خلصت إليها، وهي  ،إحداث الهيئة

 ّ زها فتح أوراش إصلاحية في مختلف المجالات خطوة تاريخية تقتضي بأن يعز
رية..القضائية والإالاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية و  دا

 لس نحو الديمقراطية وإقامة دولة حديثة تسمح بتحقيقإن الانتقال السّ 
 ّ عايش بين مختلف الأطراف داخل المجتمع وتجاوز مظاهر الانتقام  السلم والت

ّ إلا عبر إعمال ، والإقصاء والعداء مصالحة وطنية تدعم هذا  لا يمكن أن يتم
ل دون تحقق الاستقرار السلبية غالبا ما تحو كمات الماضي ذلك أن ترا  الانتقال،

ربة هامة في هذا الصددل نحو الديمقراطية. وتقدّ والتحوّ  ريقيا تج   ، م جنوب إف
أرهقته نجحت من خلالها في تحقيق وحدة وطنية في مجتمع مزّقته الصراعات و

 سياسات الميز العنصري لعقود.
تفرض بصورة  ،لعربيةا في المنطقة  بتحدياتها ال كبرى إن المرحلة الراهنة 

وتظهر التجارب الدولية   ة في سلوك الأفراد والمؤسسات،ملحةّ ترسيخ المصالح
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 بصورة كبيرة في دعم وحدة المجتمع،ال كبرى أن تدابير المصالحة أسهمت 
 اسقطابات.وتجاوز الصراعات وال

وقد اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة أن  
ّ ت العدالة ال ريمةصالحية هي ردّ آخذ في الت يحترم كرامة ومساواة كل  ،طور تجاه الج

ويعزز الانسجام الاجتماعي من خلال علاج الضحايا   شخص ويبني التفاهم 
 والجناة والمجتمعات المحلية، مؤكدا أن استخدام العدالة التصالحية لا يخلّ بحقّ 

 . 1الدول في الملاحقة القانونية لمن يدّعى أنهم جناة
ورغم اعتراف الأمين العام للأمم المتحدة بأن "من شأن برامج العفو العام 

وإعادة  دين والمقاتلين السابقين،ن المتشرّ المصممة بعناية أن تسهلّ عودة المدنيي
إدماجهم" فإنه أشار إلى أن هذه البرامج "ينبغي ألا يسمح لها مطلقا بالعفو عن  

والجرائم ضد الإنسانية أو الانتهاكات  أعمال الإبادة الجماعية وجرائم الحرب
 . 2الجسيمة لحقوق الإنسان 

تمعات التي رغم الأهداف النبيلة التي تنطوي عليها تدابير العفو في المج
فإنها تطرح إشكالات قانونية عديدة اتفاقيات الدولية   تشهد تحولات انتقالية،

 . .3التي تحرم العفو فيما يتعلق بجرائم خطيرة ضد الإنسانية 
ة لتضميد الجروح النفسية  وإذا كان البعض يرى في المحاسبة وسيل
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فإن هناك من اعتبرها  لثقة في القانون وردع الانتهاكات،وترسيخ ا  للضحايا،
في مرحلة انتقالية تفترض  ي،عاملا مثيرا للانتقام ومعرقلا للتحّولّ الديمقراط

 مع. جت انخراط الجميع وبلورة قدر كبير من التوافق داخل الم
ربة الأمم المتحدة مع فإن أهمية، من  للمحاكم ما جانب إلىف  لجان تج

 في قيمة ذات مكتملة أداة تبرز أن بإمكان هذه الآلية أن تشكلّ الحقائق تقصي 
ّ  أنها ، حيثوالمصالحة العدالة تحقيق إلى السعي  ،الضحية على زيركّ  نهجا بعتت

 . 1علاجية  اءاتباتخاذ إجر وتوصي  تاريخي سجلّ  وضع على وتساعد
إن المصالحة هي سعي للبحث عن المشترك داخل مجتمعات سمتها التنوع  
والاختلاف، والصراع أحيانا.. وتجاوز الدخول في السجالات والنزاعات بمنطق  

بالنظر لتكلفتها الخطيرة على الدولة والمجتمع. فهي غالبا ما تسهم في إعادة   ،الغلبة
لمجتمع وتساعد على  يا وتدعم اندماجهم داخل ا لمادي للضحاالاعتبار المعنوي وا 

 وعلى ترسيخ الاستقرار والأمن بأقلّ جهد وإمكانيات ووقت.  تدبير الأزمات،
 علاوة الراهنة، والاقتصادية والسياسية الاجتماعية الإكراهات تجاوزإن 

 العربية،  المنطقة في الاستقرار عمود تجلياتها مختلف في القائمة الصراعات على
 ّ   الفرقاء  مختلف بين التوافق على تقوم مصالحة تحقيق تفرض عوامل اهكل

ت بها ال كثير  فقد أسهمت تجارب المصالحة التي مرّ  .2المجتمع  داخل والأطياف
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ريقيا ،من البلدان في أمريكا اللاتينية دعم   وآسيا في ،با الشرقيةووأور  ،وإف
 وتجاوز الصراعات والاسقطابات.. وحدة المجتمع،

ريقيافي جنوب ف ّ  ،إف ل كشف الكامل عن الجرائم  إقرار العفو العام بعد ا  تم
ورغم أن ذلك خلفّ انتقادات شديدة في أوساط بعض الضحايا   المرتكبة،

نين وإطلاق إلا أنه مع توالي السّ  ،1وأسرهم الذين طالبوا بمحاكمة الجناة في حينه 
ّ  ل الديمقراطي في البلاد،ال كثير من المبادرات الداعمة للتحوّ  ن أهمية تبي

 واستراتيجية هذا الخيار.
تنصيصا واضحا على منح  1999تضمنّ اتفاق سلام "لومي" لسنة و

والتعهد بعدم   أفة لجميع المقاتلين والمتعاونين،فح والرالحكومة في "سيراليون" الصّ 
ّ  من عضو أي  ضد قضائية أو دعوى رسمية أي  رفع ريةالجبهة المتحدة الث  من  أو و

 أو سيراليون لجيش أو المسلحة الثوري للقوات للمجلس التابعين ابقينالس المقاتلين
 تلك في  أهدافهم كأعضاء  لبلوغ به قاموا  عمل أي  بشأن  ،المدني الدفاع  قوات

 .2الاتفاق هذا  توقيع تاريخ حتى المنظمات
 قانون من 1 المادة بموجب أما في "الأورغواي" فقد تم اعتماد عفو

 بين الاتفاق من المنبثقة الأحداث منطق نتيجة نهعلى أ الذي نصّ  التقادم،
 إكمال وبغية 1984أغسطس /آب في والقوات المسلحة السياسية الأطراف

 

http://center.theparentscircle.org/images/d96de38c44bc4080be6d8ffe2a172ccc.pdf
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 للمعاقبة الدولة به تقوم أي إجراء فإن  كامل، دستوري  نظام إلى الانتقال عملية
الجيش   من أفراد يد على 1985مارس /آذار 1 قبل ارتكُبت جرائم على

 الذين القادة من أوامر تنفيذ أو مهامهم تأدية إطار في سياسية، عبدواف والشرطة
 تهمدّ  انقضت إجراء هو الواقع، الأمر حكم فترة إبان يخضعون لإمرتهم كانوا 

 .1الحكم هذا  بموجب القانونية
بعدما بادر   ت من العقاب قائما، وأبقى الوضع في الشيلي مطلب عدم الإفلا 

الذاتي قبل عودة المدنيين إلى الحكم، خلافا لتجربة  الجيش إلى إصدار قوانين العفو 
ريقيا التي كان  في حين جرت محاكمة   فيها العفو آخر القضايا المطروحة، جنوب إف

ريين كبار بالأرجنتين   . 2قبل أن يبدأ مسلسل قوانين العفو   ، فورية لمسؤولين عسك
إلى  1989السلام التي شهدتها كامبوديا سنة  وقد استهدفت مفاوضات

في المحادثات.. ولم يتم الإشارة إلى سياسات وممارسات  "الخمير الحمر"إشراك 
إلا بعد التوصل إلى اتفاق باريس عام   ،بالجرائم المرتكبةة ذلك في علاق ،الماضي 
19913. 

بالنظر إلى  ،الحراكوتنطوي آليات المصالحة على أهمية كبرى في دول 
 ،هذا الحراكل ال كبرى  الأهداف وتحقيق ،دورها المفترض في تأمين الانتقال

وتجاوز اختلالات الماضي بكل تجلياتها  ،وإعادة الاعتبار لضحايا المرحلة السابقة
 السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية..

 



251 

ً تقديم جميع   في هذا الصدد، 1ر أحد الباحثين ويشي إلى أنه لو أريد فعلا
يمن والبلدان التي ستشهد  صر وليبيا وال المرتكبين وذيولهم إلى القضاء في تونس وم

ّ  ،لاندلعت فوضى عارمة تغييرات،  ا نشهده اليوم في ظلّ ربما أكبر بكثير مم
 لا تحمد عقباها.  قد تؤدي إلى احترابات  ،إرهاصات وتخندقات

فإن المحاسبة وإعمال العدالة   شكاليات،وإذا كان العفو يطرح هذه الإ
  لبلدان التي تشهد انتقالا سياسيا، ي داخل ا التقليدية في مواجهة جرائم الماض

 تنطوي بدورها على إشكالات جمةّ.
أن  2يعتبر أحد الباحثين في مجال العدالة الانتقالية  ،وفي نفس السياق

 ما تكرار لمنعالحقيقة،  كشف على بالحقوق، والإصرار كيعني أيضا التمسّ  التسامح
 إليه، العودة دون معية تحولومجت قانونية ضوابط بوضع المجتمع وتحصين، حدث
 ، وثأر وكيدية انتقام أعمال لحدوث ومنعاً ،جهة من الاجتماعي للنسيج مراعاة

 هذا  استماع. ويشير بأن جلسات وتهيئة والمجتمعي الشخصي  بالاعتذار خصوصًا
 هاتشدّ  تزال لا التي العربية المجتمعات طبيعة إلى يكون الأقرب أن يمكن النموذج
رية ةاجتماعي روابط  في ذلك يسهم وقد وغيرها، ومذهبية وإثنية ودينية عشائ
 عقباها.  تحمد لا أفعال ردود تجنيبها

 تلك بكل المرور إلى بحاجة ليست العربية البلدان ويضيف الباحث بأن
 ما وقدر عليها بل الديمقراطي، والأمن والتحولّ الاستقرار إلى للوصول المآسي 

 

http://www.alarabiya.net/ar/politics/2013/05/22/عن-العدالة-الانتقالية.html
https://ueimarocains.wordpress.com/
https://ueimarocains.wordpress.com/
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رية نخبها تستطيع  والمضي ، للعدالة الانتقالية العامة بالقواعد كالتمسّ  ةوالسياسي الفك
 المال وتبديد والضياع للفوضى  دفعاً الديمقراطية، والأنظمة القوانين ترسيخ في

 .1العام 
تشهد العديد من دول "الحراك العربي" مجموعة من الاضطرابات التي 

مصالحة  بما يجعل من اعتماد الراهنة،المرحلة  تعتري تعكس وجود ارتباكات 
رياوطنية شاملة أمرا ملحّ  ريق  ،ا وضرو تجاوز مختلف الإكراهات التي على ط

 تعوق كل تحولّ نحو الديمقراطية.
يتيح خيار المصالحة توفير الأجواء اللازمة لبلورة حوار وطني يدعم 

تل كؤ والواقع أن  بعيدا عن لغة العنف والإقصاء والانتقام. ،الانتقال السّلس
نحو  وتّ عليها فرصا ذهبية يف ل عدالة انتقالية في هذه المرحلة،عماهذه الدول في إ 

حالة من الفوضى وإضعاف   ويخلق  ، ويزيد من تعميق معاناة الضحايا  التطور، 
ّ  المؤسسات،  تضي التوافق  س الفرقة والصراع داخل المجتمع في مرحلة تق ويكر

يمكن أن يسمح   ، ر كما أن إهمال هذا الخيا  تعاون والتشارك في بناء المستقبل، وال 
 ل.  ويعقّد عملية التحوّ   قوى المعادية لأي تغيير أو إصلاح، بعودة ال 

ينطوي تطبيق العدالة الانتقالية في دول "الحراك العربي" على صعوبات  
 ّ ثقافة   إرساءوعدم  ،المدني والأحزاب السياسيةة في علاقتها بهشاشة المجتمع جم

لك يتطلب الأمر بذل هذه الآلية. ولذ ووعي سياسي يدعمان اللجوء إلى ،مجتمعية
سيسهم   ،ترسيخ هذه التوافقاتذلك أن  ،مزيد من المجهودات في هذا الشأن

ويسمح   التيارات التي تتبنى خيار العنف،  حتما في تضييق الخناق على كل
 ختلف القوى المجتمعية في بناء دولة تحتمل الجميع.. بانخراط م 
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 خاتمة 

د أعادت الأمل إلى شعوب المنطقة نحو تجاوز إذا كانت أجواء الحراك ق
ريات ،الإكراهات القائمة ة مدنية ديمقراطية وبناء دول ،وتعزيز الحقوق والح

فإن   تجلياتها،بتحقيق التنمية في مختلف  وجديرة المجتمع، مكوناتحاضنة لجميع 
في  أرخت بإشكالاتها وتحدياتها على مسار الحراك، ، هناك مجموعة من الصعوبات 

المنطقة على امتداد عدة عقود  ياسي التي شهدتها رتباط ذلك بحالة الجمود السّ ا 
، بتفشي البطالة والفقروبات الاجتماعية القائمة في علاقة ذلك والصع مضت،

والقوى الداخلية  ،الإقليمي والدولي المتهافت والمحيط والصعوبات الاقتصادية،
 المقاومة للتغيير.. 

سمح أنه  الحراكفقد كان من حسنات  ،هذه الصعوباتوبالرغم من 
بعدما   ،سواء تلك التي فرضت نفسها ،النخب المختلفة واقعالوقوف على ب

أو تلك التي اختارت  ،اختارت الاحتماء بالنظم السابقة والترويج "لمنجزاتها"..
ّموقع إلى جانب الشّع المختلفة التي ا رغم الضغوطات وآماله اومعانقة آلامه ،بوالت

 ا.واجهته
على مختلف الاختلالات التي تراكمت على امتداد  أيضا الوقوف أتاحكما 

في حال  ،لعقود مضت، وهو ما يمكن أن يشكلّ عامل قوة داعمة للتحوّ 
 بجدية وموضوعية.  )الاختلالات( التعاطي معها

على  على إيقاعها ال كثير من دول الحراك، إن وضعية الأزمة التي تعيش
ويات عدّ  أحدث ارتدادات نحو  أنه أوالحراك، ي بالضرورة فشل لا تعن ،ةمست

طح.. إن  طالما أن هناك نقاشات جديدة وجريئة برزت على السّ  ،استبداد جديد
ترسيخ و ،المؤسساتبناء إلى وضعية  ،التحول من وضعية الشمولية والهيمنة
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دون  يتحقّق كما أنه لا  ، لا يتأتى بين عشية وضحاها ،الممارسة الديمقراطية
 حيات. تض

د أن عبور تؤكّ  ،التي حاولنا الإحاطة ببعض جوانبهافالتجارب الدولية 
 م يخل من مشاكل وتعقيدات وتضحيات،ل ،ول إلى مرحلة الديمقراطيةالدّ 

تطلبّ الأمر جهدا ووقتا ليس باليسير، بل إن الأزمات التي أفرزها  حيث
 ّ لول والبحث عن الحطرح غالبا ما دفعت نحو الإبداع والاجتهاد في  حول،الت

لت فرصة لتعزيز وشكّ فعالية لتجاوز المعضلات المطروحة،سبل أكثر جدّية و
 . 1المكاسب وتطوير التجارب والخبرات

ورغم وجود مبادئ  لديمقراطي هو عملية شاملة وشائكة،ل ا إن التحوّ 
تعطي   ت محلية في هذا الشأن،ر خصوصيافإن استحضا ،عالمية في هذا الصدد

 أكبر.  عمقال للتحوّ 
ذلك  ،للا يمكن الحديث عن مدخل سحري وأحادي لتحقيق هذا التحوّ 

  ، أن الأمر يتأثر سلبا وإيجابا بمجموعة من الظروف والعوامل الداخلية والخارجية
ل والتغيير وما إذا كانت تدعم هذا التحوّ  ،وبطبيعة الثقافة السائدة داخل المجتمع

 أم ترفضهما.  
رية من   أيضا  رهينا الأمر كما يظلّ  بالمسافة التي تأخذها المؤسسة العسك

ريةوبطبيعة ال  ،لالتحوّ  الانتخابات التي  ومدى شفافية ونزاهة ،ضمانات الدستو
ومدى انعكاسها على   ،إضافة إلى نجاعة التدابير الاقتصادية تشهدها المرحلة،

 أوضاع المجتمع. 
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الدولية  يشير مآل الحراك في المنطقة إلى عدم الاستفادة من التجارب 
في علاقة ذلك باستحضار آلية العدالة  ل الديمقراطي،ئدة المرتبطة بالتحوّ الرا 

والتركيز على المشترك بين   ،الانتقالية والتوافق بشأن القضايا الخلافية ال كبرى 
 مختلف الفصائل والأحزاب المتصارعة.. 

ير  تعود في جزء كب ،إن المسارات المرتبكة التي عرفها الحراك في المنطقة
بالتنشئة الاجتماعية بترسيخ ثقافة  منها إلى عدم استئثار مختلف القنوات المعنية

ل في علاقتها  وعدم وجود بيئة اجتماعية داخلية حاضنة للتحوّ  ،الديمقراطية
 .مات الوحدة الوطنيةبمقوّ 

عاليات  ضعف ف ،أيضا ، نذكرلومن بين العوامل التي أربكت التحوّ 
ّ  ،المجتمع المدني أو غيابها رّ ا أثر بالمم إضافة إلى  .،ية التعبير والتنظيم.سلب على ح

ضعف أو عدم وجود ثقافة سياسية تدعم هذا التحول على مستوى سيادة ثقافة 
 د والاختلاف والاجتهاد والتداول السلمي على السلطة..الحوار والتعدّ 

كانت وراء سيادة حالة من الإحباط   ،إن غياب ثقافة الديمقراطية
 ّ مع ال كثير والذي يتقاطع في ظروفة وإشكالاته  ؤم إزاء الحراك بالمنطقة،ا ش والت

لا دت تحوّ التي جسّ  ى امتداد مناطق مختلفة من العالم، من التجارب الإنسانية عل 
 حقيقيا نحو الديمقراطية رغم الصعوبات والتحديات التي واجهتها.

  ن الانفصال،ف موالتخوّ  ،عات العربيةد تشكيلة المجتمبالإضافة إلى تعقّ 
لا  بعض دول أوربا الشرقية )يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا..(. و مثلما حدث في

منطقة غنية تخفى التداعيات السلبية لعدم القدرة على تدبير الاختلاف في 
  ، ما جعل هذا التنوع يتفجر في شكل صراعات مذهبيةبمكوناتها الاجتماعية، 

 جتمع. دة داخل المووح ،ل عامل قوةوحروب أهلية عوض أن يشكّ
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صل  وتنضاف إلى ذلك الإشكالات الثقافية والسياسية التي يطرحها الف
اء المعارضة السياسية في  إضافة إلى الضعف الذي يميز أد بين الدين والدولة،

وفي الوقت الذي كان فيه العامل الدولي والإقليمي داعما للتحول في   المنطقة،
 . في زمن الحراك الحالات العربيةكثير من ي نجده سلبيا ومربكا ف ،أوربا الشرقية

ل الديمقراطي أهمية وتظهر مختلف التجارب الدولية الرائدة المتعلقة بالتحوّ 
ّ وضرورة تشجيع وتحفيز فعاليات المجتمع المدني وإت كه في  احة هامش واسع لتحر

ّ  هذه المرحلة، عبر إصلاح  ة تعزيز أسلوب الحكامة الأمنية،ب المرحلكما تتطل
 ،أجهزة الأمنية باعتبارها الأكثر احتكاكا مع المواطنين خلال هذه المرحلةال

 والتركيز على دعم الاستقرار والأمن.. 
 ّ ارب المستحضرة خذة والتجويمكن أيضا ملاءمة التدابير والإجراءات المت

مع طبيعة الصراعات والإشكالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية القائمة 
 في دول الحراك.

تشير الممارسة أيضا إلى أن المدخل الدستوري وعلى أهميته في وضع 
لوحده  فهو لا يقدم مع ذلك  الأسس التي يستند إليها الفاعلون،الضمانات و
ريا  ريقحلاّ سح ، ما لم تتبلور مقتضياته بشكل  تحقيق التحولّ الديمقراطي على ط

الجرأة  تشاركي وديمقراطي، وما لم تكن هناك نخب على قدر كبير من
زيله ترجمة بنوده ميدانيا فيما يتعلق بتعزيز الحقوق  والمسؤولية، مستعدة لتن
ريات، وترسيخ الفصل بين السلطات، وتعزيز مبادئ الحكامة، وربط  والح

 . لية بالمحاسبة.المسؤو
 ة الراهنة،دول الحراك في المرحلالعديد من أمام المشاكل التي تتخبطّ فيها و

من القوى السياسية   لعديدسعت  اديا واجتماعيا،اسيا وأمنيا واقتصسي
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وية هذا والأكاديمية في المنطقة وخارجها إلى ربط  الحراك بالصراعات الدم
 ّ ريات ،فوالتطر وهي توصيفات تنطوي في مجملها   ..،1ومصادرة الحقوق والح

 ومجانبة الحقيقة. على قدر كبير من المبالغة
رية بالمنطقإن التحوّ    العنف  ا العسير، لا تحيل إلىة بمخاضهلات الجا

رية والليبية واليمنية..،كما هو الشأن بالنسبة للحا فقط، الدماءو ذلك أن  لات السو
تنظيم انتخابات  سمح بو س أفضى إلى التوافق بشأن الدستور،تون مسار التحول في

رية وديمقراطية يمكن أن   بما كان عليه الأمر في السابق..، مقارنة ،أكثر ح
بداية لمرحلة ديمقراطية واعدة كفيلة  -غم الصعوبات المطروحة ور  –يشكل 

 بانتشال الحراك العربي من القتامة التي ربطها به البعض.
تواجه دول الحراك مجموعة من التحديات والصعوبات، وهي تختلف من  

ففي الوقت الذي يفرض فيه الأمر على تونس تعزيز الاقتصاد   ،دولة إلى أخرى 
رية واليمنيةف ،وتمتين المؤسسات نظرا لمظاهر  الأمر يختلف  ،في الحالة الليبية والسو

ّ  ،الصراع العنيف التي رافقت الحراك ن تدخلات دولية  ض عنه م وما تمخ
ريق توجيه الأحداث أو تدبير الصراعات القائمة ؛ ما عقّد  وإقليمية على ط

وية الأوضاع أكثر وإعمال  مة،تجاوز الخلافات السياسية القائ، وهو ما يطرح أول
وية مؤسسة الدولة ومصادرة الأسلحة التي تمل كها مختلف  ،إصلاحات تدعم تق

  والاستقرار عبر إدماج هذه الميليشيات وتعزيز الأمن  ،الجماعات والمليشيات
رية، إضافة إلى إعمال إصلاحات تدعم إنعاش   داخل الأجهزة الأمنية والعسك

 السائد..الاقتصاد لامتصاص حالة الاحتقان الاجتماعي 
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ولية الرائدة على مستوى التحولّ  وتشير الممارسة أن التجارب الدّ 
ب منفتحة في  فهي تجار المقومات والمداخل،اسم ال كثير من تتق ،الديمقراطي

رية،تنهل من التراكمات الدولية الت مجملها، علاوة  ي سبقتها ومن الاجتهادات الفك
النخب المحلية انسجاما مع   الاجتهادات التي تبدعها نفتح علىعلى كونها ت

وموازين   ،الفاعلين بوزنخصوصية المجتمع وخصوصية التجربة في ارتباطها 
 الثقافة السياسية السائدة داخل المجتمع. طبيعة و ،لقائمةالقوى ا 

ويعتبر استحضار التجارب الدولية الواعدة على مستوى التحول  
ويا بالنظر  ،الديمقراطي في الدول العربية إلى كونها تقدم دروسا وعبرا أمرا حي

 تسمح بالاستفادة منها ميدانيا بأقل كلفة.
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